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وهو لغة : القصد إلى معظّم . 

وشرعاً : قصد مكة المشرفة لعمل مخصوص ف زمن مخصوص . 

والعمرة لغة : الزيارة . 

وشرعاً : زيارة البيت على وجه مخصوص . 

وفرض سنة تسع في قول الأكثر » والعمرة فرض كالحج”؟ » ويجبان 
في العمر مرة . 

وهو فرض كفاية ف كل عام . 

. وإنما يحب على مسلم‎ -١ 

بادحر. 

م - بالغ . 

ع - عاقل . 

فلا يحب على كافر وبجنون » ولا يصح منهما » ويصح من صغير 
قن ومُعمقٍ بعضه ولا يخرئ عنهم, إلا أن يسلم أو يفيق أو يبلغ أو يعتق 
في المج قبل خروجه من عرفة » أو بعده قبل فوت وقته إن عاد فوقف » 


(1) في ب : ” كتاب مناسك الحج والعمرة * . 

(5) وهو مذهب الشافعية أيضاً » وقال الحنفية ولمالكية بعلم وحوب العمرة » وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 
انظر : حاشية ابن عابدين » 477/7 ؛ الخرشي على خخليل » 181/7 ؛ المجموع , 
7/؛ مجموع الفتارى ٠‏ 95/هءل/ا . 








كتاب الحج 


وف العمرة قبل طوافها فيجزئهم . 

. قال الموفق('© وغيره : ” إنهما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذاً » وما ١‏ 
قبله تطوع » لم ينقلب فرضاً “ . وقال في الخخلاف”" والانتصار والمجد 
وغيرهم : ” ينعقد إحرامه موقوفاً » فإذا تغيّر حاله تبين فراضيته ©70© , 

ولو سعى قن أو صغير قبل وقوف وبعد طواف قدوم » وقلنبا : : 
السعي ركنء لم يجزئه . فعلى هذا : لا يحزئه إن أعاد السعي” ». وقيل: ؛ 
بلى0© - وهو أظهر -. 

2# هه َه 

ويُحْرِمٌ مميز بإذن وليه » وغير مميز لا يحرم عنه إلا وليه » ويصح ولوحع انصغر 
كان محرما أو لم يحج + - وهو : من يلي ماله ويفعل عنه » وعن غيره ما 
يعجز عن عمله - » لكن لا يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه , وإن كنان 
حلالا لم يعندٌ به » ويطاف به راكبا أو محمولا / عند عجز » وينوي قي 
الطواف به . ويعتبر جونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام . ويصح طرإف ' 
الحلال به واخرم طاف عن نفسه أم لا. 

ونفقة الحج الي تزيد على نفقة الحضر » وكمّارته في مال وليه » إن 
)1١(‏ انظر : المغي 45/0 ,. 
(؟) انظر : التعليق » ق .31١١8‏ 
() انظر : شرح الزركشي » 8/ه-1ه ؛ شرح العمدة » 457/١‏ . وفيهما تفضيل 

القولين على أكمل رجه . 

(4) وافقه في:: الإقناع 5/1" ؛ والمنتهى » 374/١‏ . 
(ه) انظر : الفروعء 570/8 ؛ المبدع ء 5/5 ؛ الإنصاف ء 390/8 . 





١‏ »م 
كان إنشاء السفر به تمريناً على الطاعة » وإلا فلا . وعمده هو وبجنون » 
خطأ . فلا يجب عليهما شيء إلا فيما يحب على مكلف ف خطأ ونسيان» 
وإن وحب في كفارةٍ صومٌ صام الولي . 
وهاه 

وليس لعبد ولا امرأة إحرام بنفل بغير إذن زوج وسيد . فإن فعلا 
فلهما تحليلهما » ويكونان كمّحْصّر . وإن أحرما بإذن لم يجز تحليلهما » 
وله الرجوع قبل إحرام . وكذا لو أحرما بنذر أذن فيه لهماء أو لم يأذن 
فيه للمرأة . 

وليس لزوج منع امرأته من حج فرض إذا كملت الشروط »ء وإلا 
منعها , فلو أحرمت به بغير إذن لم يملك تحليلها . 

ويُحلّل سفيه أحرم بنفل إن زادت نفقته على نفقة الإقامة ولم 
يكتسيها , وإلا فلا . ولا يحلل مدين » ويأتي في الحجر . 
ولكلٌ من أُبرَيْ بالغ منعه من إحرام ينفل كجهاد ؛ وليس لما 





تحليله 


ه .ِ © 


حج المرأة 


والعيد 


ه - ويشيزط ملك زادٍ إن احتاج إليه » فاضلا عما يحتاج إليه من الاستطاعة 


كتبي ومسكن - لكن إن فضل / منه عن حاحته » وأمكن بيعه وشراء ما 
يكفيه » ويفضل ما يحج به لزمه - وحاده”2 » وقضاء دينه » ومؤنته 


. ف المطبوعة : ” وفاء دم “ تحريف‎ )١( 


54 


0ه 
روي غيالة علق الذر نون من عار أن شتائعه إ(مشاعة وحوهاء كيه 
صالحة لمثله في مسافة قصر فأكثر » لا فيما دونها إلا لعاجز ء ولا يصير 
مستطيعاً ببذل غيره بمخال. 

' فمن كملت له الشروط ؛ وحب عليه على الفور . فإن عجحز غبن 
اسمن يلكي آر مرض لا يرحى برؤه . قال الإمام أحمد : ” أر 
كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة: شديدة “237 . قال المؤفق ! 
وغيره : ” أو كان نِصَُْوَ الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا ع 
غير محتملة “27 . وأطلق أبو النطاب وغيره عدم القدرة”" . أو أيست 
من مخرّم لزمه أن يقيم من يحجّ عنه ويعتمر على الفور من بلده9؟ . وقد 
أحزأ عنه وإن عو قبل فراغه أو بعده . وإن عوثي قبل إحرامه لم يحزثه , ؛ 





(1) وهي رواية أبي طالب » ونقلها نصّاً شيخ الإسلام ابن تيمية في : شرح العملدبة » 
9 ؛ وقريب منها في نعناها في مسائل ابن هانئ » ١454/١‏ (037) . 2 1 . 

(0) انظر : المغني ؛ 15/9 . 

فيه انظر : الإنصافء 400/8 . 

(4) قال الشيخ عبد الرحممن السعدي : ” والصحيح أن النائب في الحج الفرض لا يلزم أن 
يكون من بلد المنوب عنة ؛ لعدم وروده ؛ ولأن الرعصة في القضاءءعن الميست 
والمعضؤب شاملة لمن كان ينشئ الحجة من بلده أو من غيره ؛ ولآن الذي يجب على , 
المنوب عنه أفعال المج فقط . وأما السعي إلى مكة فإنه من باب : ” ما لا يتنم الواحب 
إلا به “ » فيكون مقصودا.قصد الوسائل الي إذا حصل مقصودها بركت الذمة »يويد 
هذا التعليل أن المنوبْ عنه لو قدرنا أنه سار إلى نحو مكة بغير قصد الحج والعمرة »ثم ' 
بدا له في أثناء الطريق فيه الحج , أنه لا يلزمه العود إلى بلده لينشئ منها نية الحج ء 
فكذلك نائبه» وهذا بين ولله الحمد “ المختارات المليّة » ص 88-417 . ” 








وذ لم جد :نايا سقط ١‏ 


>10 


ويشترط سعة وقت ء وأمْنُ طريق لا ختيفارة”"؟ فيه » يوجد فيه 
الماء والعلف على المعتاد . وهما من شرائط الوجوب », كقائدٍ لأعمى » 
ودليل لبصير يجهل الطريق » وتلزمه أحرة مثله . 

ومن وجب عليه حج » فتوفى قبله » حتى ولو قبل التمكن أخصرج 
عنه من جميع ماله حجة وعمرة » وتكون من حيث وجب عليه » ويجوز 
من أقرب وَطَييّه » ومن خارج بلده إلى دون مسافة قصر » ويسقط بحج 
أحنبى عنه » ولو بلا إذنه . وإن مات هو أو نائبه في طريق » حُّجّ عنه مسن 
حيث مات فيما بقي نضا , مسافة(” وفعلاً وقولاً » وإن ص29 فعل 
ما بقي . وإن أوصى بحجٌ نفل أو أطلق . / جاز" من الميقات نصّاء ما هم 
لم تمنعه قرينة. فإن ضاق ماله عن ذلك » أو كان عليه دين » أخمذ للحج 
بحصته » وح به من حيث يبلغ . 

الس ال 

ويشترط لوجوب حج على امرأة وحود مَحْرَم » وكذا بنت تسع الَخْرّم 
5 َ 5 ع أحكامه 
فأكثر . وهو : زوج » أو من تحرم عليه على التأبيد » بسب أو سبب ” 
4 اليثتفارةٌ : اسم بخُعْل المخفير » وهو : الحامي ولمجير . 

انظر : القاموس الحيط » 77/7 ؛ المطلع » ص 1517 ؛ المصباح المتير» 778/١‏ . 


(؟) زيادة من ج . 
ف مضى تضُعيفُ هذا القول من كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - قربا . 


“« 


(١‏ بعدها في ب زيادة : ” عنه 
(0) في ح:” كان “. 





©2 
مباح ؛ لحرمتها . لكن يستثنى من سبب مباح نساء النبي ##أ -: وتحزيج 
به أم الموطوءة بشبهة » أو زنا ء وبنتها . وخسرج بقولي : لحزمتهاء : 
الملاعّنة» فإن تحرعها عليه عقوية زتغليظ لا لحرمتها - » إذا كان ذكرا 
بالغاً عاقلاً مسلماً نص ولو عبداً » ونفقته عليها نص("© . فيعتير أن تملك 
زاداً » وراحلة هما » ولو بذلت النفقة لم يلزمه السفر معها .ء وكانت 
كمن لا مَخْرّم لها. وإن مات ف طريق مضت في حجها ولم تصر محصرة. 

ولا يصح حج / من لم يحج عن نفسه عن غيره » ولا عنن نذره ولا :85 
نفل . فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام . وتصح استنابة في جج : 
تطوع؛ وفي بعضه لقادر وغيره . ويستحب أن يحج عن أبويه » ويقلم ' 
مه ويقدّم واحب أبيه على تفلها(؟ . نص عليهما؟ . 


* 
#0 





باب المواقيت 


وهي : مواضع وأزمنة معينة لعبادة تخصوصة . 
ت فذو اللَيّفة9؟ : للمُدينة . 


. زيادة من جح‎ )١( 
. (؟) ف المطبوعة : ” فعلها “ خطأ‎ 
. من رواية أحمد بن الحسن » ويوسف بن موسى‎ )*( 
. 74/١ » انظر : التعليق » ق 8 ؛ شرح العمدة‎ 
- ' ذو الحليّفة : إضافة ل" الحلفاء ” نبت معروف ينبت بتلك المنطقة.. وتسمّى حاليا‎ )4( 





5 4 00 
ج وللشام ومصر والمغرب : المحفة” 3 


١ 0 5 ولليمين‎ 2 


ع 





0 


00 


" آبار علي " نسبةً إلى علي بن أبي طالب َه ؛ لظن كنير من العوام » أنه قاتل اللحسن 
فيها » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” وهو كذب فإن اللمن لم يقاتلهم أحد من 
الصحابة » وعليّ أرفع قدراً من أن ينبت المن لقتاله » ولا فضيلة هذه البعر ولا مذمة » 
ولا يستحب أن يرمى بها حجراً ولااغيره “ مجموع الفتاوى + 19/55 . 

وهي غرب المدينة » وبينها وبين المسجد النبوي ثلاثة عشر كيلو مرا » وبينها وبين مكة 
عن طريق وادي الحموم أريعمائة وعشرون كيلو متا ء فهي أبعد المواقيت . 

انظر : معجم البلدان » 756/7 ؛ المناسك وأماكن طرق الحج » ص 477 ؛ وقاء 
الوفاى,» 1515/4 

الجُسْفة : قريةٌ قريية من رابغ » وكانت تسمّى قديهاً مهيعة » وإنما ميت اللمحفة ؛ لأن 
السيل اجتحفها وحمل أهلها ء بينها وبين البحر الأمر عشرة كيلو مترات . وهي خراب 
الآن » ويحرم الناس من رابغ ء ورابغ تبعد عن مكة ماثة وستة وتماتون كيلو مزاً» ويحرم 
منها : أهل لبئات وسوريا والأردن وفلسطين ومصر والسودان ودول المغرب وأفريقيا 
ومدن المملكة الشمالية . 

انظر : معجم البلدان » ١١١/7‏ ؛ المناسك وأماكن طرق الحج » ص 4١9‏ . 

يَلمْلّمْ : ويقال : " لْلَمْ " واد كبير في تهامة يمتد من سفوح حبال السرة إلى " المجيرمه " 
مصيّه على البحر الأحمر » وطوله مائئة وحمسون كيلو مرا تقريباً » ويقع عليه قرية 
السعدية الي كان يحرم الناس منها إلى عهد قريب » ثم لما أنشئ الطريق الجديد تركه 
الناس - إلا طائفة منهم - وصاررا يحرمون من الميقات الذي هي حدياً ؛ ويبعد عمن 
السعدية عشرون كيلو متراً من جهة الغرب عنه . ويلملم يحرم منه أهل اليمن الساحلي» 
وأندونيسيا » وماليزيا » والصين » والهند » وغيرهم من حجاج حنوب آسيا . 

انظر : معجم البلدان » 441/0 ؛ معجم ما استعجم » ١94/4‏ ؛ الاختيارات الحاية 
على نيل المآرب ٠‏ ؟/8/ا” . 





كتاب الخج 


ص ولنجد اليمن ونحد الججاز والطائف : قءن(2 3 
ت وللمشرق : ذاث عرق , 


00 


زفق 


َرْن : ويقال له " قرنٍ المنازل " . والقرن : المبل الصغير . ويسمى اليوم السيل الكبييز » 
بينه وبين مكة ثمانية وؤسبعون كيلو مترا » ويحرم منه أهل بحد » وحجاج الشرق عَموماً ؛ 
من المخليج والعراق وإيران وغيرهم . 0 
انظر : معجم البلندان . 1/5" ؛ معجحم مااستعجمء 51//9 4158-1 ! 
الاحعتيارات الحلية على نيل المآرب » 5/75" . 0 
قلت : ويفبع هذا الميقات " وادي محرم " فإنه أعلى قرن المنازل » ويحرم الكثير من إلنأس ٠‏ 
منه اليوم ؛ وهو لا يعثير ميقاتاً ممستقلاً من حيث الاسم ؛ لأن " قرن المنازل " اننم 
للوادي كله فيشمل ما كان من طريق السيل الكبير » أو من طريق الهدا » وقد رحبت 
لحنة بتكليض من سماجة المفي.حمد بن إبراهيم آل الشيخ في وقنه فأفادت مقتض يما 
0 ظ : 

ورادي ْم : ييعد عن مكة مسة وسبعون كيلو سراً » ويحرم منه أهلّ الطائف » 
وحجّاج جنوب المملكة الحجازيّ وحجاج جنوب اليمن الحجازي . : 

انظ : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم » /4 7١-7١‏ ؛ الاختيارات المليّة:على تل ش 
المآرب .» 80/9" . 1 ش 
ذاتُ عِرّق : قرية تقع:في وادي الضّرِيبة » وهي اليوم راب » وكانت تسمّى أ بالرَيات 

أيضاًء وهي قرية بين المضيق وعقيق الطائف . ووادي الضريية : وادي فحل هو الجد ' 
الفاصل بين بحد وتهامة . وقد وقف على هذا الميقات شيخنا العلآمة امحقق الشيّخ . 
عبد الله البسام » فقال : ” فوحدت الميقات المذكور شعباً يين هضاب طوله من الشازق * 
إلى الغرب ثلاثة كيلو مترات وعرضه من الحنوب إلى الشمال تصف كيلو متزء ويحاده 
من جانبيه. الشمالي والحنزبي هضابه؛ ويحده من الشرق.ريع أنخل » ويحمده من الغرب ' 
رادي الضريية الذي يصب ف وادي مرّ الظهران ... ويقع عنه شرقاً ببحو عنشرة كينو 
مترات وادي العقيق .إ. والمسافة من ميقات ذات عرق حتى مكة : مائة كيلز موا ..:- 





212 
وهي مواقيت لمن مر عليها من غير أهلها . وميقات مَنْ بمكة ء إذا 
أرادوا الحج منها . ويصحٌ إحرامهم من الحلٌ نصّاً » ولا دم عليهم ؛ وإن 
أرادوا العمرة فمن الحل » ومن منزله دون ميقات » فميقاته من موضعه . 
ومن عرَّجٍ أو لم يكن طريقه على ميقات » فميقاته أقربهما إليه . 
ويسن الاحتياط » فإن تساويا في القرب » فمن أبعدهما عن مكة , فإن لم 

يحاذ ميقاتاً أحرم عن مكة بر حلتين”©2» قاله في الرعاية » وهو حسن . 

هاعاه 
ولا يجوز لمن أراد دخول مكة نصّاً » أو الحرم ‏ أو نسكاً » تحاوزٌ ماوزة 
ميقات بغير إحرام إن كان مسلماً مكلفاً حرا » فلو تجاوزه كافر أو غير 0 
مكلف أو رقيق » ثم لزمهم » أحرموا من موضعهم نضا » ولا دم عليهم . 
إلا لقتال مباح أو موف أو حاجة تتكرر » كحطّاب ونحوه » وتردّد مكي 
إلى قريته بالحل . ثم إن بدا له » أو لمن لم يرد الحرم النسكء أحرم من 
موضعه . 


وأبيح للبي وه والاضحابه واعول مك ةعليق بناعة ا .وه من 


-20 وهذا الميقات مهجور الآن فلا يحرم منه أحد ؛ لأن الطرق المزفلتة من جد ومن الشرق 
لا تمر عليه » وَإنما تمر على الطائف والسيل الكبير “ الاختيارات الجليّة » 857/9" . 
وانظر : معجم البلدان » ٠١1/5‏ ؛ معجم معالم الحجاز » 115/19 ؟ 155/8 . 

(1) الرْحلة : المسافة الي يقطعها المسافر في نحو يوم » وهي تساوي ثمانية فراسخ أو بريدان ع 
ومقدارها بالميز - 44,017 مرا . وبالميل - 74 ميلاً . وعليه » فالمرحلتان - 4/8 
ميلك أو 80,17١5‏ مرا . 
انظر : المصباح المنير » 777/1١‏ ؛ معجحم لغة الفقهاء » ص 5516435١‏ . 





و 
طلوع الشمس إلى صلاة العصر » رواه أحمد('؟ » لا قطع شجر..' 


لزمه أن يرجع فيحرم منه » ما لم يخف فوات حج أو غيره » فإن أحرم' من 


موضعه لزمه دمء وإن رجحع إلى الميقات . ويكره حا قل قات » وح 


قبل أشهره » فإن فعلفهر مُحرمٌ . 
وأشهر الحج : شوال » وذو / القعدة » وعشر9” الحجة©؟ : 


وهو : نية الدسك. لا ينعد إلا بها . 


ومع كارا عاسها خا روم لتم رف ال 1 
- ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه - وطيبٌ في بدنه - ويكره في 


. ؛ والحديث متفق على صحته من حديث ابن عباس طله‎ ”١0- في المستد, ميان‎ )١( 


وأرحه الباري في؛ :74 - كتاب جزاء الصيد » ٠‏ - باب لا يحل القتثال عكةء 


الحديث (1874) ٠.‏ 
ومسلم في : ١١‏ - كتاب.الحج , 7 - باب تحريم مكة وصينها وخلاههبا ...إل » 
الحديث 0018897 . 1 
(0) بعدها في ح زيادة ::” الحرم * , 
(9) ' زاد في المطبوعة : ” مِن ذي “ 
(4) وفاقاً للحنفية والشافعية » وذهب امالكية إلى أن ذا الحجة كله من أشهر الحج . 
انظر : كنز الدقائق ء 897/1 ؛ جواهر الإكليل » 178/١‏ ؛ مغن المحتاج 1471/1١ ٠‏ . 








مك 
ثوبه - » ولبسُ وين أبيضين نظيفين » إزار ورداء » و جره عن مخيط ء 
وإحرامه عقب صلاة فرض أو نفل نضا(" , ولا يركعهما وقت نهى » 
ولا من عدم الماء والنزاب » ويقصد بنيته نسكاً معيناً . ويسن النطق به » 
وينعقد منه حال جماعه . ويبطل إحرامه » ويخرج منه بردّة لا يجنون 
وإغماء وسكر .», كموت . ولا ينعقد مع وجود أحدها . َ 

ويشترط فيقول”9" : اللهم إني أريد النسك الفلاني » / فيسره لي » 
وتقبله مي » ( وإن حبسينٍ حابس فمحلي حيث حبستني )0" . 

وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران . وأفضلها التمتع©؟ ع 
الإفراد » ثم القران . 


. 49 ؛ مسائل أبي داود » ص‎ 7١ انظر : مسائل عبد الله » 771/5 ؛ التعليق » قى‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : أن يقول . 

(1) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها . 
أحرجه البخخاري ف : /319 - كتاب النكاح . ١١‏ - باب الأكفاء في الدّين » الحديث 
(كهم١هة).‏ 
ومسلم في : ١8‏ - كتاب الحج » ١١‏ - باب حواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المترض 
ونحوهء الحديث .)١7٠١17(‏ 

2١‏ سيو لمر 

شيخ الإسلام ابن تيمية أن القران أفضل من التمتع إن ساق هدياً » والتمع أفضل لمن لم 

يسق الهدي . 
انظر : المبسوطاء 75/4 ؛ حاشية ابن عابدين » 514/7 ؛ المدونة » 740/١‏ ؛ الشرح 
الكبير مع الدسوقي » 31/5 ؛ المجموع » 161/9 ؛ روضة الطالبين » 44/7 ؛ 
الاعتيارات ء ص ١١7‏ ؛ مجموع الفتاوى » 80/77 فما بعد رسالة مهمة . 
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> 

والتمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر حج نضا . ويفرغ منهاء ثم 
يحرم بالحج ف أشهره من مكة , أو قريب منها ف عامه . 

والإفراد : أن يحرم بالحج مفرداً ؛ ويعتمر بعد فراغه منه . 

والقران : أن يحرم بهما جميعاً ‏ أو يحرم بعمرة , ؛ لم يدخل عليها ١‏ 
الحج قبل الشروع في طوافها . إلا لمن معه هدي , فيصح ولو بعد / 
السعي '. ولو.أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة » لم يصح إحرامه'يها ٠1‏ ' 


2 ىا‎ «٠# 





ويجب على متمتع دم نسك » بشرط : شروط دم 
ل السك 
ال ان لا يكوديو ضري الي اللحرام .وس : أهل مكة ومن على المع 
كان من آخر الحرم. دون مسافة قصر نضا » ولو استوطن أفقي مككة ؛ 
0 ا لد ا 10 0 
بلدا بعيداً » ثم عناد. مقيماً متمتعاً لزمة دم . 1 
؟ - وأن يعتمر ف أذ شهر ال » ولابار الور الذي أحرع هلا لني 
حل فيه فه نضا ! 
؟ - وأن يحج من عامه . 
ات وأة الا ساف بن للح والعمرة مشافه تمدن قاعز » فإن فغبل 
فأحرمء فلا دم نص0. ك3 


. ١98/١ , انظر : مسائل عبد اللا 741/9 ؛ مسائل ابن هانئ‎ )١( 
مسائل‎ 4380-١178 انظر : مسائل عبد الله 1/477 ؛ مسائل أبي داود » ص‎  )9( 
ش‎ , ١99-161/1١ » ابن هانئ‎ 





ه - وأن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج » فإن أحرم به قبل حله منها 


صار قارنا. 


+ - وأن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مك( 5 


ونصّه - واعحتاره الموفق وغيره - : ” أن هذا ليس بشرط 29 . 


. وأن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها‎ - ٠٠ 


ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد » ولا هذه الشروط”؟ في كونه 


متمتعا . 


00 


زفق 


20 
(5 


واعتاره ابن عقيل في التذكرة » ق ه4/ب ؛ وقدمه في المستوعب » 07/4 ؛ والفروع ع 
م 

حاء بعدها في هامش ! قوله : ” تبع المنقح في هذا أيضاً - رحمهم الله - . وظاهرها أن 
الإشارة إلى أصل الشرط وما عطف عليه » وليس في النص ولا اعتيار الصنف ما يوحك 
منه عدم اعتبار أصل الشرط » إن حعل إشارة إلى ما عطف على أصل الشرط فقط 
فيصح » لكنه لاف الظاهر من كلامه “ ا.ه . 

انظر : الكافي » 5917/١‏ ؛ الشرح الكبير» 4/75 379-17 . 

حاء بعده ف هامش ] قوله : ” تبع المنقح - رحمهم الله تعالى - في عبارته » وقد تعقبه 
شيخنا ر-هه الله بعده بأن قال : كذا في الفروع والزركشي أيضاً » وفيه نظر ؛ لأنه إن 
أريد به التمتع المفضل على الإفراد والقران فقد ذكره في صفته أن يحرم بالعمرة في أشهر 
الحج » وأن يحج في عامه » وأن يحل بالعمرة قبل الإحرام في الحج » وهو مذكور في 
كلام الصنف والفروع . وقد اعتبر الزركشي الإحسرام في أشهر الحج ؛ رأن يحج من 
عامه » في كل من صفة التمتع » وف التمتع الموحب للدم » فكيف يجزم هو وغيره بأن 
هذه الشروط كلها للتمتع الموحب للدم » لا للتمتع المطلق .:وإن أرادوا أنه ما يسمى 
متعا مطلقاً ‏ أي لا في الاصطلاح » فهو أراد به ما لا اعتبار له في موضع من المواضع » 
فليتأمل . انتهى “ . 





> 

ويلزم دم تمتع وقران, بطلوع فجر يوم النحر . - ويأتي وقت ذبحه ف الهدي 
والأضاحي - . ولا يسقط هو ودم قران بفساد نسكهما نضا » ولا بفواته . 

ريسن لمفرد وقارن فسخ نيّتهما بالحج » وينويان عمرة مفردة » فإذا 
امار مع ؛ ليصيرا متمتعين , ما لم يكونا ساقا هدياً. :) 
أو وقفا بعرفة. 

ولو ساق متمتع هديا لم يكن له أن يحل » فيحرم بحج إذا طاف وسعى 
لعمرته قبل تَحلله بالحلق م فإذا فيحه يوم / النحر » بخ .متهما فعا نهنا + كم 

والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة فخحشيت 
فوات الحج » أو خافه غيرها أحرم بالخج » وصار قارناً نصّاً » ولم يقضن 
طوافٍ القدوم » ويجب ادم قران » وتسقط عنه العمرة نضا 


# « 4# 





ع ل ا الإحرام 
مطل كل له صرق إلى ما شا رعرع 1 د 87 
بنسك ونسِيه . ش 

ولو شك هل أحرمُ الأول » فكما لو لم يحرم » فيكون إحرامه. مطلقاً 
على الأشهر”'". وقيل: كالذي قبله9" . قدمه في الفروع وغيره””".. ولو 


01 وافقه في : الإقناع » ١/هع‏ ؛ والمتتهى ٠‏ 7407/1 . 

(5) أي : من أحرم بنسك زنسيه . 

(5) انظ : الكافي » لقنا 4 الفروع > ©/04" 4 ميدع » ١01/6‏ ؛ الشرح » 1 ل 
الإنصاف , 480/9 . 
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كان إحرام الأول فاسداً فيتوجه كنذره عبادة فاسدة . قاله في الفروع0©. 

وإن أحرم بحَجَتَيْن أو عمرتين انعقد بواحدة( . وإن أحرم عن اثنين 
وقع عن نفسه . كإحرامه عن زيد ونفسه » وكذا إن أحرم عن أحدهما 
لابين وإ الحزع كنك او كنره وولية حعله عفر تع" والراه: 
له ذلك لا تعيينها . قاله في الفروع9©؟ . وقال القاضي9» وجمع(؟ - وهر 
أظهر - : إن كان قبل الطواف فله صرفه إلى أيها شاء » فإن عيّنه بقران 
أو إفراد » صح حجاً فقط ولا دم عليه » وإن عيّنه بتمتع فكفسخ حج إلى 
عمرة » يلزمه دم متعة ويجزئه عنهما . وإن كان شلك بعد طوافي ء تعيّن 
جعله عمرة » فإذا حلق فمع بقاء وقت الوقوف يحرم بالحج ويتمه ؛ 
ويلزمه دم للحلق في غير وقته إن كان حاجاً » وإلا فده" متعة. فإن 
بجعلة: تجا أو قرانا لم يصح . ويتحلل بفعل الحج » ولم يجزئه عن واحد 


(1) انظر : الفروع » 884/7" . 

زفق وهو مذهب المالكية والشافعية أيضاً » وذهب الحنفية إلى أنه ينعقد بهما وعليه قضاء 
إحداهما ؛ لأنه أحرم بها ول يتمها . 
انظر : القتاوى الطندية » 755/١‏ ؛ أسهل المدارك » 401/١‏ ؛ مغ المحتاج .477/١ ٠‏ 

(0) انظر : مسائل أبي داود » ص ١784‏ . 

(4) انظر : الفروع ء 776/1 , 

(ه) انظر : الجامع الصغير » ق . 

(0) منهم : المحد في المحررء 75/١‏ ؛ وابن أبي عمر في الشرح الكبير » 10/7. وانظر : 
الإنصاف , 0/19 45. 

(9) ف المطبوعة : ” قدم “ تصحيف . 








ردك 


منهماء ولا دم ولا قضاء . 
ها هاه | 

ويسن ابتداء تلبية(!؟ عقب إحرامه » وإكثاره منهاء ووش يرن 
بها إلا ني مساجد الحل , وأمصاره » ولي طواف قدوم , والسعي بعد . 
ويسن ذكر نسكه فيهاء وذكر العمرة قبل قبل الحج للقارن نضا . 

وتسن تلبية عن أخرس ومريض نضا » والدعاء بعدها » مع الصلاة 
على النبي وه(', وتشرع بالعربية لقادر » وإلا بنُعَيِه » ويلبي إذا علا 
نشزأء أو هبط وادياً » وف دبر صلاة مكتوبة » وإقبال ليل ونهاز » وإذا 
التقت الرقاق . ويلبي أيضاً إذا سمع ملبياً» أو أتى محظوراً ناسياً عند ذكره 
؛ أو ركب دابة . وف الرعاية : أو نزل عنها » وف المستوعب : ” أو رأئ 


)1١(‏ القول بسدَّة التلبية هو مذهب الحنابلة والشافعية » وذهب الحنفية إلى أنها شط قياساً 
على التكبير في الصلاةء وذهب امالكية إلى وحوبها لعموم قوله وي : ” حذوا ع 
متاسككم “ . ش : ش 
انظر : البحر الرائق ؛ 7ه المجموع , 7717/7 ؛ حاشية الدسرقي ,أ 28/9 ؛ 
المغئ » ,301-١١/‏ 

(؟) :والدليل ما روى القاسع بن:محمد.قال ا ا 
يصلي على البي فط “: 
رواه الدارقطي في السئن » 778/7 - كتاب الحج » - باب المواقيت » الحديث (11). 
والحديث ضعيف , في إسناده : صالح بن محمد بن زائدة , أبو واقد الليدي » قَبال 
البخاري فيه : منكر الحديث» وقال ابن معين :. ضعيف » وقال الإمام أحمد : ما أرى به 

: ١ ب‎ 

انظر : ميزان الاعتدال » 785/7 ؛ العلل ومعرفة الرحال » 74/7 . 


التلبية 
وأحكامها 





ل كذايو _ ال سو يكت 


البيت “29 . ولا يسن تكرارها في حالة واحدة نصّاً(؟ . ويكره للمرأة 
55 5 2 ع 1 
جهرها أكثر من سماع رفيقتها . ويأتي وقت قطعها لمعتمر وحاج(" . 


وصفتها : ( لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك . إن 


الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك )9'؟ ولا بأس بالزيادة عليها, 


ولا د تستحبا . 


00 
0 


زف 
5( 


2 


انظر : المستوعب » 795/4 . 

في رواية الأثرم قال : ” قلت لآبي عبد الله ما شيء تفعله العامة يلبون في دير الصلوات 
ثلاث مرات ؟ فتبسّم وقال : ما أدري من أين حاءوا به » قلت : أليس تحزئه مرة 
واحدة؟ قال : بلى “ . 

انظر الرواية في : شرح العمدة » 505/١‏ ؛ الفروع » 48/7" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” وحقيقة المذهب أن استدامتها » وتكرارها على كل 
حال حسن مستحب من غير تقييد بعدد كما في التكبير في العشر » وأيام التشريق » 
لكن التقييد بعدد خصوص لا أصل له ء وكذلك الأمر به وإلزام المأمومين “ شرح 
العمدة » 505/١‏ . 

انظر : ص 578 . 

متفق عليه من حديث ابن عمر . 

أخرحه البخاري ف : ٠٠‏ - كتاب الحج » 1١‏ - باب التلبية » الحديث (1549) . 
ومسلم في : ٠١‏ - كتاب الحج , ” - باب التلبية وصفتها ووقتهاء الحديث 
(5ىحن. 

انظر المزيد من صيغ التلبية والزيادة عليها في : شرح العمدة , ١/285ه-088‏ . 





ردك 





و 
بَابُ مَحْظُورَات الإِحْرَامٍ 


/ وهي تسع . منها : 


- حلق شعر , وتقليم ظفر ‏ فمن حلق أو قَلْمِ ثلاثة : فعليه فدية » 


9 


وفيما دونها في كل واحد طعام مسكين نضا . وإن حلق رأسه ١‏ 


بإذنه أو سكت ولح ينهه » فالفدية عليه كما لو أكره على / جلقه 
بيده . وإن كان مكرهاً أو نائماً » فعلى الحالق . ومن طيّب غيره ؛ 
فكحالق . وإن حلق محرمٌ رأسَ حلال ؛ فلا فدية . وقطع شعر 


وعد كطحد رلفلم بلكل قلع عررى رقتو اراي رباة را . | 


ولق ليمن أن تلن ف اسه ويدته ++ مقذية,واتحدة نضا :: 


وإن انكسر ظفرة فقصّه » أو نزل شعره فغطى عينيه » أو خسرج 


فيهاء أزاله ولا شيء عليه كقتز صيد صائل ؛ أو قطع جلد بشعر . 
وإن غطّى رأسه وأذناه منه دجي حانة ر لل ١‏ 


دواء أو غيره » أو عصبه بعصابة أو طي طينه ولو بحناء ونحوه أو : 


ال وعد ر عدر سجر فلي ونوكاه ل السجلل بعري 
ونحره عا ونازلاً . , 7 
وإن حمل على رأسه شيئا أو ستره بيده » أو نصب حياله ثوباء أو 
استظل مخيمة أو أشجرة أو بيت فلا فدية » ويباح له تغطية وحه : 
ويحرم لبس مخيئط وحفين », إلا عند عدم إزّار ونعلين » فيليس 


سراويل وخفيّن أو نحوهما من ران7" وغيره » ويحرم قطعهماء ؤلا ٠‏ 


. 3059 مطضى ذكر تعريفه » ص‎ )١( 


لالم 


فدية » ومتى وخ إزارا ونعلين » خلعهما . 

والخنثى المشكل إن لبس المخيط , أو غطى وجهه وحسده من غير 
لبس فلا فدية » وإن غطى وجهه ورأسه , أو غطى وجهه ولبس 
المخيط فدى » ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء » إلا إزاره وَهِمْيّانه9"» 
الذي فيه نفقته » إذا لم يثبت إلا به . وإن طرح على كتفيه قبَاءٌ 


رنك> 





فدى . ويتقلّد بسيف لحاحة . وله حمل حراب وقربة ماء فْ عنقه » 
ولايذغله:ق: صدره: نضا .ومن به شيء لا يحب أن يطلع عليه 
لحك لبس :وقدى :نصنا.. 

ه - ويحرم عليه تطييب بدنه وثوبه » حتى ولو طَيِّه غيره » وكذا لو 
يظهر طعمه أو ريحه . وشم الأدهان المطيبة » والادّهان بهاء وشم 

2 
١‏ م اكه 1 

مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد'”') وتبخرٌ بعود ونحوه. 
وإن مس من طيبي ما لا يعلق بيده فلا فدية فيه . 


3 5 ا 50 


(1) لمان : كيس مجعل فيه النفقة ويشدٌ على الوسط » وهو فارسي معرّب . 

انظر : القاموس المحيط » 78٠0/4‏ ؛ المصباح المنير » 541/9 ؛ معجم الألفاظ الفارسية 
لمعربة » ص ١98‏ . 

١؟)‏ زيادة من جح . 

(0) الشيحُ : نبت سهلي من الفصيلة المركبة » رائحته طيبة » وهو كثير الأنواع » ترعاه الماشية . 
نظر : لسان العرب » 507-0:97/7 ؛ المعجم الوسيط ء 507/١‏ ؛ معجم الألفاظ 
الزراعية » ص لاه . 
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|[ كتاب الحج_ | 

ونحوهما » وما ينبته آدمى لا لقصد-طينب » كحناء وَصُصْف:(1) 
وقرنفل ودار صِيِينٍ2"0 ونحوها ء أو ينبته لطيب » ولا يتخذ مننه 
طينب » كريحان فارسي , - ومحلٌ الخلاف فيه20 , وهو : الحبق » 


العُصُفْر : نبات صيفئ من الفصيلة المركبة » أنبوييّة الزهر » يستعمل زهره تايلاً » 
ويستحرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه . من أسمائه » البهرم » القرطم ع المخريع» 


الإحريض . 
انظر : القاموس المحيط:ء 44/7 ؛ المعجم الوسيط » 705/7 ؛ معجم الألفاظا الزراعية ع 
ص ١5"‏ ١ا.‏ 


الدارصيينٍ : لفظ فارسني معرّب ” دارحينٍ “ أي شجر الصين » وهو شجر من. الفصيلة 
الغاريّة؛ وهو المسمّى بالقرفة السيلانية » ويعد قشرها أحود أنواع القرفة التجازية » زهي 
تستعمل لعطريّة فيها ‏ وذكر الدكتور أحمد عيسى في كتابه معجم أماء النبات أنها هي 
القرتفل على الحقيقة ‏ وفيه نظر . 1 
انظر : المعجم الوسيطاء 19/7 ؛ معجم الألفاظ الزراعية » ص ١57‏ ؛ معجم أسمباء 
النبات » ص 44 ؛ معنجم الألفاظ الفارسية المعربة » ص 5١‏ . 1 
أي الروايتين وهما : 

الرواية الأولى : الصحيح من المذهب والذي مشى عليه في الإقناع. 509/١‏ ؛ 
والمنتهى» 9/5 أنه يباح سمه ولا فدية فيه . 

ووحه الرواية : أنه لا يتطيب بهء فلا يكره شمه كالفاكهة والنبات البرّي . 

الرواية الثانية : أنه يحرم شمه وفيه الفدية . : 
ووحه الرواية : أنه ذو رائحة طيبة يتخد هاء فحرم ثمّه كالمسك ؛ ولآن الورس 
والزعفران من النبانات أيضباً ويتطيب بها ء وجعلها النبي يو طيبا قالحقث سائر 
النباتات بها , : ا 

انظر : الرؤايتين والوحهين ؛ 750/١‏ ؛ شرح العمدة » 11-91/9 ؛ المبدغء 
؟/7اة ١؛‏ الإنصاف 27/0/77 . 
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بالضيمران0©. وهو صنف منه 5 قال بعضهم 7 ” هو العُنْجُج") 
المعروف في الشام بالرّيحان الجمام , لاستدارته على أصل 
واحد “ . انتهى . والريحان عند العرب : هو الآس - لا فدية 

في شمه قطعاً . ونّمّام » وبَرّم(" - » وهو : مر / العضاة كأمٌ 
عَيْلان(» / ونحوها - . ونرجس ومَرْرَنْجُوش”2 ونحوها . ويفدى 


. 5 3 
بشم ما ينبت لطيب» ويتخذ منه طيب » كورد وبنفسج وخجيرى”2 


لضّيمُران : نوع من الريحان الفارسي » طيّب الرائحة . من أسمائه : الضومرات » 
لضومر ء العُنجُج » حبق كرماني » شاه إسفرم » ريحان صعزي . 

انظر : لسان العرب » 4917/4 ؛ المصباح المنيرء 54/9 ؛ معجم أسماء النبات » 
اده 

نظر : التعليق السابق . 

البَرم : من أنواع الطَلْح ء ومرها يسمّى يرَمَة » وجمعٌه : يرم . 

نظر : لسان العرب » 47/١7‏ ؛ معجم أسماء النبات » ص 7 . 

أمُ غَيْلانَ : شجر السمرء وهو نوع من جحنس السّنط من الفصيلة القرنية » ويسمى 
أيضا : الطلح » شوكة مصرية » وثمرها يسمى دادا» " فارسية " . 

نظر : المعجم الوسيط . 559/7 ؛ معجم أسماء النبات . ص 3 . 

الْرْرَنْحُوسُ : يقل عشبي » من الفصيلة الشفوية » وهو عطر زراعي طبّي » من أسمائه : 
مرزحُوش » مردقوش » سُمْسُق » حبق الفيل » وهو معرب " مرزن "معنى فأر 
" حوش " .معنى الأذن » أي : أذن الفأر . 

انظر : معجم الألقاظ الزراعية » ص 4١7‏ ؛ معجم أسماء النبات .ص ١7١‏ ؛ قصد 
السبيل » 458/9 . 

الخيريي : نبات من الفصيلة الشفوية » له زهر وغلب على أصفره؛ لأنه الذي يستخرج- 
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؛ وهو : المنثور - ولَيتوؤْفرة" وياسمين ونحوه . ' ْ 
ولا فدية بادهان:بدهن غير مطيب ف رأسه وبدنه نضا . وإن حلس . 
عند عطار أو غيزه بقصد شم طيب فدى . وإلا فلا . 1 
ويحرم قتل صيد بر واصطياده , وهو ما كان وحشياً مأكرلاً . 
متولداً بين وحبشي وإنسي . والاعتبار فيه وق أهلي بأصله نصّاً . 
فقن :هد - وي ركم :كين انلفنه جسن وا 
بعضه ,مباشرة أواسبب » ولو بجناية دايّة متصرف فيها فعليه جزاؤة» 
ويضمن محرم ويخرم عليه ما دل عليه أو أشار إليه » ما لم يكن رآه 
من يريد صيده ء أو أعان على ذبحه » أو كان له فيه أثر » مثل أن 
يعيره سكيناً » إلا أن يكون القاتل مُحْرِماً فبينهما » ولو دل ونحره 
جل قن 600 عيين تحر وحطية ع كف كة خلال مسهاء :ودر ١‏ 


دهن ؛ ويدخل في الأدوية ؛ من أجمائه » ميري أصشز ؛ ورد التهار » منشوو أسقيرء 
ويقال للحزامى : خيري الم . 

أنظر : المعجم الوسيطبء 7.4/١‏ ؛ معجم الألفاظ الزراعية . ص 86" ؛ معنجم أسماء 
النبات » ص 45 . 

اللنوفر : جنس نباتات مائية من الفصيلة النيلوفرية فيه أنواع تنبت من الأنهار والمناقع » 
وأنواع تزرع في الأحواض لورقها وزهرها » من أسمائه : تينوفر» نيلوفر » ومن أنواعه. : 
اللوطس , والبئثتين . . 

انظر : المعجم الوسيط:. 9717/7 ؛ مغجم الألفاظ الزراعية » ص 459 ؛ معجم أسماء 
النبات » ص 3178 . 

سقط من جح . 





22“ 
دل حلالٌ حلالاً على صيد ف الحرم؛ فعليهما الجزاء . ولا تحرم 





وإن نصب شبكة ونحوها ثم أحرم » أو أحرم ثم حفر بكرأ بحق ء لم 

يضمن ما حصل بسببه » وإن كان حيلة ضمن » ويحرم عليه الأكل 

من ذلك كله واكل ما ذتكة أو ميد الأجلة نضا - فق قعل 

فعليه الجزاء . ولا يحرم عليه غير ذلك . 

وما حرم على مُحْرمِ لدلالة » أو إعانة » أو صِيدَ له » لا يحرم على 

طامغي كتاذل إن اتل مظن شين أورهله لقاتد متسه 

بنع انا كام ال 21017 ربا تياد كوم تق الايض 

النعام فلقشره قيمة - . ويضمن اللبن بقيمته مكانه . 

ولا يُمْلك صيدٌ بغير إرث » فلو قبضه مشتر وتلف » فعليه جحزاؤه » 

وقيمته لمالكه » وإن بقي رده » وإن قبضه رهناً وتلف » فعليه جزاؤه 

فقطء وإلا رده . 

وإن أمسك صيداً حتى تحلّل ؛ فتلف أو ذبحه » أو أمسك صيدَ حرمٍ 

وخرج به إلى الحل» أو ذبح محل صيد مُحْرِمٍ » أو خَرَمٍ » ضمنه 

وكان ميته . ّ 1 

وإن أحرم أو دخحل الحرم » وفي يده المشاهدة”') صيد ؛ لزمه 
(1) أي الفاسد ء يقال : مَذِرَت البيضة مَذَراً : فسدت » فهي مَذرَةٌ ٠.‏ 


انظر : القاموس المحيط » ١19/7‏ ؛ المصباح المنير » 8517/79 . 
(؟) اليدُ المشامّدة : الي يشاهدها الناس , كأن يكون حاملاً للصيد أو لقفصه أو ممسكاً - 
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إزإسالة. ملو تلك قل التمكن بحن ]رسال ل ايضمنه و إلا عمد , 
ويحرم الأكل من.ذلك كله . وإن أرسله من يده غيزه » فلإ!ضمانٍ 
على مرسله . 

وإن قتل صيداً صائلاً » أو بتخليصه من سبع أو شبكة ؛ ليلقلا 
فلا ضمان29© . 

اوح اعبار لبر اي 0 الأكل 
إلا المتولد . : 

ويحرم”" على مُجْرِمٍ فقط قملٌ قمُل وصثبّانه ولو برميه9 ٠‏ ولا 
حراء فيه . | | 

ولا يحرم صيد بجر ونهر وعين / على حرم » وما يعيش:فيهنا » 
كسُلحْفاة » وسَرطان» كسمك.. وطير الماء بَرّيّ » ويحرم صيده في 
الخرم . : 
ويضمن جراد بقيمته . فإن قتله.مشيه عليه » فعليه الجزاء . وكذا 





انظر : المطلع »ء ص ١74‏ ؛ حواشي عثمان بن قائد على المنتهى » ق /!1١١/ب‏ . 
وعدم الضمان في قتل الصائل هو مذهب المالكية والشافعية أيضاً , أما الحنفية فيرون أن 
عليه الجزاء ؛ لأنه قتله الحاحة نفسه أو أشبه قتله لحاجة أكله . 

انظر تبيسين القائق.. 41/6 ؟ الخرشي على خليل » 713/1 ؛ روضة الطاليق» 
١ 1/‏ 

بعدها ف ب : ” بإحرام “ زيادة , 


في ج : ” أن يرميه “ 
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حكم بيض طير إذا أتلفه ؛ لحاجة / المشي . 
ومن اضطر إلى فعل محظور ‏ أو أكل صيد » فله ذلك » وعليه 
الجزاء » وهو ميتة في حق غيره » فلا يباح إلا لمن يباح له أكلها"" . 
وقيل : يحل بذبحه” - وهو أظهر -. 

!ا - ومن المحظور : عقد النكاح » إلا في حق البي يه . فمباح . 
والاعتبار بحالة عقد , فلو وكل مُّحْرِمٌ حلالاً فيه فعقده بعد حِلّه 
صح . وإلا فلا . وعكسه بعكسه . 
ولر وكل ثم أحرم لم ينعزل وكيله » فإذا حل فلوكيله عقده » لكن 
لو أحرم إمام أعظم أو نائبه امتنعت مباشرته لعقد نكاح ء لا نوّابه 
بولاية عامة. 
وتكره خطية محرم كخطبة عقده » وحضوره » وشهادته فيه" . 
وتباح رَجْعَة نحرم» وتصح كشراء أمة ‏ ولا فدية عليه ف شيء 
منها. 

8 - ومنه أيضاً : جماع في فرج » قبلاً كان أو ديرا » من آدمي أو غيره. 
فمتى فعل ذلك قبل تَحثّلٍ أول » فسد نسكه . عامداً كان أو تاجيا 


. 750/١ 2 ؛ والمنتهى‎ 558/١ » وافقه في : الإقناع‎ )١( 

(؟) ذكر هذا ابن مفلح ترحيهاً ء انظر : الفروع , 451/7 ؛ الإنصاف ء 41/6 . 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” ... أن الشهادة لا تكره مطلقاً ؛ إذ لا نص فيهاء ولا 
هي في معنى المنصوص “ شرح العمدة . 771/9 . 
والتنقيط أعلاه بياض ف الأصل رجّح حقق الكتاب أنه " الراحح " أو " الصواب " . 
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[_كتاب انحو_ 
ويعضيان في فاسده . ويجب القضاء على الفور إن كانا مكلفين » 
وإلا بعده نضا بعد حجة الإسلام على الفرر . | 
ويصح قضاء عبد في رق من حيث أحرما ولا » إن كانا أحرما من 
المييقات أو قبله » وإلا لزمهما من الميقات نضا » وإن أفسد.القضناء ٠‏ 
قضى الواحب لا القضاء . ش 
ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعته » وإلا عليه . | 
وبعد تحلل أول لا يفسد حجه. معي ل كج كدر ردن 
هاف وكير سم مايل فراع حعى ء وعليقه وناك رادا 
تفسد بعده وقيبل حلق », ويلزمه دم . وجاهل ومكره وإنحوة في 
الوطء كناس37 .. 
وتسن تفرفتهما في قضاء من موضع الوطء ء بحيث لا يركب معها ١‏ 
في محمل ولا ينزل معها في فسطاط ونحوه نضا 3 


وفاقاً للحنفية والمالكية » وذهب الشافعية إلى أنه إذا كان ناسياً أو حاهلاً أو جومغت ' 

المرأة مكرهة فإنه لا يفسد . 1 

انظر : بدائع الصنائع:» ١30/7‏ ؛ المخرشي على ليل ع الم اخمرع 44116 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً خط أو 

00 بذلك ؛ وحيتكذ يكون عنزلة من لم يفعله » فلا يكون غليه 
.. ومئل هسذا لا تبطال عبادته » وطرد هذا: : أن احج لا ييطل يفعل شيءٍ من ٠‏ 

مورت را لني ولا مخطياً » لا الجماع ولا غيره » وهو أظهر قولي الشافعي » مجنو 

الفتارى » 1575/7. 

وانظر : القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية » ص 5١‏ . 





2012 


4 - ولو باشر دون فرج » أو قبّل أو لمس فأنزل » لم يفسد نسكه, 
وعليه بدنة. 





ا هاه 

والمرأة إحرامها في وجهها ؛ وتسدل عليه لحاحة ؛ ويحرم عليها 
تغطيته » ولا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوحه » ولا كشف 
جميع الوحه إلا يجزء من الرأس . فستز الرأس كله أولى » [ لأنه 
آكد ](")؛ لكونه عورة . ولا يختص ستره بإحرام . 

ويحرم عليها ما يحرم على رحل , إلا في لباس وتظليل محمل . 

ويحرم على رحل وامرأة لبس قفازين . وهما : شيء يعمل لليدين » 
كما يعمل للبُّزاة"؟؟ » ويفديان بلبسهما . 

/ ويباح ها(" مَلْحَالٌ ونحوه من حلي . 

ويكره لما اكتحال بإثمد ونحره لزينة نص » لا لغيرها . ويكره لها 
ضابٌ . فإن فعلت وشدّت يديها بخرقة فدت » وإلا فلا . ويمسن عند 
إحرام . 

وها لبس معصفر وَكُخْلي . وما نظر في مرآة لحاحة كإزالة شعر 


. ما بين القوسين ساقط من جح‎ )١1( 

(5) الرَةُ : جمع بازي » وهو نوع من الصقور الي يصاد بها ء قال العلآمة الزيديي : ” 
ويقال لبس الصائد الققّازين ‏ الفا - حديدة مشتبكة يجلس عليها البازي - “ تاج 
العروس » 71/5 . 

6*9 سقطت من جا . 


إحرام المرأة 
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رلك ل كشساصا 


بعينة » ويكره لزينة .وله ببس خم . قاله الآحري”2 وابن الزاغوني 
وغيرهما . 





وهي : ما يجب بسبب نمك أو حَرّم . 
وهي أنواع : 


(1) محمد بن الحسين بن عبد الله الآحرّي أبو بكر'ء الفقيهء المحدث , الحافظ » كان مسن 


أكابر الأصحاب » والآحري نسبة إلى :درب الآحرٌ محلة ببغداد بالجائب الغربي منهنا» . 


قاله ياقوت الحموي . واختلف في كونه حنبلياً لذا لم يترجم له أبو الحسن في طبقاته 


قال برهان الدين ابن مفلح : ” وعدم ذكر أبي الحسين له في الطبقات لإيكنع كونه ْ 


حنبليا “ . من مصنفاته : ” النصحية “ و ” الأربعين حديفاً “ . توفي سنة 50 هلا - 
رمه الله -, 
حرو قلت ارقي فاون راسد طلا اسيم 
#أرة ةا ٠‏ 
(5) علي بن عبيد الله بن نصر بن الستّري الزاغوني » أبو الحسن ء الفقيه المحدث الواعظ ع 
كان متفنناً في علوم شتى .» وهو أحد أعيان المذهب » له مصنفات كثيرة منهنا 
” الإقناع “ » ” الواضح “.” الخلاف الكبير “ » ” المفردات “ جميعها في الفقنه» 
و ” الإيضاح في أصول الدين “ و ”غرر البيان “ في أصول الفقه » وغيرها » وهو شبيخ 
أبي الفرج ابن الجوزي. توفي سنة /ا7ه - رحمه الله - . 
انظر : مثاقب الإمامْ أحمدء ص 597 ؛ المنتظم » 7/٠١‏ ؛ ذيل طبقات الحنايلة » 
؛ المقصد الأرشد 789/97 . 








)]١‏ أحدها: 
١‏ - [ يخير فيه ]20 بين صيام ثلاثة أيام » أو إطعام سنّة مساكين لكل 
مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو دم . / وهي : فدية 
حلق رأس وتغطيته » وتقليم ظفر ولبس » وطيب”؟ . وعنه : 
يتعين الدم على غير معذور”؟ » فإن عدم أطعم , فإن تعذّر صام . 
١‏ - ويخير في حزاء صيد له مثل » بين مثل وتقويم مشل بدراهم 
بالموضع الذي أتلفه فيه وبقربه نا » يشتري به طعام9» ما يجزئ 
ف فطرة » كفدية أذى وكفارة نصّا» يطعم كل مسكين مذ بر 
أو نصف صاع من غيره » أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما . 
وإن بقي ما لا يعدل يوما » صام يوما نصا , وإن كان مما لا مشل 
له خميّر بين إطعام وصيام . 





(ب ) ١‏ دا عر ور ضرا لي لد 
٠‏ فإن لم عدن برطي ار ريعب راك تن بعة > زر 

0 أيام في الليج”+:- والأفضل أن 
يكون آخرها يوم عرفة نصّاً . وله تقدعها بإحرام العمرة 0 


. ما بين القوسين ساقط من ب‎ )١( 

(؟) وافقه في : الإقناع » "58/١‏ ؛ والمنتهى 750/١ ٠‏ . 

(0) انظر : المستوعب » ٠١7/4‏ ؛ الكافي » 415/١‏ ؛ النحررء 798/١‏ ؛الفروع » 
١ه"‏ ؛ المبدع , 70/8 ١؛‏ الشرح » ؟/726١‏ ؛ الإنصاف » 608/9 . 

(4) كذافي الأصول » ولعل الصواب : ” طعاماً يجرئ » 





00 





2 
ووقت وجوبهنا: وقت وحوب هدي . وتقدم في الإحرام - . 
وسبعة إذا رجنغ . وإن صامها قبل ذلك - بعد إحرامه بالحج7© - 
أحزأ » لكن لا يصح صومها في أيام منى نضا مره 
أيام.عنى - ولؤ لعذر. - » صام بعد ذلك عشرة . وعليه دم . كنا 


إن أخر الهدي:عن أيام النحر لغير عذر. 


جاء بعده في هامش ) قوله : ” قيد بذلك لثلا يتناول ما قبل الإحرام بالج ء فيتؤهم 
جواز صومها بعد إحرام العمرة » كصوم الثلاثة » ولا يتوهم من هذا القيد أنه لو قدم 
إحرام الحج على أيام منى » بحيث أمكنه صوم السبع أو بعضها قبلها » صح , لأن شرط 
صحة صومها فعل الطواف ‏ وهو لا يدخمل وقته إلا من نصف ليلة النخر ء ول أعلم . 

انتهى » من خط شيخنا رحمه الله على التنقيج “ . : 
وهذا القيد : اجرب للع »و لط رول برو نك اقل 
أبي السّري الدحيلي » حيث قال : ” وإن صامها قبل ذلك بعد إحرامة بالحج فهو 
أولى “ الوحيز » ق/34/) . وتبعه على ذلك المرداري في الإنصافء #«/9 1ه ؛: 
والتنقيح» ص 57 ١‏ أ؛ والمولّف هنا » وابن النجار في المنتهى © 751/1 . 1 
أما وجه. النظر فيه فمّد بِيّنه ابن نصر الله في حواشي الوحيز عند هذه العبارة منه حيث 
قال : ” لم يقله أحد من الأصحاب » ومفهومه أنه لو صامها أي السبعة قبل فراغنه من 
الحج وبعد إحرامه أجزأ . وليس كذلك : فإن الأصحاب متفقون على أن أول:وقت 
صيامها بعد أيام التشريق يعني وبعد طواف الزيارة » وأنه لا يجزئ صيامها قبل ذلك » 
فلو قال : بعد فراغه من الحج لكان صواباً » ولو أسقط هذا القيد كان أولى » كما قعل 
الشيخ في المقنع » ركان المعنى حيتئذ أنه لو صام السبعة بعد رحوعه إلى أهله وبعد: فراغه 

ا ا التنقيح » ص ١65-١60‏ , 
قلت : صلح الشيخ منضور - رمه الله - عبارة المتتهى بأن أضاف يعذها قوله : ” 


ل اسه 





ردك 
ولا يجب تتابع في صوم » ولا تفريق ف الثلاثة ولا السبعة [ ولا بين 
الثلائة والسبعة ]27 إذا قضى . وتقدم في قضاء الصوم إذا مات قبل 
الصوم . وإن وحب صوم فشرع فيه أو لم يشرع » ثم قدر على 
هدي 2 لم يلزمه انتقال إليه » 
؟ - ويلزم الّْخْصَّر هدي . فإن لم يجد صام عشرة أيام » ثم حل . 
« - ويجب بوطء في فرج أو دونه أو مباشرة » بدنة"" » فإن لم 
يجدها صام عشرة أيام » كدم متعة وقران » والمرأة كالرحل إن 
طاوعت . 

( ج ) وما وجب من الدماء لفوات » أو ترك واحب » كترك إحرام من 

ميقات » ومبيت بمزدلفة ومنى » ورمي جمار » كمتعة . 

١-وما‏ أوحب من الدماء شاة » كوطء ف عمرة » وبعد تحلل أول في 
حج » ومباشرة بلا إنزال ملحقٌّ بفدية أذى . 

؟-وإن كرر نظراً » أو قبل » أو لمس لشهوة فأنزل » أو استمنى 
فأمنى , فعليه بدنة نص » وإن مذّى بذلك أو أمنى بنظرة » فشاة . 

«-وإن فكر فأنزل » فلا شيء عليه . وخطأ كعمد في الكل”" . 
وامرأة كرحل مع شهرة . 


(1) ما بين القرسين ساقط من جح . 

0) في حد” 

(6) انظر : ما مر قريباً » ص 3١0‏ » من تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم الخطاً 
والنسيان . 


فدية “ تصحيف . 


د عتم بسع ل 





عل 


وإن كرر محظوراً من جنس , مثل أن حلق أو قَلّمٍ أو لبس أ تطيسب حكم تكرز 


5 7 3 8 
أو وطيء أو غيزهاء ثم أعاده ثانيا قبل التكفير » فكفارة واحدة نضا( - 
2-0 و عيرهاء لم رهاو 


عدن سي ب ره 


ا اوم سو اا 


وإن فعل محظوراً من أحناس فلكل واحد فداء(” » وعنه 2 : 


واحد إن اتحدت كفارته وإلا تعددت 9 . وإن حلق أو قَلَّم أو.وطيئع أر 
قتل صيداً عامداً » أو غيره أو مكرهاً » فعليه الكضارة . وإن لبس" أر 
تيب + أر عط راسه نيا + )و جتافلة او مكرها .“فيل كبا تن 
ل 0 


حكه باب أو غيره حسب الإمكان , وله غسله بيده وعائع , فإن أخخره 


بلا عذرء فدي . ' 
من رفض إحرامه ثم فعل محظورا » فدى . ومن تطيب قبل إحرامه 
في بدنه » فله: استدامته:» وليس له لبس ثوب مطيّب بعد إحرامه » فإن 


. من رواية ابن القاسم » وإسحاق ين منصور‎ )1١( 
. 8 ؛:التعليق ؛ ق‎ 3077/١ » انظر : مسائل إسحاق » ى 50" ؛ الروايتين والوحهين‎ 
. )/#١ انظر : الجامع الصغير» ق‎ )1( 
. 755/١ » وافقه ي #الإشاج ا 01 ؛ والمنتهى‎ 00 
52 '؛ المجسررء‎ 4117/١ ١ انظر : المستوعب ع 180/4 ؛ الكافي‎ )4( 
. 6710/8 الشرح + 181/7 ؛ الإنصاف ء‎ 4١ هك ؛ امبدعء ع/هم‎ 


امحظور ' 


5١ 





فعل » فدى . 

وإن استدام لبس قميص أو نحوه - أحرم فيه - ولو لحظة فوق 
المعتاد ل خلعه » فدى . ويخلعه ولا يشقه , وإن لبس ثوباً كان مطيباً 
وانقطع ريحه » أو افنزشه نضا » ولو تحت حائل غير ثيابه» لا يمنع ريحه 
ومباشرته » وكان بحيث إذا رش فيه ماءٌ فاح » فدى . 


00 
وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام » كجزاء صيد » وما 
وجب لترك واحب » أو فوات » أو بفعل محظور في حرم » وهدى متعة 
وقران ومنذور ونحوها , يلزمه ذبحه في الحرم”'2 وتفرقة الحمه ؛ أو إطلاقه 
لمساكينه”'؟ بعد ذبحه . وهم : من كان به » أو وارداً إليه من حاج وغيره 
ممن له أحذ زكاة لحاحة . وإن سلمه لهم فنحروه » أججزأ » وإلا استرده 
ونحره. فإن أبى أو عجز , ضمنه إن قدر على إيصاله إليهم من أي نواحي 
الحرم كان”2 , وإلا نحره [ في غيره ]7 وفرّقه حيث نحره . 


1١‏ وفاقاً للحنفية والشافعية » وذهب المالكية إلى أن الفدية لا تنص يمكان أو زمان» 
فيجوز الإطعام والصيام بأي مكان وأي زمان ء إلا الذي الواحب في حزاء الصيد أو 
23 
الوطع فمحله منى أو مكة . 
انظر : الدر المحتار » 584/7 ؛ الشرح الكبير مع الدسوقي ٠‏ 1/9 ؛ مغبي المحناج , 
0 
(؟) بعدها في ب زيادة : ” فيه “ 
(5) زيادة من ب. 
(5) في ح : ” وغيره 


2“ 


يلزم ذيح 
اهدي 

والإطعام 
في الخرم 








01> [_كتاب الحج_ أل 

والأفضل أن ينحر في الحج .عنى » وفي العمرة بالمروة » إلا فديية 
الأذى واللبس / ونحوها كطيب » وما وجب بفعل محظور خخارج الجرم » 
ولو لغير عذر ء فله تفرئيقها حيث وُحد سببها , وفي الحرم أيضاً » ودم 
ما خف ا راذا الصيام والحلق : فيجزئان بكل مكان . 

والدم شاة » كأضحية نضا . وهي.: حَذَّعَ ضأن ء ويَّني معز ء أو 
سبع بدنة » أو بقرة . فإن ذبح واحدة منهما فهو أفضل » وتلزمه كلها . 

ومن وحبت عليه بدنة أحزأه بقرة » ولو ف حزاء صيد . وكذا 
عكسه . ويجزئه سبع شياه » ويجرئ عن سبع شياو بدنة أو بقرة مطلق”). 
وقيل : إلا في جزاء صيد”"© - وهواظهر - . 


د 
# و 


بَابُ جَرَاءِ الصّيّدٍ 
جزاؤه : ما يُستحقٌ بدلّه من مِثلِه ومُقاربه ومُشبهدٍ . ويجتمع 
الضمان. رامتراء تستا: إذا كان ملكا للع طانم فى الحظورات ‏ ْ 
وهو ضربانا : ٠‏ 


0 وافقه في : الإقناع » 79/١‏ ؛ والمنتهى , 556/١‏ . 
ومراده بالإطلاق هنا : أي ولو في جزاء صيد . 

(0) انظر : الفروع » 4513/7 ؛ المبدع , ١91/8‏ ؛ الشرح الكبير» ١917/5‏ ؛ الإنصافت » 
عإممهة . 


92 








. -ها له مِثْلٌ من النعم ففيه مثله(9؟‎ ١ 


00 


22 
ضف 


2 


2.) 


20 


© فمنه : ما قضت فيه الصحابة » ففيه ما قضتء ففي نعامة0© بدنة. 
: 000 0 ع ) 9 2ك وه 
وني مار وحش وبقرته وأيل7© وتيتل7 ووعل” بقرة . وف ضبع 
كبش . وف غزال وثعلب - إن قيل بأكله - شاة . وفي وبر" 


القول بوحوب المثل في هذا الضرب هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ع 
وذهب الحنفية إلى وجوب القيمة في جزاء الصيد عموماً » ويقوم في الموضع الذي فتله 
فيه » وإلا ففي أقرب موضع منه . 

انظر : الفتاوى الهندية » 544/١‏ ؛ جواهر الأكليل » ١99/١‏ ؛ المجموع . 554/7 ؛ 
الشرح الكبيرء 700/9 . 

في ب : ” ففي مثل حو التعامة “ . 

الأيل : حيوان لبون بحر له قرون مصمتة ومتشعبة . 

انظر : معجم البلدان » ص 8ه ؛ المخصص 2 37/8 . 

في ب : ” تيئل “ وهو سبق قلم . 

والتيتل : ويقال : " ثيتل " نوع من بقر الوحش أشقر الدون » طويل الوحه , ينعطصف 
قرناه فوق رأسه » وهما أقصر من قرني الوعل . 

انظر : معجم الحيوان » ص .7-.5؛ ؛ المخصص . 30/8 . 

الوعل : حنس من المعز الحبلية » له قرنان قويان منحنيان , وهو تيس الخبل » ذكر 
الأروى ٠.‏ ش 

انظر : المخصص » 51/8 ؛ معجم الحيوان » ص ١9‏ ؛ المعجم الوسيط , ٠١44/9‏ . 
الور : حيوان من ذوات الحوافر في حجم الأرنب » أطّحل اللون أي بين الغبرة 
والسوادء قصير الذّنب » يحرك فكّه السفلي كأنه يحرّ » من مواطنه : لبنان والحجاز» 
ويسمى أيضا : زَلَم » غنم بي إسرائيل . 

انظر : معجم الحيوان ء ص ١١‏ ؛ المعجم الوسيط ,» 7١١8/7‏ . 








كاب اند 


: ؟) ا مر ط(؟) ررغ شاه 0 
. وني يربوع”" جحفرة”" لما أربعة أشهر. ول 


زعي خا" 


أرنب عناق9© ' - دون جفرة - . وق واحدة الحمام - وهو :اما 
عب وهدر” كت يفناة:, 4 
© ومنه : ما لم تقض فيهء فيرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. ويجوز ؛ 
[ أن يكون ]7 القاتل أحدهما نصاً » وأن يكونا القاتلين أيضاً 
وقيده ابن عقيل با إذا قتله خطاً » أو الحاحة أو جاهلاً تجرعه7© 


)200 : الذكر من أولاد المعز . 

طب و 4 ؛ المصباح المنير » 91/١‏ . 

(؟) اليربُوع : .حيوان من الفصيلة اليربوعية » صغير على هيئة الجرذ الصغير » وله ذنب طؤيل . 

ينتهي بخصلة من الشعر » وهو قصور اليدين طويل الرحلين . 

نظر : معجم الحيوات / ص 1817 ؛ المعجم الوسيط ع 688/9 . 

(5) الجر : مااعظم واستكرش أو بلغ أربعة أشهر من ولد الشاء والعز . 

نظر : القامؤس المحيط» 4.5/١‏ ؛ المصباح المتير» ٠١17/١‏ . 

(4) العَنَاقُ : الأنشى من أؤلاد المعر والغنم من حين الولادة إلى تمام حول . 

نظر : القاموس الخيطأ» /8/!؟ ؛ المعجم الوسيط » 579/9 . 

(ه) العبهٌ : شربيٌ الماء من غير مص . والهدر : التغريد وترجيع الصوت . 
انظر : اللطلع » ص 145 ؛ شرح منتهى الإرادات » 41/9 . 

(1) مانبين القوسين سقط امن | . 

(7) 7 انظر : الإنضاف ء ١/8‏ 8 ه ؛ ولم يذكر ابن عقيل في التذكرة هذا القيد اه ! 
عئمان بن قائد النجحدي : ” هذه ليست في كلام ابن عقيل كما يفهم من الإنصاف 
والإقناع ل لت ان ليت 
فلذا نسبه إليه “ حواشي المنتهى . ق )/١7١‏ . 








2ك 


[ قال المتمّح : ]20 ” وهو قوي ولعله مرادهم » إذ قتل العمد ينائي 
العدالة “20 , 





ويجب في كبير وصغير وصحيح ومعيب مثله . ويجب في ماخض”") 
مثلها . / ويجوز فداء أعورٌ من عين » وأعرج من قائمة بعكسها. '1 
وفداء ذكر بأنثى وعكسه . 
؟ - وما لا مثل له - وهو : سائر الطير - فتحب قيمة صغير وكبير 
مكاته . 
00 


وإن أتلف جزء؟» من صيد واندمل وهو ممتنع وئما لا مثل لهء الإتلاف 
فت نا تقض ب اس إن اق مال ذل عه هنل كله مها 0 

وإن حنى عليها فألقت جنينها ميتاً ضمن نقص الأم فقط » كما لو 
جرحها . 

وإن نر صيداً فتلف » أو نقص في حال نفوره » ضمنه . 


وإن جرحه جرحا غير مُوح » فغاب ولم يُعلم خيرّه فعليه ما 


. زيادة من ب‎ )١( 

2( انظر : التنقيح المشيع » ص ١48‏ . 

() الماختض : هي الحامل . يقال : مخضت المرأة » وكل حامل » أي : دنا ولادها وأخنها 
الطلق . 
انظر : المطلع » ص ١85‏ ؟ المصباح المنير » 508/7 . 

(4) في ح : ” جزاء “ تصحيف . 


)2 ف المطبوعة : ” موخ “ معطأ . - 











ردك 
نقص » فيقوّمة صحيحاً وحرياً غير مندمل » ثم يخرج بقسطه من منلة . 
وكذا إن وجده ميتاً » / ولم يعلم موته يجنايته» وإن وقع في ماء أو تردّئ 
فمات ضمئنه . ْ 

وإن اندمل غير ممتنع أو جرحه جرحاً موحيا”'؟ , فعليه جزاء جميعه » 
وإن نتف ريشه أو شعره أو وبره فعاد فلا شيء فيه . وإن عاد غير ممتنغ 
5 1 

وكلما قتل صيداً فداء . وإن اث شترك جماعة في قتل صيد. فجزاءٍ 


واحدة: 
و« 
و 


بَابُ صِيْدٍ الخرَم وَلْبَاتِه 


أجمع على" تحريمة من حلال ومحرم . فمن أتلف منه صيداً:[ ولو 
حلالاً ]27 » فعليه ما على امحرم في مثله . إن رمى حلال من الحلّ صيدا 
في الجرم » أو بعض قوائمه فيه » ضمنه ؛ وكذا إن أرسل كلبه عليه أو 


- 2 واللبرح الموحي : السرع للموت ء من : وحى الشيء , معنى أسرعه » يقال : فلان 
وحّى ذبيحته إذا ذيحها ذيحا سريعاً وحيًاً . 
انظر : لسان العرب » "87/١4‏ ؛ القاموس الفقتهي » ص 798 . 

01 في اللطبوعة : ” موعياً “ خطاً . 

(5) في ب : ” أهل “ تحريفا . 

(؟) ما بين القوسين زيادة منْ ب . 


94 








>01 


سهمه ؛ أو قتل صيداً على غصن في الحرم أصله في الحل » أو أممسك 
طائراً في الحل فهلك فراخه ف الحرم » ولا ضمان ف عكسهال" . 
وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتله أو غيره في الحرم » 
أو فعل ذلك بسهمه فقتل في الحرم » بأن شطح”" السهم فدخجل الجرم » 
5-7 
ويحرم قطع شجر الحسرم وحشيشه ء حتى شوكه(” - عند نات الخرم 
الشيخ9). واختار الأكثر : لا» - . وسواك ونحوه وورق إلا يابساً » 
وما'زال بغير فعل آدمي نص » أو انكسر ول يبن » وإذْجِرا© وكمأة 
وفقعاً وثمرةٌ . وما زرعه آدمي حتى من شجر نضا . ويجوز رعي حشيش. 
ويضمن شجرةٌ كبيرة ومتوسطة ببقرة » وصغيرةٌ بشاة » ويخيّر بينها 


)200 قفي هذه الصور جميعها احتمع في الصيد موحبٌ ومسقط » فقلّبٍ حانب الموحب » 
فعليه الجزاء » وهذا هو مذهب الحتفية وامالكية والصحيح عند الشافعية أيضاً . 
انظر : البحر الرائق » 47/8 ؛ المخرشي على خخليل » 58/9" ؛ المجموع , 387/17 . 
(؟) في المطبوعة : ” سنح “ خطأ . 
0) في المطبوعة : ” شكوه “ . 
(4) انظر : الكافي » 457/١‏ . ووافقه في : الإقناع » ١/7/ا"‏ ؛ والمنتهى 5358/١ ٠‏ . 
(ه) منهم : القاضي » والسامري » وأبو الخطاب » واين حمدان , وغيرهم . 
انظر : الجامع الصغير » ق 8 */ب ؛ المستوعب » ١88/4‏ ؛ الهداية » 98/١‏ ؛ شرح 
الزركشي » ١50/9‏ ؛ الإنصاف » 884/8 . 
(3) ف المطبوعة : ” إذعرٌ “ خطأ . 





22 
وبين تقويمها ا ٠‏ قال في 
الفرورع : ومن لم يجد ء قوم ثم صام نص . ولي الفصول : منالم يجد 
قَرّم الجزاء طغاماً كصيد . وحشيشاً وورقاً بقيمته» وغصناً مما نقص . فلإن 
اماو يكو ري مع لماه . وكذا لو رةه شجرة فنبتت'» 
د عم تف . فلو غرسها ف خلٌ وتعدّر رهما ضمنها . فلو قطعها 
غيره ضفنها . فلاف من تقر صيداً فخرج ج إلى الحسل » فيضمته منقره لا 

قاتله . 0 
ومن قطع غصناً في الحل أصله في الحرم . ضمنه لا عكسه9© ع 
يمن حرم الانتفاع به [ كصيد » ولو على غير قاطعه نضا ]9 .. 





9 #0 © 


وحدٌ حرم مكة من طريق المدينة : ثلاثة. أميال عند بيوت لثمب 


./54 انظر : الوحيز» ق‎ )١( 

(5) وردعا معناه في الفروع » 4077/7 . 

(5) والفزق بين الصورتين ؛ أن الفرع تابع للأصل » والأصل هو المضمون » فإذا كان 
الأصل في الحرم كما ف المسألة الأولى » ضمن » أما إذا كان الأصل في الحل» فإنه لا 
يضمن » فبالتالي لا يضمن التابع وهو الغصن كما في المسألة الثانية . 
انظر : إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل » 748/١‏ . 

(4) في ب و جد تقديم وتأخير : ” ولو على غير قاطعه نصاً » كصيد “ . ١‏ 

)0( يبوت السقيا أو بيوت تفار لا يعلم مكانها اليوم » وحد الحرم من هذه البهة علمنان 
موجودان اليوم قبل مسلجد التنعيم " مسجد عائشة " وهذان العلمان أمر د الخليفة 
د 
انظر : أحبار مكة , 86/8 . 


أخحُدود 


الحرمين 





00 


20 


00 





ومن اليمن : سبعة عند أضاة لبن(© , 
00 
ومن العراق : كذلك / على ثنية حل" » جبل بالمقطع7" . 


في المطبوعة : ” لية “ خطأ . 

وأضاهٌ لبن : سميت بذلك ؛ لأن الحبل المطل عليها يقال له : لَبّن . وهي تعرف اليوم 
باسم " العقيشيّة " وتقول العامة " العُكيشيّة " . وأنصاب الحرم هناك موحودة أعلى 
حبل غراب » وهو يلي لبن ؛ وبعضه في الحل » وبعضه في الحرم » والأضاةً لغةّ : 
المستنقع من ماء سيل أو غيره . 

انظر : أخبار مكة . ٠١0-1١580/4‏ ؛ معجم معالم الحجازء .1١١١/١‏ 

في أ والطبوعة : ” زحل “ : وفي ب : ” رحل “ وبهما تصحفت أيضاً ف أغلب كتب 
المذهب . والصواب ما ذكرت . 

وثئيّة ل : موضع معروف إلى اليوم » يقع في سفح جبل المقطع . 

ويقال لها أيضاً : " حل الصّفاح " نسبة إلى أرض الصفاح الي يهبط عليها من هذه الثنبة 
للخارج من مكة . والصفاح : أرض جرداء بيضاء تبدأ من نخارج العلمين المذكورين 
سابقاً ثم تسير فيها إلى جهة الشرائع . قال الحارث بن خخالد يرثي عبد العزيز بن أسيد : 


عاهد الله إن نما ملمنايا ليعودنٌ بعدهما حَرَيِيًَ 
يسكن الخلّ والصّفاح ومرا وسلعاً وتارة لجدياً 


انظر : أخبار مكةء ١1/8-١9/9/4‏ ؛ معجم معالم مكة التاريخية والأثرية, 
ص 45-948 . 
في الأصول : ” المنقطع “ حطأ » والصواب ما أثبت . 
والقطع : حبل معروف يشرف على ثنيّة ل » يكون على يمين الداخل إلى مكة . قال 
عمر ابن أبي ربيعة : 
رِبْتُ إلى هند وبين مر لما إذا توافقنا يفرع القطّم 
لتعريج يوم أو لتعريس ليلو علينا مجمع الشمل قبل التصدّع 
وإغا مي بالمقطع لغلظه » وأنه قطع بالزير» وهو مقلع الكعبة؛ فمنه الحجارة الي بنيت - 





لق 
2 


ضف 


فق 





هلنه 


.)31 1لا ا" 
ومن الطائف وعرفات وبطن فهرة("© : كذلك عند طرف غرنة9© , 
ومن الجعرانة(© : تسعة من شعب عبد الله بن ٠‏ خالد 29 , 


بها الكعبة . وعلى رأس الْقَطّ يوحد علمان كبيران من أنصاب الحرم . 

انظر : أخبار مكة » ١1/7/84‏ ؛ معجم معالح مكة التاريخية والأثرية » ص 518 . 
ا ل ا ا 1 تي 
يّة ل جبل بالمقطع “ فيه نظر» حيث حعل ثنية حل حبلاً واللقطع موضعا . إلا أنه 
رحمه الله - قد تع وه ف ذلك » هذا من لصحيف امتح فيه من لايرف أعاء 
المواضع والأمكنة البعيدة عن بلده » والله أعلم . 

فيج : ”عرنة “ حطأ . 

غُرَنة : " واد من كبار أودية مكة » يتكون رأسه من شعبتين : كانية ؛ وتسمّى : 
البحيدي . وشامية » وتسم : وادي حُدين أو الشرائع : فإذا التققت الشعبتان مي 
الوادي عْرّنة - بالنون - وهو يبدأ على مرأىّ من عَلَمِيْ طريق محمد شرقاً ثم يسيرافي 
أرض الغمّس متجهاً بحنوباً فيمر بطرف عرفة - بالفاء - من الغرب حيث يكذون 
مسجد كرة بعضه من عُرته - بالنون - فإذا تجاوز عرفة - بالفاء - أحذ حنؤباً غربياً » 
ويعتير منذ تحاوزه عرفة - بالفاء - حتى جبال لبينات حنوب غربي مكة حداً للحرم في : 
هذه الناحية " . معجم معالم مككة التاريخية والأثرية »ص ١85-١84‏ . مع تصرّف ' 
المعرّانة وو ا حورا ل ل ارو با 
كيلو مز.ء ركان البي ه اعتمر منها بعد غزوة الطائف . ش 

انظر : معجم البلدانأ» 0/7 ؛ معجم معالم مكة , ص 590-514 . 

شعب عبد الله بن خالد : ويقال شعب بن عبد الله » وهو المسمّى بوادي العسيلة اليوم» ؛ 
وهو يأتي من جهة الجعرانة » ويكتد من جبال نقواء إلى شارع الحج » ويلتقي. سيل هذا : 
الشعب مع رادي فخ :ا خبريق العشر ) عند أسواق الدواس في شارع الحج . 
وأنصاب الحرم في هذا الشعب موجودة أعلى ثُنيَة امستوفرة » وهذه الثنية تطلّ على 





دك 


ومن جدة : / عشرة عند منقطع الأعشاش9© . 95 
ومن بطن عرنة( : أحد عشر . 

8 * نا 
ويحرم صيد حرم المدينة وشجرها وحشيشها . ويجوز الأحذ منه 50 


لحاجة المسائد والحرث والبّحل والعلف ونحوها . ومن أدخخل إليها صيداً وشجرها 
فله إمساكه وذبحه بخلاف مكة, ولا جزاء فيه . 

وحرمها ما بين ثور إلى عير » وهما جبلان بالمدينة . 

فنور : جبل صغير إلى الحمرة(" بتدوير » خلف أحد من جهة 
الشمال . 

وعير مشهور بها . ش 

ويجوز فيهما » ونُّحْرِم قشل فواسق , وما طبعه الأذى من سباع 


حائط تُرير وما سال منها على تُرير فهو حل وما سال منها على الشعب فهو حرم . 
انظر : أخبار مكة, ١85/4‏ ؛ معجم معالم الحجاز» 5١/6‏ . 

(0) الأعشاش : منطقة رملية تقع على طريق حدة القديم » تتصل من الشرق بالتُخايرٌ » ومن 
الغرب بالحديبية ” الشميسي " وبعض الأعشاش في الحل وبعضها في الحرم » قما أقبل 
من الأعشاش شالاً فهو حلٌ » وسيله يتجه إلى مرّ الظهران » وما أقبل منه حنوباً فهر 
حرم ؛ وسيله يصب ف ري وهو حرم » وأنصاب السرم من هذه المهة موحودة إلى 
الآن قبل الشميسي ب ( ١,5‏ ) كيلو مرا . 
انظر : أبار مكة . 88/0 ؛ معجم معالم الحجاز » ١4/9‏ . 

(؟) ‏ ف المطبوعة : ”عرفة “ طا . 

() في المطبوعة : ” الحرة “ حمطأ » وفي ! : ” الجمرة “ تصحيف ٠‏ 





رغيرها . وما لا يؤكل ولا أذى فيه يكره قتله . 
اي ا 0 0 


0 ا 
5 و« 
و 





كتاب الحج 


باب دخول مكة 


يسن دحوها من أعلاها من ثنية كداء7” “نهاراً. وخروجه من كد29 5 : 


)0 - اسان ودار زرا 1 ا 

0 وج را ايت حي ا العامة ةلابز وله لين برعاي 1 
سيله مع سيل عقيق الطائف في المبعرث شرق عكاظ . 
انظر :"معجم البلذان :6415/9 معجم معالم الحجاز , 171/9 . 

زفة ثنية كَدَاءِ : هي النة لني تهبظ على البطحاء من الشمال الغرني » وفيها مار العلاة ش 
على جانني الطريق ايوم » وتسمى أيضاً : الثنية العلياء » وثنية المقبرة . رتعرف ريع 
النجون . 
انظر : مشارق الأنواراء /١‏ .901-86 ؛ معجم معالم الحجازف 507/9 . 

(4) كد ؛ أو" الثيّة السقلى " هي النبة اي يخرج متها الطريق من الحنرم إل حسرول » 
تفصل بين نهاية قعيقعان في الجنوب الغربي وحبل الكعبة حعل فيها ف زمن الأشرَافٍ 
مركزاً لرسم البضائع الآنية من جحدة ؛ - لآن باب جدّة كان فيها - فسمّيت ريع 
الرسّام. ولا تعرف إِلآأبه. ْ 
فلت : ويخلط بعض الؤرعين بين كُدّ هذه » وكُدى . وهما موضعان الداتي منهمنا: 
ثنية لا تزال معروفة إلى اليوم بهذا الاسم , يخرج منها الطريق من مسفلة مكة إلى ثور - 





د 


ودعول المسجد من باب بن شيبة29 . فإذا رأى البيت رفع يديه فقط9) 
نضا . وقال : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام حيّنا ربنا بالسلام )© . 
( اللهم زد هذا البيبت تشريفاً وتكربماً وتعظيماً ومهابة وبراً . وزد من 
عظمه وشرفه من حجّه واعتمره تشريفاً وتكركاً وتعظيماً ومهابة©) 
وبر )0 . والحمد لله رب العالمين كثيراً كما هو أهله ؛ وكما ينبغي 


- انظر : مشارق الأنوار » ١/ه‏ 901-17 ؛ فتح الباري » 41//9 ؛ معجم معالم الحجاز » 
. 
وقد جمع هذين الموطنين " كَدَاء " و " كُذَىّ " حديث عائشة رضي الله عنها : ” أن 
النبي 8 دحل عام الفتح من كداء » ورج من كدا ... “ . أخرحه البخاري في : 
و٠‏ - كتاب الحجء .4 - باب من أين يدخعل مكة ع الحديث 181/8 . 

. هو المعروف اليوم يباب السلام‎ )١( 

0020 مراده أن الذي ثبت عن الإمام أحمد أنه يرفع يديه هنا فقط » ولا يكبر , 
قلت : والذي عليه جماهير الأصحاب أنه يكبر أيضأ مع رفع يديه » وقد حزم به جمع . 
انظر : مختصر الخرقي » ص 47 ؛ المحرر , 750/١‏ ؛ المقنع »ص ل ؛ العمدة مع 
شرحه . ص ١87‏ ؛ الوجيز » ق 44/ب ؛ التسهيل » ص ٠٠١‏ ؛ تجريد العناية ء ص 
؟؛ شرح الزركشي » 1485/9 . 
وقد أخرج البيهقي في السئن من مراسيل مكحول : ” كان النبي 45 إذا دعل مكة 
فرأى البيت رفع يديه وكبّر » وقال ... الحديث “ سنن البيهقي » 9/9/ا . 

(0) أرجه الشافعي في مسنده » ص ١10‏ ؟ والبيهقي في السنن » ١١8/0‏ ؛ كلاهما 
موقوقاً على عمر طله . 
وانظر : التلخيص الخبير » 750/7 . 

(4) زيادة من حا . 

(ه) أخرحه بهذا اللفظ الأزرقي في أخبار مكة » 779/١‏ ؛ وبنحوه الشافعي في المسندء» - 


37> 
لكرم وحهه وعز جلاله.. والحمد لله الذي بلغي بيه » ورآني لذلكِ 
أهلاً. والحمد لله على كل حال . اللهم إنك دعوت إلى حج. بيتك 
شأني كله لا إل إلا أنت 7" يرقع بذلك صوقه. 

ثم يبتدع بطواف عمرة » إن كان معتمراً ».أو بطواف قدوم '- وهو 
الورود - » وهو سن مفرد وقارن , ثم يضطبع غير حامل معذور نضا" 
ولخو مره طابر بجر وج تقه الأمن » وطرفيّه 
على عاتقه الأيسر. © | 

ثم يبتدئع من الحجّر » فيحاذيه أو بعضّه بجميع بدنه, ثم يستلفه 
بيده اليمنى ويقبّله » ونصّ : ويسجد عليه . فإن شق استلمه وقبّل يده 
نضا » فإن شق استلمه بشيء وقبّله » فإن شقّ أشار إليه بيده أو بشيء ولا 


يقبله » ويستقبله بوجهه! , ويقول : ( بسم الله واللهُ أكبرء الله9؟ يعاناً 





-- ص ١١5١‏ ؛ وابن أبي'شيبة في المصنف ء 99/4 ؛ والبيهقي في السنن » 8/8١١,؛‏ 
جميعهم عن مكحول منقطعاً . ٍ 
وأحرحه الطبراني في الكبير » 7١1/7‏ في مرسل حذيفة بن أسيد مرفوعا . وق إسناده 
عاصم الكوزي » كذات . 
انظر : التلخيص الحبير » 769/9 . 

: ْ: * في ب:” حقت‎ )١( 

(؟) أحرحه أبو داود في :40 - كتاب الأآدب » ٠١١‏ - باب ما يقول إذا أصبحء 
الحديث (005+8). , 

زفق انحر اكعو يمار 

(5) زيادة من ب.. 
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بك» وتديقاً يكنابك © / ورفاء هدك ع وآباعا السشنة بيك ميد 9 
َي )''؟ كلما استلمه » ثم يأخذ عن بينه ويجعل البيت على يساره . 

فإذا أتى على الركن اليماني استلمه فقط نصّاً . ويطوف سبعاً ٠»‏ / ؛, 
يرمل ماش غير حامل معذور نصّاً » ونساء » ومُحْرِمٌ من مكة أو من قربها 
العلاة الأول :متها ,“نان قابتا يعض ايه +.زه و أول :ميق الدانق 
من البيت . والتأخير له » أو للدنوٌ من البيت أولى . وهو : إسراع المشسي 
مع تقارب الخطى . ولا يشب وثباً . يشي أربعاً . ويقول كلما حاذى 
الحجر : ( الله أكبر ) فقط نضا . وله القراءة فيه نصًا ؛ فتسن . وكلما 
حاذى الحجّر الأسود والركن اليماني استلمهما » أو أشار إليهما . ويقول 
بين الركنين  :‏ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
انار 74" وف سائر طوافه : ( اللهم اجعله حجا مبروراً » وسعيا 
مشكوراً , وذنباً مغفوراً )”© » ( رب اغفر وارحم , وتحاوز عما تعلم » 


(1) أخرحه الطبراني في الدعاء . 1٠٠١/5‏ ؛ وابن أبي شيبة في المصنف 751/٠١ ١‏ ؛ 
والبيهقي » ©/ؤلا . 
وإسناده ضعيف حداً فيه الحارث بن عبد الله الأعور » وهو ضعيف وأتهم . 
انظر : التلحخيص الحبير » 5568/17 . 

, )؟5١1١( سورة البقرة : آية‎ )1١( 

(8) قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ” لم أحده » وذكره البيهقي من كلام الشافعي » 
وروى سعيد بن منصور في السئن عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانر يحبون 
للرحل إذا رمى الجمار أن يقول : " اللهم اجعله حجًا ميرورا وذنيا مغفورا " . وأسنده 
من وجهين ضعيفين » عن ابن مسعود » وابن عمر » من قوطما عند رمي الحمرة * . 


انظر : التلخيص الخبير » 324/7 . 


«لن»ه 
وأنت الأعز الأكرم )27 ويدعو بها أحب. وليس على النساء ولا أُهل 

مكة رم ولا اضطباع » وليس ف غير هذا الطواف رَمَلُّ ولا اضطباع . 

ومن طاف راكباً أو عسولا لغيوغتلرء 1 يله ةا ل 
راكباً نضا".: وقيل: يجرئ - وهر أظهر(© - . ويجزيء عن معلازر 
دون حامله » وإن طاف منكساً أردعان عدار احير ؛ أو شاذوان©) 
الكعبة » أو ارج المسنجدء أو ترك شيئاً من الطواف وإن قل أوالم 





» روى هذا الحديث بدون لفظة : ” تحاوز عما تعلم “من طريقين عن ابسن مسعود طم‎ )١( 
. أحدهما مرفرع ؛ والثائي موقوف‎ 
أما المرفوع : فقد رواه الطبراني في كتاب الدعاء » لل نل ؛ وهو ضعيف في إسناده‎ 
: . " ليث. ابن أبي سليم " ضعيف‎ 
وقال : ”هذا أصح الروايات في‎ ١54/5 رأما الموقوف فقد رواه البيهقي في السئن ؛‎ 
.“ ذلك عن ابن مسعود‎ 
كما روى عدت اند بور ل ف‎ 
. 755/9 » ؛ التلخيص الحبير‎ ١١ 4/0 » انظر : سئن البيهقي‎ 

(0) ووافقه في : الإقناع , اه ؛ المنتهى 2 ١/73/اه‏ . 

(؟) .انظر : المستوعب - في الطواف - + 1١7/4‏ - وفي السعي - 350/4 ؛ الكافي » 
١/ه"ة‏ ؛ الوجيزء ق 94/ب ؛ الفروع ٠‏ 449/9 ؛المبدعء 8/9 4770-9١‏ 
الشرح . 4/9 5١6-91١‏ ؛ الإنصاف» 277/4 

5( شارُوان الكعبة : هو الأحجار الملاصقة بها الي فوقها مسئم مرحم في الجانب الشرقي 
والغربي واليماني من الكعبة » والشاذروان من الكعبة » وما نقصنه قريش من عرض 
أساس جدار البيت حينْ ظهر على الأرض كما هو عادة الأبنية . 1 
انظر : العقد النمين » 9/هه ؟ الطلع ء ص ١9١‏ ؛ تحرير ألفاظ الثنبيه ».ص 167 
١86‏ . 





دك 


سوة ار عطاق دنا ارا تسا أو<غريانا أو ادك ق بعطكدة أن 
قطعه بفصل طويل » ل يجزئه . وإن طاف في المسجد أحزاأه » ولو من 
وراء حائل . وإن طاف على سطحه توبّه الإحزاء . قاله في الفروع9" . 

وإن قطعه يسيراً , أو أقيمت صلاة » أو حضرت جنازة » صلى 
وبنى ء ويكون البناء من الْحْجّر » ولو كان القطع من أثناء الشوط نضا . 
وقاله الموفق7؟ وغيره . 

ويسن الإكثار من الطواف كل وقت وهو أفضل من الصلاة 
لغريب» وتقدم ف صلاة التطوع . وله جمع أسابيع ثم يصلّى لكل أسبوع 
ركعتين . وتحزيء مكتربة عنهما نص عليهما" . 

ويسن كونهما خلف المقام » وقراءته فيهما بعد الفاتحة ب # قل 
يأيها الكفرون 2294 ر «( قل هو الله أحد 4" ثم يعود إلى الركن 





(1) انظر : الفروع , 600/8 . 

(؟) انظر : المقنع » ص 78 ولكنه لم يذكر أن : ” البناء يكون من الحجر ولو كان القطع 
من أثناء الشوط “ . ومئله في الكافي » 4/١‏ 470-47 . 

() ذكر في مسائل ابن هانئ أنه تجزئه الصلاة من الركعتين ؛ 714/١‏ ؛ وأيضاً في مسائل 
عبد الف 559لا . 

(4) سورة الكافرون : آية )١(‏ 

(ه) سورة الإخلاص : أية )١(‏ . 





[ عت سه ل 


تم يرج إلى “ الصا " من بابه » ويرقى عليه اأقارات لك ار شري 


ثلاثا ويقول ثلاثاً : ( الحمد لله على ما هدانا)29؟ . ( لا إله إلاالله ! 
وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد [ يحي وميت وهو حلي 
لايمرت ](" , بيده الخير » وهو على كل شيء قدير )”© . ( لا إله إلا 
الله / وحده » صدق وعله » ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده )9 . 
( لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 0 
قلت : إلى هنا هو المذأهب”2© , والله أعلم . ولا يعتمد قول المنقح هنا©. 


للق 
زفق 
ضف 
2 


زفق 


060 


لم أقف على تخريجه ١‏ 

ما بين القوسين ساقط من ب . 
أخرحه مسلم في كتاب انع 15 - ياب حصة سي »ليث ْ 
(14؟١)‏ بدون لفظة ” بيده الخير “ . ش 
أرحه أبو داود في!: م - كتاب الديات » ١19/‏ - باب في الخطأ شيه العضلء 
الحديث (48437) .. ش 
أخرحه مسلم في : م - كتاب المساحد ومواضع الصلاة » ١١‏ - باب استحباب الذكر ٠‏ 
بعد الصلاة وبيان صفته » الحديث (5184) . 

قلت : والدعاء الوارذ في هذا الموضع هو ما أحرحه مسلم من حديث حابر 4ك قال : 
( فبدأ بالصفاء فرقي عليه » حتى رأى البيت » فاستقبل القبلة » فوحّد الله وكيّره . 
وقال: ” لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك » وله الحمد » وهو على كل شيء 
قدير . لا إله إلا الله وحده » أنجز وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحذه “ ثم دعا 
بين ذلك . قال مغل ذلك ثلاث مرات ) أخرجه مسلم في : ١١‏ - كتاب الجنج » 
9 - باب حجة الي وك » الحديث (0714) . 1 
أي بزيادة : ” لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا إياه “ 

ووافقه في : الإقناع » 0 ؟؛ وخالفه في : المنتهى » 7175/١‏ . 





2 
ويدعو ؛ ولا يلبي27 . وقيل : يلبي قارن ومفرد” . قلت : وقاله الأكثر. 
ثم ينزل من الصفا . عشي حتى يبقى بينه وبين العلّم ستة أذرع؛ 
فيسعى ماش سعيا / شديدا إلى العلم الثاني » ثم يهشي حتى يأتي المروة » 
ويسعى في موضع سعيه : يفعل ذلك سبعاً » يحتسب بالذهاب سغية 
وبالرحوع سعْيّة » يفتتح بالصفا ويختم بالمروة » وإن بدأ بالمروة لم يعتد 
ذلك اعرف 
ويسن أن يسعى طاهراً مستزاً » والموالاة فيه شرط »ء وكذا النية . 
قطع به في المذهب» ومسبوك الذهب ؛ والمحرر9, والفائق » وغيرهم 
- وهو أظهر - . وظاهر كلام الأكثر خلافه . ولا يسن فيه اضطباع » 
ولا يصح إلا بعد طواف ولو مسنوناً . ولا يجب موالاة بينه وبين طواف» 





وذكر هذه الزيادة أيضاً كل من : المقنع » ص 74 ؛ الهداية » 1١1/١‏ ؛ المسترعب ء 
لققة 

(0) حيث قال في التنقيح ع ص ١48‏ : ” إلى قوله : " وهزم الأحزاب وحده ” فقط “ ا.ه . 
أي لا يقول شيعاً بعد : ” وهزم الأحزاب وحده “ . 
قلت : ولعل الصواب مع المنقح » وإن حالف المذهب » فإني بعد كثرة البحث لم أقف 
على زيادة : ” لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ... “ في هذا المقام » والله أعلم . 

. 915/١ ٠ ؛ المنتهى‎ "84/١ » واققه في : الإقناع‎ )١( 

(؟) انظر : المستوعب . 751/4 وذكر : ” ويلبي عقب كل مرة “» وفي السعي » 4515/4 
الوحيز » ق 44/ب ؛ المبدع . #/ه؟؟ ؛ الشرح ٠‏ 520/7 وقال : ” ثم يلبي ويدعو 
ما أحب “ ؛ الإنصاف » 7٠١/4‏ وذكر قول صاحب المستوعب . 

(5) انظر : الغخرر» 7544-7431 . 





هله _كتب النق] 
نض عزيون1"» .والراء لا رقن ولااتنسى بها بتنييا: 
وإذا فرغ من سعيه » فإن كان معتمرً قصيرٌ من شعره وتلل إلا أن 
يكون متمتعاً ساق هدياً فلا يحل » فيحرم بحج بعد طواقه وسعيه لعمرتة ٠.‏ . 
ريل يوم النحر منهما نضا . ومن كان متمتعاً أو معتمراً قطع التليية إذا . 
شرع في. طواف نضا : ولا بأس بها في طواف قدوم سر نا . وتام ني 


الإحرام . 





د 
ابيط انين 


َابُ صفَةٍ الج 
يسن لمتمتع حل » ولغيره من الحلّين بمكة وقربها إحرام بمج ينوم ' 
تروية . نص عليهما(" , إلالمن لم ياد هدي تمع وصام » فيخرم يوم 
السابع . وإن قلنا آخر الثلاثة يوم التزوية فيَحُرم يوم السادس . ْ 
وأن يفعل في إحرامه ما يفعل في إحرامه من الميقات من غسل ' 
وغيره؛ ويطوف سبعاً ويصلبي ركعتين ثم يحرم » ولا يطوف بعده لوداعه ١‏ 


. )970( 584/5 ؛ مسائل عبد الله‎ ١44/١ » انظر : مسائل ابن هاتى‎ )1١( 

22 ذكر أبو داود في مسافله . ص 4 ٠١‏ حديث ابن حريج عن نافع قال : ( لم يكن ابن 
عمر يركب يوم التررية إلى منى حتى يودع البيت ... ) . ! 
وذكر ابن هانىئ في مسائله , ١48/١‏ حديث جابر : ( قدمنا - يعين - مع الني ولك :.. 
حتى إذا كانت عشية أأو يوم التروية حعلنا مكة بظهر » وأتينا بالحج ) 
وانظر : مسائل عبد الل 584/9 (470) , 








ننه 
المبهج والإيضاح : من تحت الميزاب . 
وإن أحرم من مارج الحرم جاز » ولا دم عليه نضا . وتقدم ل 
المواقيت . 
ثم يخرج إلى منى قبل زوال فيصلي بها الظهر 0 ثم إلى الفجر 
نص » فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة » وأقام بنمرة ؟. ويخطب بها 
إمام أو نائبه خطبة يُعلمهم فيها حكم / وقوف»ء ووقته والدفع منه ء 
والمبيت همزدلفة » يفتتحها بالتكبير . قاله في المستوعب” والتلخيص 
والتزغيب والرعايتين والحاويين وغيرهم'(" , ويقصرها » ويجمع بين ظهر 
وعصر بأذان وإقامتين . ثم يدفع إلى عرفة » وكلها موقف إلا بطن عرنة » 
وى لون شرت ص جهرقة إل لجان القائدة لسرن حايلي 


01 لَيرّة : ناحية بعرفة » نزل بها البي يلق » والجزء الغربي من المسجد اليوم بعضه فيها . 
وقيل : هي الحبل الذي عليه أنصاب السرم عن يمينك إذا مرحت من المأزمين تريد 
الموقف . 
انظر : معجم البلدان » 017/0 ؛ معجم معالم الحجاز , 19/6 . 

؟) انظر ؛ المستوعب ٠‏ 575/4 . 

0) انظر : الإنصاف ء 738/8 . 

40 قال شيخنا ابن بسنّام في حدود عرفات : ( ١‏ - الحد الشمالي قر نف واد ريق 
بوادي عرنة في سفح حبل سعد . ؟ - الحدٌ الغربي : هو وادي عرئة » وكتد هذا الحد 
الغربي من محاذاة وادي عرنة واحتماعه بوادي وصيق إلى أن يحاذي حبل ثمرة » ويبلغ 
طول هذا الضلع حمسة آلاف متر . فهذا الوادي فاصل بين الحرم وبين عرفات . 
م - الحد الجنوبي : هو ما بين الحبال المنوبية لعرفات وبين وادي عرنة ٠.‏ - 


98 








2 ا 


حوائط بن عامر”) 


وقر 


ويسن وقوفه راكباً بخلاف 1 
به من الضخحرات وجبل الرحمة » ويكثر من الدعاء . وأفضله قول : 


(لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك ؛ وله الحمد» ؛ يحي وعيث ع 

وهو حي لا بموت , بيده الخير » وهر على كل شيء قدير )27 . ( اللهم ١‏ 
8 

احعل في قلي نوراً » وف بصري نوراً » وفي سمعي نوراً» ويسر لي أمري )0". 


فق 


02 


إضف 


- الحد الشرفي: هي الحبال المقوّسة على ميدان عرفات ابتداءً من الثنية الي تنفد إلى 
طريق الطائف » وتستمر سلسلة تلك الحبال حتى تنتهى يبل سعد . وجوه الحبال لمحيظة ' 
بعرفات » تعتبر من عرفات » قال إمام الحرمين : ” ويطوف يمنعرحات عرفات جبال وحبوفها ٠‏ 
اللقبلة من عرفات ‏ . ) . انظر : الاخستيارات الجلية على نيل المآرب + 476/9 . 1 
حوائط بن عامر نسبة إلى عبد الله بي عامر ابن كريز » قال الشيخ عبد الله ين حاسر: 
” وقد اكتشفتها في مخامس عشر صفر سنة ألف وثلامائة وثمان وثمانين هجرية فوحدت 
الساقي الذي يجري معه ماء العين مستطيلاً ؛ ومشيت معه حنوباً شرقاً حتى أتيت بعلى 
موضع بركة العين ... وهذا هو أول اكتشاف بساتين ابن عامر وعيتها » ووجندات 
موضعها على طبق ما حدّده الشافعي “ . انظر : مفيد الأنام : 77/9 . 

رواه أحمد في المسند» / ٠‏ مختصراً بلفظ : ” كان أكثر دعاء البي 46: لاإله ' 
إلا الله وحده لا شريك له » له الملك , وله الحمد ء بيده الخثير » لخر كل كل بي 
قدير “. 

قال الهيئمي ف ججمع الزوائد » 01/7" : ” ورحاله موثوقون “ 

وأحرجه الرمذي ف : 49 - كتاب الدعوات » 7؟١‏ - باب في دعاء يوم عرفةء 
الحديث (همره؟) ... 

رواه الببهقي في السننْ » ١1٠0/5‏ وقال : ” تفرد به موسى بن عبيدة ؛ وهؤ ضعيف » 
ولم يدرك أخوه علياً لله “ . 








مده 
ووقت وقوف : من طلوع فججر عرفة”" إلى طلوع فجر النحر . 
فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت ولو لحظة » / وهو مسلم ععاقل 
ولو ثائما »أو 1 يعلم انها غرقة + عب جه لامع سك وإضماء اننا 
ومن فاته ذلك فات حجه . ومن وقف بها نهارا ودفع قبل غروب همس» 
فعليه دم » إن لم يَعَدْ إليها قبل الغروب » وتغرب وهو بهاء وإن وافاها 
ليلاً » فوقف بها » فلا دم عليه . 
4# *« نا 
ثم يدفع بعد غروب إلى مزدلفة بسكينة("؟ » فإذا وحد فجوة أسرع. 
فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء قبل حط رحل » وإن صلى المغرب في 
الطريق ترك السنة وأجزأه . ومن فاتته صلاة مع إمام بعرفة أو بمزدلفة » 
حَمّعٌ وحده . ثم يبيت بها » فإن دفع غير سقاة ورعاة - قاله المخرقي7) 


» والقول الناني أن وفت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال » وهي رواية في المذأهب‎ )١( 
. واحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية » ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية‎ 
؛ الفتاوى الطندية » ١/9؟5؟ ؛‎ ١51/5 » انظر : الإنصاف ء 54/4 ؟ مجموع الفتاوى‎ 
٠ 434/١ ٠ الذعيرة » 69/9 ؟؛ مغ المحتاج‎ 

(0) بعدها في جح : ” ووقار “ زيادة طريفة من الناسخ » إذ الوقار محله في المشي إلى الصلاة » 
كما هو معلوم . 

() عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد » أبو القاسم ارقي » أحد أئمة المذهب » كان 
عالما » ورعاء له المصنفات الكثيرة والتخريجات على المذهب ل ينتشر منها إلا ” 
المحتصر ؛ لأنه حرج من يغداد لما ظهر سب الصحابة رضي الله عنهم » وأودع كتبه في 
دار فاحترقت تلك الدار بالكتب » ولم تكن انتشرت ؛ لبعده عن البلد , وقد لقي هذا 
المختصر قبولاً كبيراً » وشرحه جماعة من أئمة المذهب » وأشهر شروحه " المغي ٠."‏ - 
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الدفع إلى 
مزدلفة 
والمبيت بها 








2 
وتابعه لي المغي' “والسبتوعب”" » وجمع - قبل نصف الليل » فعلية دم إن ! 
م يعد نضا إليها ليلا ؛ ولو بعد نصفه اناد بدسةاد مم هيه ٠‏ وإن 
جاءها بعد نصفه فلا شيء» وبعد فجر عليه دم . وحتها" :ما بين 
الأزمين”» ووادي مسر . 00 
فإذا أصبح صلى الصبح بغلس » ثم أتى للع الما" رق علي . 


- توق بدمشق سنة 784 ها - رجه الله 2 , 
أباره في : طبقات الحنابلة » 1١8-189‏ 4 سير أعلام النبلاء » 838/١٠‏ ؛ وفيات ' 
الأعيان, 110/8 . 1 

0 انظر : الغيء 704/0 . 

(5) . انظر : المستوعب ء 775/74 . 

(؟) قال شيخنا ابن بسام في حدود مزدلفة : ” ميتداً حدّ مزدلفة مما يلي منى هو :.ضفة ! 
وادي محسر الشرقية ليكون الوادي المذكور فاصلاً بيتها وبين منى . وحتها مما يلي 
عرفات هو : مفيض المأزمين بما يليها - يلي مزدلفة - كما أن حدّها من طريق ضَب ما 
يسامت مفيض الأزمينْ . أما حد مزدلفة العرضي فهو : ما بين الجبلين الكبديرين اللذين أ 
يقال للشمالي منهما : ثيير » والحنوبي : المريخيات » فهذا هنو خد مزدلفة عرضاً © . 
انظر: الاختيارات الجلية على نيل المآرب » 458/97 . 

زفق المأزمان : تثنية مأزم ».وهو : طريق ضيق بين حبلين يسمّيان الأعشبين -يصل بين 
عرفة ومردلفة حرنه رازو رمحاكه اللو يعات إعدها ررد يريو 

: *, المشاة‎ ١ 
0 44- 41/6 . ؛ معجم البلدان‎ 9/8 ٠ انظر : معجم معالم الحجاز‎ 

(ه) المشعر الحرام : حبل صغير في للدلفة يستى فرح » وهو اليوم أصبح في نفس املسحد . 
وقيل : المشعر الحرام هو المزدلفة جميعها . 
انظر : مفيذ الأنام » 7/5 ؛ معجم معالم الحجاز» ١59/8‏ . 








دك 


أو وقف عنده » فحمد الله وكير ودعا. فيقول : ( اللهم كما أوقفتنا 
فيه» وأريتنا إياه » فوفقنا لذكرك . كما هديتناء واغفر لنا وار حمناء كما 
وعدتنا بقولك [ وقولك الحق ]27 : إ فإذا أفضعم من عرفات 4 إلى 


د 


غفور رحيم 24 إلى أن يسفر . 
ثم يدفع قبل طلوع الشمس . فإذا بلغ محسرا'؟ أسرع رمية حجر » 


ويأخذ حصى جمار من طريقه قبل وصول منى ». أو من مزدلفة » ومن 
حيث أخذه جاز نصا . / ويكره من منى . وتكسيره . ويكون أكبر من 
الحمص ودون بندق » كحصى حذف9؟؟ . فلا يجزيء صغير جد ولا 
كير حدا . وعجريء مس - ويستحن غسلةفقاظ: + ويحظياة في 
حاتم إن قصدها . وعدده سبعون حصاة . 


نف 
زفق 


زف 


2 


6ن 


فإذا وصل إلى منى - وحدها» من وادي محسّر إلى العقبة - بدأ 


زيادة من ب . 

سورة البقرة : الآيتان ١994-١9‏ ء وهما بتمامهما : ل فإذا أفضتم من عرفات 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » . 

مُحَسْر : واد بين مزدلفة ومنى » وليس منهما » سمي بذلاك ؛ لأنه يحسر سالكه ؛ أي 
يعيبه » وقيل : لأن أصحاب الفيل حسروا فيه . 

انظر : معجم البلدان , 4/0 ؛ معجم معالم الحجاز» 40/4 . 

لدف : الرمي يحصاة أو نواة أو نحوهما » توضع بين السبّابتين » ثم تحذف به . وقيل : 
توضع بطرق الإبهام والسبّابة . 

انظر : القاموس المحيط » ١5/7‏ ؟ المصباح الميرء 256/١‏ 

قال شيخحنا ابن بسّام في حدود منى: ”مبتدأ منى من جهة مكة المكرمة هو جمرة العقبة.- 
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«رنه 
زوال باح م . ويشار 000 ل 
سائر الدمرات » ويرمي واحدة بعد واحدة » ويرفع بمناه حتى يرى بياضن 
إبطه”'؟ , ولا يقف عنذها » ويقطع التلبية مع أول حصاة . فإن رمى 





بذهب أو فضة أو غير الحصى » أو حجر ري به مرة لم يجزئه . ثم ينحئر 
هديا معه . ثم يخلق. . ويس بذاءة بشنقه الأمن مسقيل القيلةء :يضر 
من جميع شعره ء والمرأة تقصر من شعرها قدر أثملة فأقل» وف الوحيز ”© 
نا دارا باد نين , 

ويسن لرجل أيضا أعيذ ظفر وشارب ونحوه . وإن عدم م 
إمرار الموسى على رأسه . 

ويحصل التحطل الأول بأئثين من رمي وحلق وطواف وني 


- وحدها من جهة مزدلفة ضفة وادي محسر مما يلي منى » ليكون وادي محسّر فاصلاً بين 
منى ومزدلفة » وذلك إستناداً منا إلى ما حاء عن عالم مكة ومفتيها: عطاء بن أبي رباح. 
قال الأزرقي في أخبار بمكة بسنده عن ابن حريج » قال : " قلت لعطاء بن أبني رباح » 
أي منى ؟ قال : من الغقبة إلى تحسر » قال : فلا أحب أن ينزل أححد إلا فيما بين العقبنة 
إلى محسّر ” وهذا طولاً. قال النووي في المجموع : ” واعلم أن منى شعب محندودٌ بين 
حبلين أحدهما ثبير » والآخر الصابح » قال الأصحاب : ما أقبل على منى من الْحبْال 
فهو منهاء وما أدبر فلس منها " “ ا.ه كلامه . انظر : نيل المآرب » 478/79 . 

(1) في المطبوعة : ” إبطيه “ معطا . 

(5) 'انظر : الوخيزء ق 1/38.. 





5 

به في لمغوي7والشرح”" والقاضي”" وابنه وابن الزاغرني وغيرهم . قال 
ابن نصر الله : ” وهو الصحيح “. 

والحلاق والتقصير / نسك . فإن أخره عن أيام منى فلا دم عليه ولا 
فدية2». وإن قدم الحلق على الرمي أو النحر » أو طاف للزيارة » أو نحر 
قبل رميه فلا شيء عليه مطلقاً”'؟ , ولو عامداً . 

ثم يخطب يوم النحر .عنى نصّاً خطية يفتتحها بالتكبير - قاله في 
الرعاية - يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي ؛ ثم يفيض إلى مكة 
فيطوف للزيارة » - وهو: الإفاضة - , ويعيّه بنيته » وأول وقته من 
نصف ليلة النحر لمن وقّف ء وإلا فبعده . ويطوف متمتع للقدوم نعًاً بلا 
رَمّل. وكذا مفرد وقارن نضا برمّل » إن لم يكونا دملا مكة قبل يوم 
النحر وطافا للقدوم » وإلا فلا . وإن أغر الطواف أو السعي عن أيام منى 
جار ولاقيو فيه ل سن إن كان نكما )"آرم يكن شتعن مع 
طواف قدوم مفرد أو قارن » وإن كان قد سعى لم يسع . ثم يأتي زمزم 
فيشرب منها لما أحب ويتضلع منه. ويقول : ( بسم الله . اللهم اجعله لنا 


(1) انظر : المغي, ©/04” . 

(5) انظر : الشرح الكبير» 748/7 . 

(*) نقل هذا القرل عنه : المرداوي في الإنصاف » 58/4 . أما نصه في الجامع الصغير فلا 
يشمل عقد النكاح » حيث قال : ” والحاج إذا حلق » حل له كل شيء إلا النساء “ ق 
حاب-و . 

(4) بعدها في ب : ” ولا فدية “ تكرار . 


(0) زيادة من ب . 


/ا5 








هدنهة 
علماً نافعاً » ورزقاً واسعا.» وريًا وشبعا ؛ وشفاء من كل داء » واغسل به 
فق انه دين اوقا 

ها هاه 

أ شم برجع إلى خنى » ولا يت بمكة ليالي مني . ويشضبوط أن 
م جمارها بعد الزوال نهاراً .. ويسن قبل صلاة ظهر إلا سقاة ورعاة 
فلهم الرمي ليلاً ونهاراً - كل جمرة بسبع حصيات - » فيبداً بالأزلى ال 
تلي مسجد الحيّف29؟ ؛ فيجعلها عن يساره » ثم بالوسطى فيجعلها عبن 
ينه + ويدعر عندهما ظويلاً » ثم يرمي جمزة العقية”"© وجعلها عن ينه 


)00 ل 

(90) وره مختصراً عن ابن عياس رضي الله عنهما » قال عكرمة : ” كان ابن عباس إذا شرب 
ل ا نافعاً » ورزقاً واسعاً » وشفاءٌ من كل داء “ 
أخرجه الحاكم في المستدرك , 415/١‏ » وقال : ” صحيح إن. سلم من الجارودي'“ 
وقال المنذري ف الترغيب » 3٠١/7‏ : ” قد سلم منه “ 
وأحرجه الدارقطئ في السئن » 84/7؟ ؛-وعبد الرزاق في المضدفء 118/8 . 

(9) بعدها في أ : ” زوالا بعد الرمي “ لعله انتقال نظر . 

(4) مسجد الخيف : هو مسجد منى » يقع بسفح حبل الصابح من منى » قيل :.فيه صلى 
البي ل » وذكروا له بعض الفضائل الي لا تصح . 00 
انظر : العقد النمين » 57/1 ؛ معالم مكة التاريية والأثرية ؛ ص 511 . 

)0( سمّيت بذلك ؛ إضافة لغقبة كانت هناك معتلية في حانب الجمرة الشمالي الشرقي . وقد 
أزيلت هذه العقبة للتوسيع على الناس بسبب الزحام » وذلك في عام 711/5 هل بموحب 
فتوى من رئيس القضاة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ » وقد أفتى رحمه الله أيضاً 
بيقاء الحوض الخاص بهذه الخمرة على ما هو علي كنصف دائرة» والشاخص في اللخائب 5 


100 
الوأجوع 
إلى منى 








رك 
ويستبطن الوادي ولا يقف عندها . ويستقبل القبلة في الجمرات كلها . 

ويشترط التزتيب في الرمي . 

وعدد الحصى في كل جمرة سبع . فإن أخلّ بحصاة واحبة من الأولى» 
لم يصح رمي الثانية . فإن لم يعلم من أي الحمار بنى على اليقين . 

وإن أخثر الرمي كله مع رمي يوم النحر فرماه آخمر أيام التشريق » 
صح » ويرتبه بنيته» وكان أداء . وكذا لو أخر رمي يوم أو يومين إلى غده 
فيها . وإن أخره عن أيام التشريق . أو ترك المبيت .عنى » فعليه دم . ول 
ترك حصاة طعام مسكين » كما في شعرة . وف حصاتين ما ف شعرتين . 
وف ترك مبيت ليلةٍ دمٌ . وليس على أهل سقاية ورعاة مبيت منى. فإن 
غربت وهم بها لزم الرعاة دون السقاة . ويخطب إمام في ثاني التشريق » 
فيعلمهم حكم تعجيل وتأخير وتوديع . فمن أحب تعجيلاً في يومين خرج 
قبل غروب همس ثانيهما . فإن غربت وهو .منى لزمه مبيت ورمي ثالث 
بعد زوال . ولكل حاج تعجيل » إلا إمام مقيم للمناسك . وليس على 
متعجل رمي ثالث نضا » بل يدفنه بالمرمى” . قاله ابن عبدوس وغيره. 

ولا يخرج من مكة حتى يودع بطواف » ويصلي ركعتين » ويقبل 
35 الشمالي » فأبقيت المهة الي فوق الشاحص - مكان العقبة - كما هي عليه فلا يرمى 

من ناحيتها . 

انظر : الاحتيارات الحليّة على نيل المآرب » 497/9 . 
(1) المرمى هو : الموضع المبن فيه الشاخص - أي العمود - وما حوله لا الشاخخص نفسه » 

وضبط بثلاثة أذرع من جميع حوانبه » وهو حاط يجدار » فالرمي يكون داعله فقط . 

انظر : الاختيارات الحلية بهامش نيل المآرب ١‏ 2717/9 . 





22 


الحجر ندبا » فإن ودع ثم اشتغل بغير شد رحل نضا ونحوه أعاده" . 





فإن خرج قبله / رجع إليه . وَيِحْرِم بعمرة إن بعد فإن شق أو بعد 18 


مسافة قصر - نضا - فعليه دم. 
ولا وداع على جائض ونفساء إلا أن تطهرا قبل مفارقة قة البنيان . 
وإذا فرغ من وداع وقف بلملتزم » وقال ( اللهم هذا بيتك » وأنا عبندك 


وابن عبدك وابن أمتك » حملت على ما سخرت لي من خلقك .. وسرت 


في بلادك حتى بلغتي بنعمتك إلى يبتك » وأعنتي على أداء نسكي . فنإن 
كنت رضيت عبن فازدد عن رضى »ء وإلا فمُنّ الآن قبل أن تَنأى عن 
بيتك داري » فهذا أوان انصرافي » / إن أذنت لي » غير مستبدل بكبولا 
ببيتك , ولا راغب عنك ولا عن بيتك .:اللهم فاصخبئن العافية في بدني » 


والصحة في حسمي . :والعصمة في دين » وأحسن منقلبي وارزقئ. طاعتك . 
ما أبقيت » واجمع لي بين خيري الدنيا والآحرة . إنك على كل شيء : 
قدير )”2 . ثم يأتي الحطيم.أيضاً - وهو تحت الميزاب - فيدعو نضا .ثم 


)0 وهو مذهب المالكية والشافعية أيضاً » وقال الحنفية : لا يعيد » ولو أقام بعده شهراً ؛ 
لأنه طاف بعد ما حل له النفر » فلم تلزمه إعادته كما لو نفر عقبه . 
انظر : بدائع الصنائع » ١47/9‏ ؛ مواهب الجليل ١10/9‏ ؛ الجموع 3189/١ ٠‏ . 
(؟) أخبرجه البيهقي في السئن » ١4/9‏ ؛ في : كتاب الحج » باب الوقوف في الملتزم . 
وقال : ” وهذا من قول الشافعي رحمه الله » وهو حسن “ 5 
وأحرحه الطبراني في الدعاء ؛ ١١١١/9‏ في : باب الدعاء عند وداع البييت » الأثر 


(887) عن عبد الرزاق . 
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يشرب من زمزه(2 » يدعو بما أحب » وتقف حائض ونفساء على باب 


وتستحب الصلاة عليه ف ؛ وزيارة قبره وقبري صاحيّيه9" , 


مستقبلاً له لا للقبلة » ثم يستقبلها ويجعل الحجرة عن يساره » ويدعو . 


#« نا #4 
ومن بمكة [ أو حرم ]! وأراد عمرة » خرج إلى الحل فأحرم بهاء 
ونش هاه بن لعو لخر مف بات يشاتيا" الي فا رد ما 


. * بعدها في د : ” ويستلم الحجر أو يقبله‎ )1١( 

(؟) ”يُحمل على أن المراد به المسجد » إحساناً للظن بالعلماء ء وإلا فالذي تشد الرحال 
إليه هو المسجد . وشاد الرحال : إما أن يريد المسجد فقط » أو القبر فقطء أوهما. 
فإرادة القبر ليست مشروعة » فالقبور من حيث هي لا تشد ها الرحال ء أمَا بدون شد 
رحل فيجوز ومرغغب فيه . وأما قصد المسجد » فهو مشروع ؛ لقوله: ” صلاة في 
مسجدي هذا حير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام “ . وأما الذي 
يقصدهماء فيجوز» ويدحل القبر تبعاً “ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم » 11/5 . 
” ولم يعرف عن أحد من أصحاب الني #كا أنه قال : تستحب زيارة قبر النبي 8 أو 
لا تستحب » ولم يعلقوا بهذا حكماً شرعياً » بل كره كثير من العلماء التكلم به » وإفا 
تكلم به بعض المتأحرين » ومع ذلك لم يريدوا ما هو المعروف من زيارة القبور » فإنه 
معلوم أن الذاهب إلى هناك إما يصل إلى مسجده ف » وذلك مشروع سواء كان القير 
عاك ارالاكن “ حاشية ابن قاسمء 4/ ٠‏ تقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية . 

(؟) ساقطة من ح , 

(4) الخُدَيِيّة : بتشديد الياء » وقيل : بتخفيفها » سمّيت بيثر هناك عند مسجد الشجرة التي 
بايع الرسول #لُّ تحتهاء وقيل : بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع » قلت : وهي - 


حكم من 
أراد العمرة 
وهو بالخرم 





هينه 
ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارأًء ويكره الإكثار منها نصّاً » وهئ ف 
رمضان أفضل » وفي غير أشهر الحج أفضل » ولا يكره الإحرام بها يوم 
عرفة والنحر والتشريق . ويصح إحرامه بها من حرم »؛ وعليه دم » ثم : 
يطوف ويسعىء ثم يحلق أو يقصر , ولا يحل قبل ذلك ». وتحزيء عمزة 
قارن » وعمرة من التنعيم غن عمرة إسلام . ْ 





وأركان حج : وقوف بعرفة » وطواف زيارة » وإحرام » وسعي أركان 

56 1 الحج 
ا 0 وؤاجياته 

وواجباته : إحرام من ميقات . ووقرف”" إلى ليل إن وقف نهار » 
ومبيت يمزدلفة إلى بعد نصف ليل إن وافاها قبل نصفه » ومبيت ينى » 
ررمي » وترتيبه » وحلاق أو تقصير وطواف وداع ؛ - وهو الصدر - » : 
لكن لو طاف لزيارة أو قدوم نضا عند خروجه كفاه عنهما » وقدم ف 
الفروع عدمه تي طواف قدوم . 

وأركان عمرة : إحرام ؛ وطراف . وسغي : 

وواجباتها : حلق أو تقصير”" . 


- تعرفب اليوم باسم " الشميسي اراقع فري راك هاري مر جارد ارم ينها 
وبين المسجد اثنان وعشرون كيلو مرا . 
انظر : معجم البلدان » 755/7 ؛ معجم معالم الحجاز ؛ 1410/9 . 

.1“ بعده في د : ” بعرفة‎ )١( 

(؟) الإخحرام بالعمرة من:الحل من واحبات العمرة ء فلو تركه فعليه دم ٠‏ وم يذكسره 
رحمه الله » ثم إن قوله!: ” وواحياتها “ جمع » مع أنه لم يذكر إلا واحداً . 
انظر : حواشي التنقيح » ص ١17‏ . 








ع 
وباعذا هذا سد «فمق ترك ركنا أواويقة لين تنك إلاتيية» 
لكن لا ينعقد نسك بلا إحرام . 
ترك سنة فهدَرٌ . 


د 
ع لين 


بَابُ القوَات والإحْصّارٍ 


واحد الفوات فوت . وهو : سبق لا يدرك . 

ومن طلع عليه فجر يوم النحر » ولم يقف بعرفة فات حجه ء سواء 
كان لعذر حصر أو غيره أو لا » وينقلب إحرامه / عمرة نضا . إن م يخر 
البقاء على إحرامه ؛ ليحج من قابل» ولا يجزرئ عن عمرة إسلام نضا . 
وعليه القضاء » ولو كان نفلا » ويلزمه هدي من حين الفوات يؤخر إلى 
القضاء . فإن عدمه / زمن الوحوب , صار”') كمتمتع إن لم يشترط : أن 
0 7 
مجلي حيث : حبستي(؟ . 

وإن أخطأ الناس فوقفوا الثامن أو العاشر » أجزأ » وإن أخطأ البتعض 


فاته الحج . 


(1) في !أ :” صام “ تحريف يحيل المعنى . 
(5) تقدم تخريجه ص 3704 . 
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«فن»ه 
ومن حصره عدو عن البيت من كل جهة » ولو بعد وقوفا بعرفة » 
أو جُنَّ » أو أغمي عليه - قاله في الانتصار - ذبح هديناً بنية التحلل به 
وجنوياً »فإن ل يحد ضام عشيرة أيام يالنية كميدله ؛ ثم حل :نضا ول 
رف ا ميس أو صوم لم يحل » ولزمه دم لتحلله 
0 
00 
ومن حصر عن واحب لم يتحلل ) ٠»‏ بل عليه دم وخجبه ضحخيخ ؛ 
فإن صدّ عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا دم عليه . 
ومن أخصر .عرض أو ذهاب نفقة لم يكن له تحلل”7 » وإن فاته 





. في جح : ” يسبب “ خطأ‎ )١( 

(؟) ومذهب الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية » أن الإحصار لا يكون إلا بغدر, 
وذهب الحنفية إلى أن الإحصار يكون بغير العدو من برض أو ضياع نفقة ونحره . 
انظر : بدائع الصنائع » ١85-1١1/8/7‏ ؛ الشرح الكبير » 9/8-915/9 ؛ مغني الاج ء 
0 

قلت والفرق يون ما إذا أحصر بعسدو ندل ».وما إذا أحصر عرض لم ينل إلا إذا 

اشترط » هو : أن المخصر بعد يستفيد بالتحلل الرجوع إلى أهله والخخلاص من الغند » 
ولو ألزمناه بالإقامة مع تعرضه لحجوم العدو » كان ضرراً عليه » خلا المخصور عرض » 
فإنه لا يستفيد من التحلل شيعاً ؛ لأنه إن قال أستفيد الرجوع إلى أهلي » فحركبه في 
رجوعه إلى أهله » كالمضي إلى مكة » وإن قال : أقيم فسواء الإحرام والتحلل ؛ لأن 
وضعه لا يزول بالتحلل . 





ىك 





الحج تحلل بعمرة . 
ومن شرط عند إحرامه اللغل بحب جيني الخال بناجو 
ذلك » ولا شيء عليه . 


000 

والأضحية : ما يذبح من إبل وبقر وغنم أيام النحر بسبب العيد » 
تقرباً إلى الله تعالى . 

تحوز من غنم إجماعا » ومن إبل وبقر وفاقا » ولا تجوز من غيرها . 

فضلها إبل الع بعالم ختع إن أخررج ككاملد.. 

وأفضلها أسمن » ثم أغلى تمداً » ثم أشهب - وهو الأملح, وهر 
الأبيض » أو ما بياضه أكثر من سواده - » ثم أصفر » ثم أسود . 
أو بقرة . وسّبع شياه أفضل من بدنة أو بقرة . وتعدد ِْ جحنس أفضل من 
مغالاة نضا . وذكر كأنثى . ويجزيء جذع ضأن - وهو ماله ستة 
أشهر - وثيّ سواه . ف فمن إبل ما كمل له حمس سنين» ومن بقر سنتان » 


ومن معر سلة . 


انظر إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل » 7517/١‏ . 








ص 
ويجزيء سن أعلى مما ذكره الموفق”"؟ ء وتجزيء شاة عن والخد 
وأهل بيته وعياله نصاًاء وبدنة وبقرة عن سبعة » ويعبر ذبحها عنهنم , 
سواء أراد جميعهم القرزبة أو بعضهم », ولا تحزيء عوراء انخسفت عينهاء 
سا ورلا در به نيه بك جره لد باو اذ 
وحف », وهي : المدّاء والجدباء . وقال كثير من الأصحاب : ” ولا 
هتماء “20 » وعصماء » وهي : الي انكسر غلاف قرنها » ولا عضباء . 


وه ” الو اقب كترم ضف الانهار او لزنهانة ولا ريض كجرباء. ' 


: ره وسزاء بلا ني » وخصي ومرضوض الخصيعين ولا جره 3 


خحصي بحبوب. ! 
الزمكره هيه ااه رقن أ واشقء أو قتطع لأقل من 
الثلث , وكذا قرن. : 


(0). انظر : المقنع »ص 44 . 


(؟) قال ف الإنصاف » 0/4 : ” ذكر جماعة من الأصحاب أن المنماء لا تحزئ » قأل في ' 


التخليص : لم أعثر لأصحابنا فبها بشيء » وقياس المذهب أنها لا تجزئ ء وحزم عدم 


الإحزاء ف الرعايتين والحاويين والفائق والنظم وتذكرة ابن عبدوس والزركشي وغيرهم» | 


وقال الشيخ تفي الدين : تحرئ ف أصح الوحهين “ 

قلت : والهتماء هي :الي ذهبت أكثر ثناياها . 

انظر : المصباح المنير » 5730/7 ؛ القاموس المحيط » 185/5 . 

تنبيه : لو أن المصدف :- رحمه الله - فسّر : المتماء ؛ لأزال الوهم بأنها هي العصمناء 
الوارد ذكرها بعدها ,' 


و1039 








0ه 
ويستحب ذبح غير إبل ونحرها قائمة معقولة27 يدها اليسرى » 
بحربة أو سكين ف الوَّهّدة بين أصل العنق والصدر » مستقبلا بها القبلة 
على حنبها الأيسر . 
وتحب التسمية » وتسقط سهراً » ويسن التكبير معها . وقول : 
( اللهم هذا منك ولك )”" ؛ وأن يذبحها مسلم » وذيحها بيده أفضل » 
فإن لم يفعل » وَكَّل من يذيحها ويشهدها نصّاً » ويدوي الموكل إلا أن 


ووقت ذبح أضحية » وهدي نذرء أو تطوع ومتعة وقران . يوم 


)١(‏ سقطت من جا. 

030 لحديث حابر ذل قال : ذبح النبي فيه يوم الذبح كبشين أملحين مُرحكين » فلمًا 
وحههما قال : ” إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم 
حنيفاً وما أنا من المشركين , إن صلاتي ونسكي وتحياي ومماتي لله رب العالمين 
لا شريك له ء وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين , اللهم منك ولك » عن محمد وأمتهء 
باسم الله » والله أكبر “ ثم ذبح . 
أخرحه أبو داود في : ١١‏ - كتاب الأضاحي » 4 - باب ما يستحب من الضحايا » 
الحديث (998ا؟). 
وابن ماحه في : 55 - كتاب الأضاحي » باب أضاحي رسول الله وك » الحديث 
ككلم 
والحديث في إسناده علتان : الأولى : عنعنة محمد بن إسحاق » وهو مدلس . 
والثانية : أبو عياش الزرقي المعافري المصري » وهو مستور . 
انظر : إرواء الغليل » 361-75./:4 ؛ ضعيفض سنن أبي داود » ص 1/7؟ ؛ ضعيف 


سئن ابن ماحه » ص 7850 . 





0 


عيد بعد الصلاة » ولو سبقت صلاة إمام في البلد جاز الذبح » أو قدرها 
ف حق من لم يصل . وإن فاتت الصلاة بالزوال » ضحّى إذاً إلى آخر 
يومين من أيام التشريق . وأفضله أول يومء ثم ما يليه» ويجزيء في ليلتهما 
نضا . ظ 0 
ووقت ذبح ما وجب بفعل محظور من حين وجوبه » ولو فعله لعذر 
فله ذبحه قبله » وكذا ما وجب لترك واحب . 
فإن فات الوقت: ذبح الواحب قضاءً . وسقط التطوع . 
4 3 03 
ويتعين هدي بقوله : " هذا هدي ". أو " تقليد(" "وأو ما يتعين به 


1 1 1 الهدي ش 
والأضحية 


إشعار» " مع الئّة . وأضحية بقوله : " هذه أضحية "ع أو 
| فيهماء ونحوه . ولو نؤاه حين الشراء لم يتعيّن . 

وإذا تعينت أضحية أو هدي ججاز نقل الملك فيهما » وشراء بخير 
منهما نصاً. ولوعينها » ثم علم عيبها ملك”” الرد . وإن أخمذ الأرئش 


(01 اليد : أن يعلّق في عنق للهدي شيءٌ ؛ ليعلم أنه هدي ؛ فيكف الناس عنه » وسيذكر 
المصدف قريب أمثلة عليه . 
انظر : المطلع » ص ٠١4‏ ؛ المصباح المنير» 5١/7‏ ؛ القاموس الحيط 2 347/١‏ . 

)١(‏ الإشعار : الإعلام » وهو هنا أن يجرح الإبل أو البقر في سنامها حتى يسيل الدم ليعلم 
أنها هدي » وسمّي إشعارً لآأنه علامة للهدي » وكل شيء علّمته بعلامة فقد أشعرتة . 
انظر : تحرير التنبيه ».ص 1/7 4 المطلع.ء ص ١5‏ ؟ ؟ القاموس الحيط » 51/8 . 

0 فيح :” فله“,. 





رك 
فكفاضل من قيمتها . ولو بانت مستحقة بعد تعيينها لزمه بدها نصّا90© , 
وله ركوبها الحاجة فقط بلا ضرر”" » ويضمن نقصها » وإن ولدت ذسح 
ولدها معها إن أمكن حمله » أو سوقه » وإلا فكهدي عطب » ولا يشرب 
من لبنها إلا ما فضل عن ولدها . وله جر صوف ووبرء بشرط نفعها » 
ويتصدق به » ولا يعطى جازراً بأحرته شيا منها » وله إعطاؤه منها هدية 
وصدقة . وله أن ينتفع بجلدها وخُلّها(" أو يتصدق به . ويحرم بيعهما 
وشيء منها . فإن عين هدياً أو أضحية ابتداء » فسرق بعد ذبحه فلا شيء 
عليه . وكذا إن عينه عن واجب في الذمة ولو بالنذر نصّأًء وإن ل يعينه 





ضمنه » ويجب ذبحه وتفرقته . وتقدم في الهدي . 

وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن » ونواها عن ربها أو أطلق 
أجزأت ولا ضمان عليه. وإن نواها عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير 
لم تحرئه » وإلا أحزأت إن لم يفرق الذابح لحمها . وإن أتلفها صاحبها 
ضمنها بقيمتها يوم التلف؛ وتصرف في مثلها كأجبي”؟ . وقيل : بأكثر 


. في المطبوعة : ” قضاء “ حطأ‎ )١( 
. في ب زيادة : ” مرض أو“‎ )5( 
. ف المطبوعة : ” رجلها “ خطأ‎ )9( 
والجُلٌ : ما نجل به الدابة » وهو للدابة كالثوب للإنسان » تصان به . وجمعه : حلال‎ 
2 0 
. 3٠05/9 » ؟ القاموس اللحيط‎ 7١5 ؛ المطلع » ص‎ 7٠١ انظر : الآلة والأداة » ص‎ 
. 598/١ » ؛ والنتهى‎ 4.5/١ . وافقه في : الإقناع‎ )4( 





هته 


الأمرين من الإيجاب إلى التلف » فإن تلفت بغير تفريط لم يضمنه2" , 
وإن عطب هدي واحب أو تطوع - إن دامت نيته فيه - قبل ذبحه في 


الطريق» / نحره في موضعه . وصبغ نعله الى في عنقه بدمه . / وضرب بها 104 ١‏ 


صفحته ؛ ليعرفه الفقراء . ويحرم عليه الأكل منة هو وخاصته . 

وإن تعيت هو أو أضنطية يقير فعليه» ذه واجراه إن" كان واج 
بنفس التعيين . وإن تغْيّبٍ بفعله » فعليه بدله » وإن كان واجباً قبل التعيين : 
م يجرئه . وعليه بدله . وسواء عطب أو سرق أو ضل ونحوه » وإن أتلفه 
أو تلف بتفريطه لزمه مثله . وسو كان زائداً على ما في الذمة ويذبح ' 
واجباً قبل نفل . وليس له استزجاع عاطب ومعيب وضال وحد ونخره 
ولوذيع لهم 00 1 ْ 00 

وهاه 
ويسن سوق هلدي ء ولا يحب إلا بنذر . ويسسن وقوفه بعرفة ؛ 


وجمعه فيه بين حل وخرم . 


4 


وإشعار بدن - نصًا - » وبقر بشقى صفحة سنامها اليمنى ؛ أو : 


موضعه مما لا سنام له من إبل وبقر » وتقلّد هي وبقر وغنم بتل وعروة . 

وإن نذر هديا مطلقاً أجزأه شاة » أو سبع بدنة » أو بقرة . وإن.ذيح 
إحداهما عنه كانت كلها واحبة » وإن نذر بدنة أحزأته بقرة إن أطلق »2 
وإلا لزمه ما نواه . فإن عين هدياً بنذره » أجزأه ما عينه من كبير وصغير 


(1) انظر : المستوعبفء 8037/4 ؛ المحورء 50/١‏ ؟ ؛ الفروع . #/3هه ؛ المبدعء 
.91-9 ؛ الشرح ء 790/9 ؛ الإنصاف » 98/4 . 


السين : 
المتعلقة 
بالهدي 








رك 

من حيوان وغيره”'2 » ويوصله إلى فقراء الحرمء إلا أن يعينه وضع سواه . 

ويسن أكله وتفرقته من هدي تطوع كأضحية ء ولا يأكل من 
واحب نضا » ولو بالنذر أو بالتعيين إلا من دم متعة وقران . 

والأضحية سنة مؤكدة لمسلم ولو مكاتباً » بإذن سيده . وكانت 
واحبة على البِيِظق. وهي عن ميت أفضل . ويعمل بها كأضحية الحي . 

وتحب بنذر » وذبحها هي وعقيقة أفضل من الصدقة بثمنها . والسنة 
أكل ثلثها » ولو قيل بوحوبها » وإهداء ثلث ولو لكافر إن كان تطوعاً , 
والصدقة بثلث ما لم تكن ليتيم أو مكاتب فيهما » ويعتبر تمليك فقير » فلا 
يكفي إطعامه » فإن أكل أكثر جاز » وإن أكلها كلها ضمن أقل بحرئ في 
الصدقة , 

ومن أراد تضحية فدحل!© عشر الحجة . حرم عليه وعلى من 
يضحي عنه إلى الذبح» أخذ شيء من شعره » وظفره » وبشرته . وينتهي 
إلى الذبد9؟ . 

قال المنقّح : ” قلت : ولو واحدة لمن يضحي بأكثر »29 . 


. “ زيادة في ب : ” كثياب ودراهم وعقار ونحوه‎ )١( 

(؟) بعدها في ب زيادة : ” أول “. 

(؟) قوله : ” وينتهى إلى الذبح “ تكرار مع قوله قبله : ” إلى الذبح “ » فلو أسقط إحداهما » 
كان أولى . 


)2 انظر : التنقيح المشبع » ص ١١4‏ . 


الأضحية 


وأحكامها 





وين تبلق عق ديح 


4 
ويسن لأب افقط :نضا ذبح عقيقة(!» عن غلام شاتين متقاربتين سنا العقيقة 
ئها انعنا م ماقا تعلان قو إنطنة + رعرع متايه لالخإ عاط ار :اميا 
ولو ذبح بدنة» أو بقرة لم تحزئه إلا كاملة نصّاً يوم سابعه . ويحلق رأس 
ذكر » ويتصدق بوزنه / ورقاً . فإن فات » ففي أربعة عشر . فإن'فات ٠‏ 105 
ففي إحدى وعشزين » ولا تعتبر الأسابيع بعد ثالث » وينزعها أعضاءاء 
ولا يكسر طا عغلم» ولحكمها كأضحية؛ لكن يباع جلد ورأس وسواقطء 
ويتصدق بثمنه » وطبخها أفضل » نص عليهما » ويكون منه بحلو'. 
ولا تسن فرع" : نمحر / أول ولد ناقة , ولا عصيرة© . : ذبيحة ٠١١‏ 
رجب . ولا يكرهان . 


وأحب الأسماء إلى الله : " عبد الله " » و " عبد الرحمن " 


)١(‏ العقيقة : أصل العق في اللغة الشق » والعقيقة : الشعر الذي يولد به الطفل ؛ 'لأنه يشق 
الجلد . 

وهي هنا : الذبيحة تلابح عن المولود يوم سابعه . 

نظر : لسان العرب » 559/١١‏ ؛ المطلع » ص ٠١17‏ ؟ معجم مقاييس اللغق» 3/4 . 
(9) القرّعة : أول نتاج الإيل والغدم » كان أهل الجاهلية يذبحونه لآغتهم يتبرّعون بذلك . 
نظر : لسان العرب + 48/8 ؛ المطلع » ص ٠١8‏ ؛ المصباح المنير» 555/5 

(1) العتيرة : شاة كان أهل الجاهلية يذبحونها في العشر الأول من رحب لأصنامهم ويصئؤن 
دمها على رؤوس الأصنام . 

نظر : لسان العرب ‏ 4//ا7ه ؛ المستوعب » 88/4" ؛ المطلع » ص 7٠١8‏ . 








00> 
وفي الغنية : يكره ما يوازي أسماء الله ك " ملك الملوك " » و " شاو 
شاه "0 وما لا يليق إلا بالله. وحرمه غيره . 
ويغيّر اسم قبيح بحسن » ويباح التكيّ ؛ ويكره ب " أبي عيسى " » 
وف " أبي القاسم " خلاف9" . 


(1) انظر هذا الخلاف في : تحفة المودود بأحكام المولود » ص 111-١1١1‏ . 








كَابُ الجهاد 

وهو : قتال الكفار » وهر فرض كفاية على مكلّف ذكر حر . إذا 
قام به من يكفي سن لغيرهم بتأكد . وتقدم ف صلاة التطوع . 

ويشزط كونه مستطيعا » وهو : الواجد من ماله رين 
إمام ما يكفيه له ولأهله في غيبته » وما يحمله إذا كان مسافة قصر . 

وأقل ما يفعل مرة في كل عام مع القدرة عليه إلا أن تدعو حاحة إلى 
تأخير وتكرر. 

ومن حضر الصف »ء أو حصر عدرٌ بلدّه أو هوء أو احقاج إليه 
بعيداء أو استنفره من له استنفاره » تعين عليه ولو عبداً . 

ومنع النبي ييه من نزع لأمة حرب”" إذا لبسها حتى يلقى العدو . 

كما منع من الرّمز بالعين والإشارة به(" . ومن الشّعْر والخط 
وتعلمهما . وهو أفضل متطوع به . وتقدم في صلاة التطوع . 

وغزو بحر أفضل من بر . ويغزي مع كل بر وفاحر يحفظان 
المسلمين؛ لا مخذل ونحوه . ويقدم القويُ منهما نضا » ويقاتل كل قوم من 
00 بعدها في أ : ” مال “. 
هع ِأمَة الب : أداتها » ويقال للسيف : لأمّة » وللرّمح : لأمّة » وإنها سمي لأمة ؛ لأنها 

تلائم المسد وتلازمه » وقال بعضهم : اللأمة : الدرع الحصينة . 

انظر : لسان العرب ». 089/١75‏ ؛ الآلة والأداة» ص "١١‏ ؛ غريب الحديت » 


ا 
(5) سقطت من أ. 








ننه 
يليهم من العدو وجوباً نضا إلا لحاحة » ومع التساوي جهاد أهل كتاب 
أفضل'. 

وتام رباط أربعون يوما » وهو : لزوم ثغر(" لغزو ؛ ويسبن ولو 

وأفضله أشده خوفاً . وهو أفضل من إقامة ممكة . والضبلاة بها : 
أفضل . ويكره نقل أهله إليه إن كان مخوفاً » وإلا فلا كأهل التُغر . 

وتحب الهجرة علئ من يعجز عن إظهار دينه بدار حرب”؟ يغلب 
فيها حكم الكفار إن قدر عليهاء ولو في عدّة بلا راحلة ولا مََحْرم . 
وتستحب كَنْ قدر عليه. 

ولا يجاهد من عليه دين لآدمي لا وفاء له إلا بإذنه » أو إقامة كفيل ' 
مليء”” , ولا منْ أَحَد ييه حر مسلم , لا جد وجَدَةٌ إلا بإذنه ؛ إلا أن 
يتعين عليه » فلا طاعة لهما.في ترك فريضة . .ومن أخذ ما يستعين بها في 
غزاة معينة فالفاضل له ء وإلا رد في الغزو . 


(1) القغر : اللوضع الذي ياف منه هجوم العدر . 
المصباح المنير » ١/81!؛‏ المطلع » ص 3١١‏ ؛ القاموس المحيط » 3910/١‏ . 

(؟) دار الحرب : هي الدار ال تغلب عليها أحكام الكفر ء ولا يأمن من فيها يأسان 
المسلمين . 
انظ : بدائع الصنائعاء /9. ١9-١‏ ؛ حاشية البجيرمي.» 4770/4 الإنصاف”ء 
؛ السياسة الشرعية لعبد الوهاب حلاف » ص. 59 . 

09 في المطبوعة : ” يلي “ خط , 


نه 
وإن / أخذ دايّة غير عارية ولا حبيس27 [ يغزو عليها ]29 , ملكها به  .‏ 106 ' 
ولا يحل للمسلمين الفرار مِنْ ضَعْفِهِم ؛ ولو ظنوا التلف ء إلا 
متحرّفين لقتال أو متحيزين إلى ففة » ولو بعدت . وإن زادوا على 
ضيعْفهم فلهم الفرار » ولو غلب على ظنهه”2 الظفر . 
ويسن الثبات إن لم يظنوا التلف » ومع ظنه الفرار أولى » وإن ظنوا 
التلف فيهما فالقتال أولى من الفرار والأسر . وإن وقع في مركبهم نار 
فعلوا ما يرون السلامة فيه من مقام»ء أو إلقاء نفوسهم في الماء . / وإن ٠١‏ 
شكوا أو تيقنوا الحلاك فيهما روا يينهما » كما لو ظنوا السلامة فيهما 
ظناً متساوياً . 


كتاب الجهاد 





#* « 4# 
ويجوز تبييت كفار ورميهم بمنجنيق2 » ولو قتل من لا يجوز قتله جواز 
3 تبييت 


)0 الحبيس في اللغة : مأوذ من الحبس » .معنى المنع » الذي هو ضد الإطلاق والتخلية . الكفار 
وأما الحبيس في اصطلاح الفقهاء » فهو كل ما وقفته لوحه الله تعالى » حيواناً كان أر 
أرضا أو دارا أو غير ذلك » يقال : حبّستها » ووفقتها يمعنى واحد . ويقال : حبس 
فرساً في سبيل الله وأحبس واحتبس فهو حبيس ومحبس ومحتبس . والجمع : حبس . 
انظر : القاموس النحيط » 9١7/9‏ ؛ الزاهر » ص 55١‏ ؛ المغين لابن باطيش 41/١ ٠‏ 44 
مشارق الأنوار » ١75/1١‏ . 

(5) في أ:” لغرو وعليها “ . 

فيه بعدها زيادة في ب : ” التلف أو “ . 

(4) الميِنجنيق : آلة ترمى بها الحجارة » معرّب فارسيته من ” جّه نيك “أي أناما 
أحودني» ويقال أيضاً : ” المنجنوق “ ؛ و ” المنجليق “ لغتان فيه » وبنوا منه أفعالاً : 
حنق ١‏ وجحنق » ومنجق . 
انظر : معجم الألفاظ الفارسية المعربة ء ص 45 ١‏ ؛ القاموس المحيط » /78 . 








م 
إذا لم يقصده ء وقَطمُ الماء عنهم ؛ وَمَّدْمٌ حصن . ولا يجوز حرق نختل 
ولا تغريقه » ولا عر دابة ولا شاة إلا لحاحة أكسل . ويجوز حرق 
شجرهم وزروعهم وقطعه . ما لم يضر بالمسلمين فيحرم.. وكذا رميهم 
بنار » وفتح ماء لغرقهم » وهدم عامرهم . 


ويحرم فقتل صبي وتأنثى .وخنثى وراهب وشيخ فان وزمِن وأعمئى , 


لا رأي هم . إلا أن يقاتلوا » أو يحرّضوا عليه ؛ فإن تترّسُوا بهنم حاز 
رميهم» ويقصد المقاتلة » وإن تتوّسوا عسلم لم يز إلا مع حوف على 
لتجاحق بريه الك 
ا اه 
رسن اشير أسواً مر قله حنى مأني به الاسام إلا أن يكرد 
مريضاً أو يكرض معه ونحوه فيجوز . 


| وير إسام في أسرى إن كانوا أححراراً مقائلين بين قشل » ورق 1 


وم وقداء بمسلم أو مال » ويجب عليه اخختيار الأصلح . فإن تردد رأيه 
ونظره فالقتل أولى . ومن فيه نفع فغنيمة ولا يقتبل » كامرأة وقنٌ . ولبه 
وصبي وبحنون وأعمى ونحوهم ؛ رقيق بالسبي . ومن قتل امرأة أو 
صبيا » غرم قيمتهم غنيامة . 
ويجوز استرقاق من تقبل منه الحزية وغيره » ولو كان عليه ولاءء 
5 7 8 2 
ولو لمسلم . وإن أسلموا تعيّن رقهم نضا(" . وعليه الأكثر . وعنه : يحرم 


7/١ ؛ والمنتهى ؛‎ ١١/6 » واققه في : الإقناع‎ )١( 


أحكام 
الننى 





ررهدك 
0 . وير ين برق ومن وقداء. واهن العي”© . فيحون الفداء؟ 
ليتخلص من الرق . ويحرم رده إلى الكفار . 

ومن سبى من أطفاهم » أو مير منفرداً أو مع أحد أبويه » فمسلم» 
ويتبع سابياً ذمياً كمسلم . وإن أسلم آبَوَا حَمْل - لا حدٌ وحدةٌ -» 
ارتفل مقن نا ]ل جهن ]3 مانن ار دعباي خرانا تهنا بار 
عدما أو أحدهما بلا مرت » كزنا ذمية ولو بكافر » أو اشتبه ولد مسلم 
بولد كافر . نص عليهما9” » / فمسلم في الجميع . 

وكذا إن بلغ بحنوناً . وإن بلغ عاقلاً سسكا عن إسلام وكفر قعل 
قاتله . 


كتاب الجهاد 





(1) انظر : الكافي » 771/4 » المحسرر ١7/72/7‏ ؛ تصحيح الفروع بهامش الفروع » 
25 المبدع , 9م ؟"؛ الشرح ء 17/0 ؛ الإنصاف ء 114/4 . 

(؟) وهو مذهب جمهور الفقهاء » وذهب الحنفية إلى أن الإمام مخير بين القسل والاستزقاق 
والمن عليهم بمعلهم أهل ذمّة على الجزية » وذهب المالكية إلى أن الإمام يخير بين خمسة 
أشياء : القتل » أو الاستزقاق » أو العتق » أو الفداء , أو يعقد عليهم الذمة ريضرب 
الجزية . 
انظر : بدائع الصنائع » 171/17 ؟ التاج والإكليل » 708/7 ؛ حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير » ١8/7‏ ؛ نهاية امحتاج 2 58/4 . 

فيه في مسائل أبي داود » ص 745 : ” باب الصبي يؤسر مع أبويه يجبر على الإسلام . 
وف مسائل ابن هانئ » ٠٠١7‏ الإحبار على الإسلام . 
وذكر ف الروايتين والوجحهين » 511-754/5 إلحاق الطفل المسبي مع أحد أبويه 
لأحدهما في الدين » والحاق المسببي وحده في الدين لسابيه » والحكم بإسلام أولاد الذمي 
إذا مات عنهم صغارا . 
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:هك 


ولا ينفسخ نكاح ياسترقاق زوجين معاً . وإن سبيت وحدها انفسخ 
نكاحهاء وحلّت لسابيها . ولا يصح بيع من اسْئُرقَ منهم لكافر ولا 
مفاداته .مال . ويجوز.عسلم » ولا يفرق بين ذي رحم محرّم ببيع ولا غيرة» 
ولو بعد بلوغ , إلا بعتق أو افتداء أسير » أو بيع » فيما إذا ملك .أختين 
ونحوهما » على ما يأتي: في محرّمات النكاح . 

وإذا حصر الإمام بحصناً لزم مصابرتهم إذا رأى المصلحة فيها . فإن 
أسلموا أو من أسلم منهم أحرز دمه وماله حيث كان » ولو منفعة إجارة» 
وأولاده الصغار » وحمل امرأته » لا هي . وإن سألوا الموادعة9؟ يمال أو 
غيره » وبحب إن كان فيه مصلحة  .‏ | 

وذ لذ على سك سواكة تازه زد نيليا را الفا قد 
عدلاً من أهل الاجتهاد [ في الجهاد ]7 , ولو أعمى » / ويلزمه الحكم 
بالأحظ لنا » فإن حكم بالمنٌ لزم قبوله . وإن حكم بقتل أو سبي فأسلموا 
؛ عصموا دماءهم فقط ‏ ولا يستزقون . 


د 
نمدا لمن 


بَابُ ما يَلْرَمُ الإمَامٌ اليش 
)١(‏ الموادعة : المصالحة والمسالمة . أي : يدع كل واحد منهما ما هو فيه . 


انظر : المطلغ » ص ؟١؟‏ ؛ المصباح المنيرء 187/7 ؛ القاموس الحيط » 48/6.. 
(؟) مايين القرسين ساقط من ] . 








تله 


كتاب الجهاد 


0 و 
00 كاوق رصي ركان بأخبارنا أو يرمي بيننا بالفتن » 


أو هو معروف بنفاق وزندقة . 


ومرضى . 


وتحرم الاستعانة بكافر إلا لضرورة”” » وبأهل الأهواء في شيء من 


أمور المسلمين ولو مع ضرورة » ويرفق بهم ف سيرهم وَيُعدٌ زادهم » 
ويقرّى نفوسهم بأسباب النصر » ويجعل لهم شعارا وعرفاء؟؟ » ويعقد لهم 
الألوية البيض » - وهي : كالعصائب تعقد على قناة ونحوها . والرايات 
- وهي : أعلام مربعة - . ويتخيّر منازهم » ويحفظ مكامنها ء ويبعث 
عُيوناً على العدرٌ » ويمنعهم من الفساد وتحارةٍ مُشْغِلَةٍ » ويّعِد ذا الصَّبْر 


نلق 


زفق 


نظف 


فق 


المحدّل : الذي يفتد الناس عن القعال » كأن يقول : بالمشركين كثرة » وعحيولنا ضعيفة» 
ونحوه . 

انظر : المطلع » ص 7١‏ ؛ تحرير التنبيه » ص 31١1‏ . 

المرْحف : الذي يتكلم بقوة الكفار رضعف المسلمين » ويخيل أسباب ظفر العدو بنا . 
انظر : المطلع » ص 7١8‏ 4 تحرير التنبيه » ص 9118 . 

وهو مذهب الحنفية أيضاً » وأجازه الشافعية بشرط أن يعرف حسن رأيهم في المسلمين » 
وأن يكونوا بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم . ومنع منه المالكية . 

انظر : المبسوط » 50/٠١‏ ؛ المدونة » 40/8 ؛ مغبي النحتاج » 771/4 . 

العرفاء » جمع : عريف . وهو : رئيس القوم , والجماعة من الناس » يلي أمورهم » 
ويتعرف الأمير منه أحواهم . والعرافة : عمله . 

انظر : المطلع » ص 5١‏ ؛ المصباح امثير » ؟/؛ 4١‏ ؛ القاموس المحيط , 78/9 . 








2 ظ 


1 5 00 4 . 
بالأحر والنفل27 » ويشاور ذا رأي » ويصف حيشه . ويجعل في كل 


ويلزمهم الصبر والنصح والطاعة . ويحرم إحداث شيء كاحتطاب وجيت 
ونحره إلا بإذنه . بان 

قال أحمد : يكزه التلثم في القعال : وعلى أنفه ‏ وله لبس'علائئة 
كريش نعام. ويجوز أن يبذل جُعلاً من يعمل ما فيه عناء » أو يدل على 
امار اير وا ور ار ثلث الغنيمة .بعد الخمس 

نضا . وله / إعطاء ذلك » ولو بغير شرط . | 108 

فإن جعل له حارية فماتت قبل الفتح » جملا وو لع #وة ابلك ٠‏ 
قبل فتح , فله قيمتها إلاّ أن تكرن أمة » وهو مسلم فله(") . وإن أسلمت 

بعد مف إل عمل ٠‏ لكات ديا رادا فح ملسا يقرا 
المسلمون الحارية » فله قيمتها . فإن أبى إلا الحارية » وامتنع كفار من 
بذنها » فسخ الصلح . وله أن يتفل ف يُدَاءة0" الربع فأقل بعد الخم سم 
ورجّعةٍ الثلث فأقل بعده . فيستحقه بشرطه . 

وإن دعى كافر إلى البراز استحب لشجاع مبارزته بإذن أمير . فإن 
شوك لكا أن ل يعاطة عر سن قتع إليدن أو ايت الفنادة دلي 


(1) يأتي .تعريفه في كلام المصنف قريياً . 
(5) في د:”فلا“ حطأ . 


(9) أي في بداية دحوله دار الحرب . 





ردد 
فله ذلك . فإن هزم المسلم أو أنُخحن بجراحة » حاز الدفع عنه . وإن قتله 
المسلم أو أثخنه » فله سلبه غير مخموس » ويستحقه كل مغرّر بنفسه حال 
تثال » ولو عدا بإذن .سيد »ا واقواة + أو كافر) نان أر:صييا -الا 
مُخَذَّلاً ومُرْحفاً وكل عاص - » ولو كان المقتول صبياً أو امرأة إذا قاتلا . 
ويك ستل رأس » ورميه بمنجنيق بلا مصلحة . ويحرم أخذه مالاً 

لدفع مقتول إليهم . وإن قطع أربعته('2 . وقتله آخر فسلبه للقاطء9© . 
وإن قتله اثنان فأكثر”” , أو أسره فقتله إمام » أو قطع يده ورجله 





وقتله آخر » فسلبه غنيمة فيهيٌ . والسّلّب©© : ما عليه من ثياب / .., 


وحلي وسلاح , والدابة التي قاتل عليها بآلتها . ونفقته ورّخله وعيمته 


#« نا 


ولا يغزى بغير إذن أمير ء إلا إذا فاحأهم عدو وخافوه . فإن د سحل حكم الغزو 


(0 أَربَعنُه : يداه ورحلاه . 

(0) في 1 : ” للقاتل “ حطأء إذ أن هذه المسألة السلب فيها للقاطع بلا نزاع . 
انظر : الإنصاف » 1١89/6‏ . 

(9) بعدها في أ : ” فيهن “ انتقال نظر . 

(4) السسلبُ في اللغة : الشيء المسلوب » أي ما ينزع من الإنسان وغيره » من السسلْبِع » وهو 
أذ الشيء بخفة واحتطاف . 
انظر : القاموس المحيط » /١‏ 81 ؛ معجم مقاييس اللغة . 17/7 ؛ معجم المصطلحات 
الاقتصادية » ص ١917-١915‏ , 








فغتيمتهم فءَ . وتقدم بحكم ركاز في فصله . 
ومن أخذ من دار:حرب طعاماً أو علفاً [ فله أكله ]20 » وَإطعام 


كتاب الجهاد 


سبي اشتراه ونحوه » وعلف دابته » ولو كانت لتجارة أو غير محتاج إليه 
بغير إذن » ما لم تكن دابة صيد » أو يُحْرَرٌ . فإن أحرز بدار حرب 'لم 
يكن له ذلك , إلا عند الضرورة نضا » وليس له بيعه » فإن فعل رد ثمنه 
في المغدم » وإن فضل منه شيء ولو يسيراً » فأدحله البلد ردّه في الغنيمة.. 
فإن غسل ثوبه بضابون فقيمته في الْفْسّم . وله القتال بسلاح حتى 
تنقضي الحرب » ثم يرده » وليس له قتال على فرس من الغنيمة ؛ 


لبس ثوب" . وعنه :'بلى , إن كان فيه مصلحة - وهو أظهر9© - 
7 د 
او« 


بَابُْ قِسْمَة اله ا 


م 


وهي : ما أخذ من مال حربي قهراً بقتال 2 , وما ألحق به . وإن 
أذ منهم / مال مسلم أ و معاهد » وقلنا يملكون أموالنا » فأدركه صاحبه 
قبل قسمة فهو أحق به . فإن كان أم ولد لزم السيد أعذها نضا بحاننا .» 
لكو يع :شين لمن ما تركو وى النان نان ادر ينوم فير 


)0( ما بين القوسين سقط لمن د . 

(؟) وواققه في : الإقناع ٠‏ 57/5 ؛ والمنتهى » 3١4/١‏ . 

(5) انظر : الكافي » ١8/4‏ وذكر الكلام على الفرس ؛ الإنصاف . 181/5 . 
(4) سقطت من د. 
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زلف 


أحق به بثمنه . وعنه : لا حق له فيه(؟ » كما لو وجده يلد ,9©) 


المستولى عليه » وقد جاءنا بأمان» أو أسلم . وإن أخذه أحد الرعية بثمن 
فصاحبه أحق به بثمنه . وإن أخذه بغير عرض أخذه منه بغير شيء . 

وعلك”؟ أهل حرب مال مسلم مطلقاً » حتى ما شرد وأبق إليهمء 
وأم ولد. وعنه: لا يملكونها”"© - وهو أظهر - . ولا يملكون حبيساً 
ار ل ل 
وح :1 

وما أخذ من دار حرب [ من ركاز أو مباح له قيمة » فغنيمة » 
وتملك باستيلاء عليها في دار حرب 2" » وتحوز قسمتها فيها . وهي لمن 
شهد الوقعة من أهل القتال » حتى من منع منه لَدَيْنه أو منعه أب . ومن 
بعئه أمبر لمصلحة » كرسول ودليل وجاسوس , ومن خلّفه الأمير في بلاد 
العدو - ولولمرض - وغزا ولم ير بهم فرجعوا نضا , لكن من أسقط 


. 3١8/١ » ووافقه في : الإقناع » ؟/1” ؛ والنتهى‎ )1١( 

, ؛ المبدع‎ 7١4/5 . ؛ الفروع‎ ١8/9 انظر : المستوعب » */ق 518/ب ؛ النحررء‎ )١( 
. 3181/4 , «روهع ؛ الشرح ء ه/.5ه ؛ الإنصاف‎ 

زه ل العبرعة ا 

(4) ما بين القرسين سقط من أ . 

(ه) وافقه في : الإقناع » 54/9 ؛ المنتهى 715/١ ٠‏ . 

(5) انظر: المستوعبء */؟/أ-ب ؛ الكافي , 5٠١/4‏ ؛ المبدع, 41/8هم-مه م ؛ 
الشرح » ه/؟5ه ؛ الإنصاف , 151-189/4. 

(/) ما بين القوسين ساقط من د . 

(4) سقطت من المطبوعة . 


ممه 





منهم ولو مفلساً لإ سفيها فهر للباقي . ؤإن أسقطه الكل فهو فيء:» قساتل 

١ 6. 3‏ 3 
أو لم يقاتل » من تتاحر وأجبر مستعدّين له . وكذا بيطار”" وحداد 
وعيّاط وإسكاف”" وصبّاغ نضا. 


ولا سهمٌ لمريض عاحز وفرس عجيف”" , ومُخذل ومُرْحفٍ 
ونحوهما » ولو تركا ذلك وقاتلا » ولا يرضخ” لمم » ولا لمن نهاه إمام 
أن يحضر ء ولا لكافر لم يستأذنه , ولا لعبد لم يأذن له سيده » ولا:لطفل 


وبحنون . وَفٍ الروضة ؛ ولا لمن هرب من اثنين . وإذا لحق مدد أو هراب 


)١(‏ البيطار : معالح الدواب| » مأخعوة من : البطناع ٠‏ .معنى لد : يطر لدية » شق 
حافرها ليعالجها . 
انظر المحم ل ل 36 

(5) الإسكاف ؛ صانع الأخذية ومصلحها ء وقال بعضهم رمو 1 
الخفاف , وأنكره الحوهري . 
انظر : الصحاح.. 4-819/9/4 1117 . 

(7) العجيف : الهزيل » الذاهب السّمن . 
انظر : الصحاح » ١195/4‏ ؛ لسان العرب ٠‏ 795/6 . 

(4) الرططخ : يطلق في اللغة على معان تعود إلى الكسر » رمن ثم قبل رشي لذ ذا أغسطاة 
شيعا ليس بالكثير » كأنه كسر له من ماله كسرة . واصطلاحاً : ما يُعطى من الغنيمة 
دون السهم , يجتهد الإمام ف قدره » ويفاوت بين مستحقيه بقدر نفعهم في القعال.. 
ومستحقوه : كل من لم يلزمه القسال إلا في خالة الضرورة » وقام بعمل مفيد فينه» 
كالنساء والصّبيان المميّزين وتحوهم . 1 
انظر : معجم مقاييس إللغة » 407/9 ؛ الصخاح » 451/١‏ ؛ الدّر النقي ؛ 9/؟لالا؟ 
كشاف القناع ٠‏ 0/5./” . 








رده 
أسير » أو أسلم أو بلغ أو عتق . أو صار الفارس راحلاً » أو عكسه قبل 
تقضّي حرب أَسْهُمٌ ‏ حم » وجعلوا كمن حضر الوقعة كلها , لا إن مات / ٠١١‏ 
أو انصرف قبله. وف المحرر وشرحه : بلى27 . وكذا الحكم لو أسر في 
أثنائها . صرح به في الكاقي”'2 وغيره . وإن حاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا 


شيء لهم . 


ويبدأ بأسلاب » ثم بإخراج أحرة من جمعها وحملها وحفظها .يدهم - 
وإعطاء جُعْلٍ منْ دل على مصلحة , ثم يخمّس الباقي » فيقسم يل 2 الفيمة 
على خمسة أسهم : 

٠١١‏ - سهم لله ولرسوله ## ؛ يصرف مصرف فء » وخمصّ أيضاً 
الألاا من المغنم بالصّفي ؛ وهو : ما يختاره قبل قسمة » كجارية وعبد 
ووب وسيف وتحوه . 

” - وسهم لذوي القربى ؛ وهم : بنو هاشم وبنو المطلب » ابني 
عبد مناف ١‏ غنيّهم وفقيرهم فيه سواء » ولذكر كأنثيين . 

؟ - وسهم لليتامى الفقراء » وهم : من لا أب له » ولم يبلغ . 

كارش اننا كن . 

ه - وسهم لأبناء سبيل . ويشترط الإسلام في الجميع : فيعطون 
كزكاة » ويعم بسهامهم جميع البلاد حسب / الطاقة . فإن لم يأخذ 110 


(0) انظر : اللخررء 9//ا/1؟ . 
() انظر : الكاقي + 86-8.4/4.”# , 


رده 
وبنو المطلب ردٌّ في كراع وسلاح. ومن فيه سببان فأكثر أذ بهما . 

ثم يعطى النفل » وهو : الزيادة على السهم لمصلحة , ويرضخ 
لصبي بميز وقن وخخنثى وامرأة على ما يراه إمام . ويسهم لكافر ؛ ولعتق 
بعضه بحسابه من رضح وإسهام , ولا يبلغ به لراحل سهمه , ولا لفسارس 
سهمه . وإن غزا عبد على فرس سيده قسو2" لما إن لم يكن مع سيده ' 
فرسان » ورضخ له ».ثم يقسم باقي الغنيمة لراحل سهم » ولفارس ثلاثة 
له سهم ؛ ولفرسه العربي - ويسمى عتيقاً . قاله في المطلع0© وغيره - 
سهمان . ولحجين؟ - وهو : ما أبسوه عربي وأمه غير عربية' 
- والمفُرف» عكسه - , [ وبرذون9© ]29 - ويسمّى العتيق . قاله في . 





(1) في أ:” فسهم “ تحريف . ْ 
(؟) العنيق من الخيل الكزيم. الأصيل ؛ سمي بذلك لعتقه من العيوب . وسلامته من الطعن. فيه 
انظر : المحخصص + 175/1 ؛ عقد الأجياد » ص 373١‏ . 
(0) انظر : المطلع » ص 7١1‏ . 
(4) الحجين : اللثيم » مأخوذ من الهجنة » وهي : العيب . 
انظر : المخصص » ١75/5‏ ؛ عقد الأجياد » ص 35 . 
(ه) الْقْرف : من الخيل ألذي دانى الهجنة » فكانت أمه عربية وأيوه ليس كذلك ؛ لأن 
الإقراف من قبل الفحل والهجنة من قبل الآم . 
انظر : لسان العرباء 4١/9‏ ؛ المخصص » ١75/4‏ ؛ عقد الأحياد » ص /9"  .‏ ' 
(5) اليرّذون : يطلق علئ غير العربي من الخيل والبغال » عظيم الخلقة » غليظ الأعضاد ‏ 
قري الأرجحل » عظيم الحوافر . 
انظر : المخصص ء ١/7/5‏ ؛ المعجم الوسيط 48/١ ٠‏ ؛ عقد الأحياد » ص 4١‏ '. 
() ساقطة من جا. ١‏ 


0 
الفروع”2 ولم نره لغيره وهو : ما أبواه نبطيان عكس العربي - , 
سهم. وإن غزوا على فرس لهماء هذا عُقَبَة0"؟ وهذا عُقْبَةٌ » والسهم 
لما » فلا بأس نصّاً » ولا يسهم لأكثر من فرسين ء ولا لغير يل" . 
وعنه : يسهم لبعير سهمء إذا شهد عليه الوقعة » وكان مما يمكن القتال 
عليه22 . وسهم الفرس المعار والمستأجر والحبيس لراكبه , واللغصوب 
لمالكه . 





0ه 0« 
ويحرم قول إمام : من أخخذ شيئاً فهو له" , ولا يستحقه . وقيل : حكم فول 
39 : 1 8 5 الإهام مز 
لا يحرم لمصلحة29 - وهو أظهر - . ويصح تفضيل بعض الغائمين لمعنى إير م 
1 فهزله 


(0) الظر : الفروع ٠‏ 3795/5 . 

(؟) العُقبةٌ : هنا النؤبة » يقال : تمت عقبتك » وتطلق ويراد بها مقدار فرسخمين » أو قدر ما 
تسيره كذلك . 
انظر : لسان العرب 578/١ ٠‏ ؛ الصحاح ؛ 3188/١‏ . 

(5) وافقه في : الإقناع » ؟/8؟ ؛ والمنتهى 3١4/١ ٠‏ . 

(4) انظر : المستوعب ء */ق ١5/أ‏ ؛ النحرر  ١717/9‏ ؛ الفروع 757/5 ؛المبدع» 
8/0" ؛ الشرح » «/ءلاه ؛ الإنصاف » 4/4 010-11 . 

(ه) وافقه في : الإقناع » 79/7 ؛ والمنتهى » 7١9‏ . 

(5) انظر : الكافي » 505/4 ؛ المبدع ء 307.0/8 ؛ الشسرحء 01/1/06 ؛ الإنصاف » 
ا . 





2 


ولا تصح إحارة لمهاد( . وعنه : تصح إجارة مبن لا يلزمه » وله 
الأحرة فقط9'؟ . ومن مات بعد تقضّى حرب » فسهمه لوارثه . ويشارك 





حيش سراياه(” فيما غنمت » وتشاركه فيما غنم. ٠‏ 
وإن قسمت غنيمة في دار حرب قتبايعوها » ثم.غلب عليها العدو:, 
فمن مال مشر نص9؟ , وعنه : من9” مال بائع9؟ » إذا لم يفرط مشي . 
ومن وطبع جارية من مغنم له أو لولده فيها حق » أدب » وأخذ مثلة 
مهرها غنيمة ؛ إلا أن تلد منه فتصير أم ولد » وعليه قيمتها . وولده حر 
ثابستٌُ نسبه » ومن أعتق منها عبدا أو كان / يعتق عليه , عتق حقه . 
والباقي كعتقه شقصا نضًا. وقطع ف المغي"رغيره : لا يعتق رحل قبل , 


)0 رافقه في الإقناع » 74/7 ؛ والمنتهى 5١9/١ ٠‏ . 

(؟) : انظر : الكافي , 3.8-8.7/4 ؛ المخررء 5//الا١‏ ؛ المبدعء */. ااه 
ه/للاه ؛ الإنصاف , 371/8/4. 

(؟) السشّريّة : قطعة من اليش » ما بين حمسة أنفس إلى ثلاثمائة » وقيل : إلى أربعمائة . 
ومقيت سريّة ؛ لأنها'تسري ليلاً في حفية لكلا ينذر بهم العدو . 0 
انظر : لسان العرب » 387/١4‏ ؛ شرح كفاية المتحفظ . ص 7٠٠١‏ ؛ الصحاخ » 
لضفه 

(4) وافقه في : الإقناع :0/1 ؛ وقيده في المبتهى . 905/١‏ نما لو غلب عليها العدر 
يمكانها من مشت . 

(ه) سقطت من ب . 

() انظر : المستوعب » */ق 7537| ؛ الكاني ٠‏ 4/و اي ل 
هإولاه ؛ الإنصاف ‏ 185/4 . 

انظر : المغي + 193-1924/17. 





ِيرَةٍ إمام . 

والغالٌ يستحق سهمه من غنيمة » وهو : من كتم ماغنمهأو 
بعضه ؛ ويحب حرق رحله كله وقت غلوله » ما لم يكن خرج عن ملكه 
إذا كان حا نصّاء حراً مكلف ملتزماً » ولو أتقى أو ذمياً , إلا سلاحاً 
ومصحفاً وحيواناً بآلته » ونفقته » وكتب علم » وثيابه الي عليه » وما لم 
تأكله نار » ويعرّر ولا ينفى نصًا . ويوخذ ما غلّ للمغنم . فإن تاب بعد 
القسمة أَعْطّى الإمام حمس ما غلّه » وتصدّق”" ببقيته » وما أذ من 


الفدية أو أهداه كفار لأمير اليش أو بعض قراده» أو بعض الغاغين قِ دار 
د 
« و 


بَابُ حْكْم الأرضين الْعْنُومَةٍ 


. مافتح عنوة . وهي : ما أجلي عنها أهلها بالسيف‎ - ١ 
فيخيّر إمام بين قسمها كمنقولء ووقفها للمسلمين بلفظ”” يحصل به‎ 
. الوقف. ويضرب عليها حراج" يؤخذ ممن هي في يده من مسلم وذمي‎ 
* في ح : ” وتصرف‎ )1( 
. سقطت من المطبوعة‎ )١( 
. الخراج : ما يقرر على الأرض بدل الأحرة‎ )9( 
. 97* ؛ الدر النقي » 754/1 ؛ تحرير ألفاظ التنبيه » ص‎ 05/١ » انظر.: الصحاح‎ 
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بخراج » فهي وقف بالظهور , ويلزمه فعل الأضلح . 


" - وما صالحناهم على أنها هم فهي ملكهم . وخراحها كجزية 


مق 


يسقط بإسلام؛ كانتقالها لمسلم » ولا جزية عليهم ء لأنهم ف غبر 
دار إسلام” . والمرجع في حراج وجزية إلى اجتهاد إمام في زيادة ' 
ونقص على ما يراه(" . وعنه : إلى ما ضربه عمر”". وهو على كل 
حرني درم ونير + رتوو ليه ارطال تسا والناطي والموفق ' 
وجمع بالمكي 7 أ والمحد وجمع بالعراقي9؟ . 


دار الإسنلام : هي الندار الي تغلب عليها أحكام الإسلام ؛» ويأمن من فيها بأمان . 


: المسلمين 2 سواء أكانوا مسلمين أم ذميين . 


2 
0 


2 


فق 
لفق 


انظر : بدائع الصنائع » ١0/9‏ 1011007739 
السياسة الشرعية » ص 59 . 

وافقه في : الإقناع !07/9” . 

انظر : الكافي » 1//4؟" ؛ المحرر » 174/7 ؛ الفروع ‏ 4 ؛ الدع م + ؛ 
الشرح, 81/9 ه-84ه ؛ الإنصاف , 1915/4 . 

ف أ : ” فقير “ تصحيف . 

والقفيز : وحدة كيل قدية تختلف باحتلاف البلدان » والقفيز الشّرعي يساوي (؟١١)‏ 
صاعاً » أما بالجرام قيساوي عند الحمهو ( 71.074 ) جراماً » وباللييز يساوي ( 
كلا ). 

انظر : معجم لغة الفقهاء » ص 400758 ؛ المقادير الشرعية ء ص 6 ؛ المضباح 
لني 031/9 ' 1 
انظر : المقنع » ص 90 ؛ الكافي » 71//4” . 

انظر : الجر ١1/9/79‏ 





كتاب الجهاد 





والجريب”' : عشر قصبات في عشر قصبات ٠‏ 

والقصبة”" : سعة أذرع . وهو : ذراع وسط ء وقبضة وإبهام 
قائمة . 

والخراج على أرض طا ماءٌ تسقى به ولو لم تزرع ؛ لا على ما لا 
يناله ماء » ولو أمكن زرعه أو إحياؤه ولم يفعل . 

وإن أمكن زرعه عاماً دون عام » فنصف تخراج وهو على مالك 
دون مستأجر . وهو كدين يحبس به موسر » وينظر به معسر . 

ومن عجز عن عمارة أرض خراجية(" أحبر على إحارتها » أو رفع 
يده عنها . وله أن يرشو العامل » ويهدي له ؛ ليدفع عنه الظلم » لا لرك 


حق . 
فالرُشوة” 2 :ما يعطى بعد طلب ٠‏ 


(0) الحريبُ : قدر ما يزرع فيه من الأرض » فهو مقياس للمساحة يساوي ( 
١18530415‏ ) مزاً مربعاً . 
انظر : معجم لغة الفقهاء » ص 40١‏ ؛ المطلع » ص 8١؟‏ ؛ لسان العرب » 350/١‏ . 

00( القَصَبّة : مقياس للمساحة يساوي ( 18,3041 ) متا مربعاً . 
انظر : معجم لغة الفقهاء . ص 45١‏ ؛ المطلع » ص 5١8‏ . 

فيه الأرض الخراحية : في المذهب ثلاثة أنواع : ١‏ - ما فتح عنوة » ١‏ - ما جلا عنها أهلها 
أو صالحناهم على أنها لناء © - ما صالحناهم على أنها لهم . 

2 الرّشوة : ما يتوصل به إلى ممنوع » فإن كان حقاً فالائم على المرتشي . وإن كان باطلاً فالإئم 
عليهم » وهي مأحوذة من الرّشا الذي يتوصل به الماء . والراشي : معطي الرشوة . واللمرتشي: 
آحنها . والرائش : الساعي بينهما. 
انظر : القاموس الحيط » 5/4" ؛ المطلع » ص 5١9‏ . 








واهليّة : الدفع إليه ابعداء . 

قاله ف الترغيب » وأخذهما حرام العم دا ين 0 
مطلقاً » ولا على مسزارع مكة . ومصرف”؟ خراج كفنيء : وإن رأ رأى 
إمام مصلحة في إسقاط خراج عمن له وضعه فيه » جاز» والْكُلّف”© الى 
تطلب من بلد بحق أو.غيره يحرم توفير بعضهم » وحعل قشطه على غيره. ' 
ومن قام فيها بنية الععدل وتقليل الظلم مهما أمكنه لله ؛ فكمتجاهد في 
سبيل الله .تعالى . ذكره أبو العباس . 


كتاب الجهاد 


د 
و*د 


وهو : ما أَحدَ من مال كَافِرِ بح بلا قتسال؛ كحزيةٍ وخحراج . / 0 
وعشر حارة » ونصفه » وما تركوه فزعا » وخمس حمس الغنيمة » ومال ! 
من مات منهم لا وارث له ولو مرتداً » فيصرف في المصالح» ويينداً 
بأهمها : من سد ثغر وكفاية أهله » وما يحتاج إليه في دفع عن السلمين م 


. ف المطبوعة : ” ساكن “ خطأ‎ )١( 

إقة في جد :7 ومصر " خيطا + 

26 الكُلّْف : جمع كُلفة » وهي : ما تكلفت من أمر في نائبة أو حق ء والمراد هنا : 
الضرائب الى يفرضها الإمام على الرعية . 
انظر : لسان العرب , 301/8 . 








ههه 
ثم بأهمٌ : من سد بشوق وكرى” نهر وعمل قناطر وأرزاق قضاة 
ونحوهم , ولا يخمس , وإن فضل عن المصالح منه فضل » قسم بين المسلمين 
غنيهم وفقيرهم » إلا العبيد نصاً » وتسن بداءة بأولاد المهاحرين الأقرب 
فالأقرب من رسول الله يك / وقريش"© بنو النضر”” بن كنانة» والأكثر 
بنو فهر”©» بن مالك بن النضرء ثم بأولاد الأنصار » ثم سائر المسلمين . 


كتاب الججهاد 


. أي تنظيفه مما يعيق الماء عن جريانه‎ )١1( 
. 115/١8 » انظر : شرح المنتهى » 171/7 ؛ الصحاح » 141/75 ؛ لسان العرب‎ 

(9) اختلف علماء النسب فيمن هو قريش » فذهب الحمهور منهم إلى أنه فهر بن مالك بن 
النضر ؛ وذهب جماعة إلى أنه النضر بن كنانة » فعلى قول الجمهور لا يقال قرشي إلا 
لمن كان من ولد فهر بن مالك بن النضر ء وقريش لقب غلب عليه وحمي به ؛ لأنه جمع 
أهله بعدما تفرّقوا . 
انظر : جمهرة الأنساب » ص ١١-1١١‏ ؛ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب » ص 
بو« -م و" ؛ عجالة المبتدي » ص 317 . 

(6) النضر بن كتانة بن خزيمة بن مدركة ؛ من ب نزار » من عدنان : جد جاهلي » من 
سلسلة النسب النبوي » كنيته أبو يخلد » وقيل اسمه : قيس » ولقب بالنضر ؛ لجماله » 
وبنوه قبائل وبطون كثيرة » كانت مساكنهم حول مكة وما والاها . وفي أهل النسب 
من يرى أنه هو " قريش " وأمه : برّة بنت مر بن أد . 
ترجمته في : الكامل » ٠١/9‏ ؛ الأعلام » 07/4 ؛ نهاية الأرب للنريري 315/1١5 ٠‏ . 

(4) فهر بن مالك بن النضر من كنانة من عدنان , حدٌ جاهلي ؛ من يتصل بهم النسب 
النبوي » وكنيته أبو غالب » كان رئيس الناس .مكة . وقاد كنانة ومن حالقها في حرب 
حسان بن عبد كلال الحميري حين أراد نقل الحجر الأسود إلى اليمن لتحويل الحسج إلى 
بلاده » فاتتصر فهر ومن معه » وكانت منازل بنيه حول مكة»ء قال ابن حزم : ” لا 
قريش غيرهم » ولا يكون قرشي إلا منهم » وهم بطون كثيرة حداً “ . 
انظر : جمهرة الأنساب » ص ١١‏ ؛ الكامل , 5/9 ؛ الأعلام » ه/لا١١‏ . 
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ردده> 

فإن امتراق انان فأسين إنهلام »:فاسق + فاايغ مدرة وسسارقة , 
ويفضل بينهم”"" بالسابقة ونحوها . والعطاء الواحب لا يكون إلا لبالغ 
عاقل حرٌ بصير صحيح مطيق للقتال. فإن مرض مرضاً غير مرحو الزوال» 
كزمانه وافرها جرع نن القاكنة 4 وهيف كال قلالك لللسامين يقسدة 





ويحرم الأخذ منه بلا إذن إمام » ويأتي أنه غير وارث ف أصول 
المسائل . ومن مات بعد حلول عطاء دُفع حقه إلى وارثه . ومن مات من 
أجناد دفع إلى امرأته وأولاده الصغار © كفايتهم 3 ويسقط كار 
أنثى بنكاحها . وإن بلغ ذكورهم أهلا لقتال فرض طم بطلبهم . 
1 و 1 : 


بَابْ لمان 9©) 


وهو : ضد الخوف . ويحرم به قتل ورق » ويصح منجزا ومعلقا. من 
مسلم عاقل ولو عبدا وأنثى وأسيرا » بشرط كونه مختارا » وعدم ضرر 
علينا » وأن لا تزيد مذته على عشر سنين . ويصح أمان إمام للتمييع 


)00 في الطبوعة : ” بعضهم “ تحريف . 

(0) زيادة من ب . 

(9) ف المطبوعة : ” نحق “ خطأ . 

(4) الأمان : العهد للمحارب بعدم الاعتداء على نفسه وماله وعرضه ودينه , 
انظر : معجم لغة الفقهاء » ص 88 . 





«نقه 
المشركين » ومن أمير كَنْ بإزائه » وأمان إمام وغبيره نضّاً لأسير كافر » 
وأمان مميز » وأمان أحد الرعية لواحد وعشرة » وقافلة وحصن صغيرين 
وما رققم ككس 1 ميجن "بو" لجان الو ابرق 
و "افن ",بن " آلق سلاحك "0 و" مس290 " مان ؛ 

وقول +" "كوو رورمل 5 تبلابا : ركنا لوسك 
عليه » أو أمّن يده أو بعضه. والإشارة كالقول . وإذا أمنه سرى إلى من 
معه من أهل ومال . إلا أن يقول: أمنتك وحدك ونحوه . ومن جاء بأسير 
فادعى الأمان : قُبل قول المنكر . 

ومن أعطى أماناً لفتح حصن ففتحه واشتبه علينا » أو أسلم واحد 
واشتبه علينا حرم قتلهم نصّاً » واستزقاقهم . ويعقد لرسول ومستأمن » 
ولا جزية مدة الأمان . 

ومن دحل دار إسلام بغير أمان » وادعى أنه رسول أو تاجر ومعه 
متاع يبيعه قبل منه إن صدقته عادة , وإلا فكأسير . وإن كان جاسوسا 
خير فيه إمام كأسير . 

ولو شرد إلينا : دابة » أو أبق رقيق » أو ضل الطريق , أو ألقت ريح 


(1) كلمة فارسية معناها : لا تخف . ومنها اسم الآلة " مترّس " حشبة توضع حلف الباب » 
وقد ضبطه صاحب القاموس " الْتْرس " » وعلّق الشيخ نصر الهوريني على ذلك وصوّب 
ضبطه بفتحتين وراء ساكنة . 
انظر : القاموس المحيط » 7٠١9/7‏ ؛ قصد السبيل » ؟/0 5 ؛ معجم الألفاظ الفارسية » 


ص 214 





<5 


م ركبا فهو لآحذهء وإن أودع أو أقرض 03 متستامن سلما مالا أو ' 





تركه؛ وعاد :إلى دار خرب ؛ أو انتقض عهد ذمى » بقى” أمان ماله 
يحب رده بطلب ربه : فإن ماتء فلوارثه . فإن عدم » ففيمٌ . 

وإيداع مستأمن لذمي مالا ء وإقراضه / كفعله ذلك مع مسلم . ١8‏ 
وإن أسر من أودع ماله وُقف . فإن عتق أححذه . وإن مات قنا ففيء . 
وإن أسر / كفار مسلما فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة أو أبذا9"© 113 
لزمه الوفاء . وإن لم يشرطوا شيعا » أو شرطوا كونه رقيقاً ولم يومتوه فله / 
أن يقتل ويسرق ويهرب ء وإن أمّنوه فله ا هرب فقط . وإن أطلقوه نشرط 
بعمث مال باخختياره وإن جز رجع » لزمه الوفاء . إلا المرأة فلا . 

0 3 ١ 00 


ود 
90 
بَاب الل 


وهي : عقد إمام أو نائبه على ترك قتال مدة معلومة لازمة . 
وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهد:ة9؟) ومسالة : 
فمتى رأى إمام مصلحة في عقدهما حاز”؟ , ولو يمال مثا 


(1) في :” اقترض “ خطأ , 

(؟) في المطبوعة ؛ ففي . 

(5) في المطبوعة : ” أبرأه» خبط . 

(4) زيادة من ب .0( 

(ه) وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ٠‏ , 
انظر : فتح القدير » 8/6 ه 40-4 ؛ القرانين ء ص ١74‏ ؛ المهذب ٠‏ 150/7 . 








هفده 

ضرورة”'©؛ مدة معلومة » ولو طالت(" . وعنه : لا تحوز أكثر من عشر 
سنين2"0) فإن زادت بطلت الزيادة فقط . 

وكذا لو هادنهم أكثر من قدر الحاحة ء وإن هادنهم مطلقاً » لم 
يصح . وإن شرط فيها شرطاً فاسداً أو في عقد ذمة » كنقضها متى شاء 
ورد هاه أن مقاقين :ان بتاعي أن اوتا رن مر در رد مي : 
بطل الشرط فقط . 

وإن شرط رد مَّنْ جاء من رجال مسلماً جاز الحاحة وإلا فلاء ولا 
عنعهم أخذه» ولا يجبره عليه » وله أن يأمره سر بقتالهم والفرار منهم . 

وعلى إمام <ماية من هادنهم من المسلمين والذمة . وإن سباهم 
كفار أو سبي بعضهم بعضاً لم يصحّ لنال» شراؤهم » وإن سبي بعضهم 
ولد بعض وباعه ء أو باعوا أولاد أنفسهم وأهليهم صح. كحرب لا ذمة. 

وإن خاف نقض عهدهم نبذه إليهم . ويجب إعلامهم قبل الإغارة . 
وينتقض عهد نساء وذريّة””؟ تبعاً لهم . وإن قتلوا رهائننا قتلنا رهائنهم . 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية » إذا كانت هناك ضرورة على 
المسلمين . 
انظر : بدائع الصنائع » ٠١9/7‏ ؛ القوانين » ص ١1/6‏ ؛ مغ المحتاج » 757/5 . 

(0) وافقه في : الإقناعء 40/7 ؛ والمنتهى 771/١ ١‏ . 

(م) انظر : الكاقي » 83/4" ؛ اممرر » ١83/9‏ ؛ الفروع » 701/5 ؛ المبدع , 65/1" ؛ 
الشرح , ٠.00/0‏ ؛ الإنصاف » 517/4 . 

4( سقطت من المطبوعة , 

4 في المطبوعة : ” ودية “ عحطأ . 





وإن مات إمام أو عزل » لزم من بعده الوفاء بعقده . 
د 
و 


بَابْ عَفْدٍ الدمّةه) 





كتاب الجهاد 


لا يحل عقدها إلا لإمام أو نائبه لمن بذل الجزية » والتزم أحكام . 
الذمة. ويجحب عقدها إذا اجحتمعت شروطهاء ما لم يخف. غائلة منهنم. . 
وصفة عقدها : " أقرزتكم بجزية " [ واستسلام ع9©: أو يبذلون ذلك » 
مل ارك من لد عار | 

فالجزية : مال يؤخذ منهم على وجه الصّغار كل عام ببدلا عن 
قتلهم وإقامتهم بدارنا. 

فيعقدها لأهل ابت وبحوس وصابتين!" مطلقاً » وهم نصارى » 


)١(‏ الدّمّة :.العهد والأمان والضمان ٠‏ وأهل الدَّمّة : الكفا ال ا لسرن 
بالجرية ؛ ممّو بذلك نسبة للدّمّة . 
انظر : القاموس المخيط » ١١1/4‏ ؛ معجم المصطلحات الاقتصادية . ص 181-١81‏ ؛ 
الدر النقي » ؟/350. 

(؟) سقطت من ب. 

[(ة الصّابئة : طائفة دينيية تعتبر يحي عليه السلام نينا نا ينس اصحابهنا الكواكب 
والنجوم ويعظمونهاء كانوا يقيمون بالقدس وبعد ميلاد عيسى عليه السلام » طبردوا ٠‏ 
منها فهاحروا إلى حرّان » ومنها انتقلوا إلى موطنهم الحالي حنوبي العراق وإيران » حيث : 
يعرفون بصابئة البطائح » وديانتهم مزيج من التأثرات بالمسيحية واليهودية والأفلاطونية 
وغيرها » وهم كتاب معظم اسمه " الكنزاربًا " » ومعبدهم يسمّى " المندى ":لذا يقال 
لهم " المبدائيرن ". ' 0 
انظر : الملل والنحل ٠١‏ 5/7 ؛ الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب » ص 3117 . 





هنن»ه 

ومن وافقهم ف التدين بتوراة وإنجيل » كسامرّة(!) وفرنج”؟ » أو له شبهة 
كتاب كمجوس » ومن تَهَوّد أو تنصّر » أو تمجّس بعد بعثة نبينا وق أر 
قبلها قبلت منه الجزية . وكذا لو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من 
أحدهما » واحتار دين من تقبل منه الجزية . 

وتؤخذ عوض الحزية الزكاةٌ من أموال بن تغلب » ونصارى العرب» 
ويهردهم » وبحرسهم بشرطه . 

وتوخخذ من نسائهم » وصبيانهم » / وبحانينهم مثلَّيْ ما يوحذ من 
مسلم . ومصرفه مصرف جزية . 

ولا جزية على صبي وامرأة وبحنون وزّمِنْ وأعمى / وعبد وشيخ فان 


(1) السامرّة : فرقة صغيرة فقيرة من اليهود - غير بن إسرائيل - تعيش جوار مديئة نايلس 
بفلسطين الي قامت على أنقاض مدينة السامرة القليمة عاصمة مملكة إسرائيل » أثبتوا 
نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون دون من بعدهم » من معتقداتهم الإيمان بأن حبل 
حرزيم الحاو لنابلس هو المكان المقدس الحقيق » وهو القبلة الحقيقية الوحيدة لبنئي 
إسرائيل » وهم ينتسبون إلى هارون أخي موسى عليهما السلام . ولم ببق منهم الآن إلا 
قلة قليلة تتكلم العربية وتحفظ صلواتها بالعبرية من دون فهم . 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني » 5١8/١‏ ؛ الفكر الدينٍ اليهردي» ص .508-170٠©‏ 

(؟) الإفرنج - ويقال لهم الفرحة - : وهم قبائل حرمانية كانوا يسكنون من حهة بحر 
الشمال من أوربا » أغاروا في القرن الخنامس من الميلاد على بلاد المغول - وهي : فرنسا 
الحالية وسويسرة وبلجيكا وقلعة من المانيا - . وقد صار اليوم هذا الاسم علماً على 
الاؤربيين عند المسلمين » وقد سرى إليهم ذلك من إطلاق العرب له على تنصارى 
إسبانيا . 


انظر : دائرة معارف القرن الرابع عشر » 501/١‏ . 
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كك 
وراهبيٍ بصومعة» وتللزم مُغْتقا بعضّه بحسابه , ولا فقير عاحجز عنها . 
تحب على معتمل”"" و معتق ذمي » ولو أعتقه مسلم . وحنبى كامرأة .. 
0 


ومن بلغ أو أفاق أو استغن فهر من أهلها بالعقد الأول » وأحذ منه. 
5م . وتلقق(© إفاقة بحبون » فإن بلغت حولا ' 
أحذت منه . 


ومرحع جزية وخحراج إلى اجتهاد إمام ؛ كما قاله الموفق”" في بإب 
حكم الأرض المغنومة7؟؟ . وعنه : إلى ما ضربه عمر 4ه" على غني : 
لا راريةيدرهه . ونصفها على متوسط . ٠‏ وربعها على فقير عرفاً. 
' وله أذ دينار عن انْنٍ عشر درهما » أو القيمة نصّاء ومتتى بذلوا. 


الواحب لزم قبوله» ودفع من قصدهم بأذى إن كانوا ف دارنا:» وحرم 


(01) المعتمل : الذي يعمل ويتكسب بنفسه . 
انظر : القاموس المحيظ , 77/6 ؛ شرح المنتهى ١79/7 ٠‏ . 

0 التلفيق لغة : ضم الأشياء والملائمة بينها ؛ لتكون شيئاً واحذا » والمراد هنا :ضمح المدد 
الي يفيق فيها المحنون من حنونه يعضها مع بعض حتى يكمل منها حولاً م توخك منه: 
الجزية ؛ لأنه أحذها منه قبل ذلك أذ لها قبل كمال الحول . 
انظر : لسان العرب:ء 770/٠١‏ ؛ شرح المنتهى » 370/9 . 

() انظر : المقبع » ص 1١‏ ؛ الكافي » 3517/4 . 

(4) انظر : ما تقدم من المصادر ص 514 في مسألة المرحع في مقدار الخراج والحزية . 

(ه) انظر : الحامش السايق . 





ننه 
قتلهم » وأخذ مالهم؛ ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه . وإن مات أو 
طرأ مانع كجنون ونحوه بعد الحول أذت من تركة ميت؛ ومن مال حي. 
وإن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها ء وتوحذ ف آحر 
حول » ويمتهنون عند أخذها بإطالة قيام وجرٌ أيد » ولا يقبل إرسالها . 
ويجوز شرط ضيافة نارمن مسلم ايه » وبين قدر أيامها ء 
والطعامٌ والإدامَ » وعلف الدابة » وعددٌ من يضاف » ويكتفى بها عن 
جزية » ولا تحب من غير شرط . ' 
| وإذا تولى إمام فعرف ما عليهم من واحب أقرهم عليه ؛ وإلا رجع 
إلى قولهم , فإن بان كذبهم » رحع عليهم » ويكتب أسماءهم وأسماء 
آبائهم ودينهم وحُلاهم2" » ويجعل لكل طائفة عريفاً يكشف حال من 
بلغ أو استغنى أو سافر ؛ أو نقض عهداًء أو خرق شيئاً من أحكام الذمة. 
* 





كتاب الجهاد 


لبي ليبا 


يلزم الإمام أذهم بحكم إسلام في نفس ومال وعرض وحدّ فيما 
يحرمونه فقط . 
ويلزمهم التمييز عن المسلمين في شعررهم . بحذف مقادم رؤوسهمء 


(1) حُيلاهم : جمع حلية . وهي : المخلقة والصورة والصفة . 
انظر : القاموس المحيط » 91/4 ؛ تحرير ألفاظ التنبيه ء ص 88١‏ ؛ المطلع» ص 57 





22 


لا كعادة الأشراف - قاله في المحرر والفروع وغيرهم(© - وترك فرق 


وكنية من كنى المسلمين ك " أبي القاسم " و " أبي عبد الله ".. وكذا 
اللقب » ك " عر الدين " ونحوه . ش 

ولهم ركوب غير خيل عرضاً رجلاه إلى جائب وظهره إلى آخر» 
على أكُف”"2 - جمع إكان27 , وهو : البرذعة - ولباس عسلي ليهود » 
رك سنوت إن سراف رمن الفرسي د ليتارت دادر لحار 


يخفين مختلف لونهما نهماء وتشد حرق / في قلانسهم وعمائمهم ء وزنار ' 


فرق ثوب تعراني 2 وخواتيم رصاص في أعناقهم , وجُلْجُل9) يدعل 
معهم حماماً يدخله مسلم . ويحخزم تصديرهم ف مجلس » وبداءتهم بسلام » 


و " كيف أصبحت " 0 و' '" كيف) مسيت "عو " كيف أنت"2. 


و" كل الت" * هنا .لان سلم على كن ف هلع ابن كوقه: 
ره علي مسلابي ".و سلم أحدهسم لسزم رد" عليكسم” أو 
" عليك " فقط ع 507 

د 


(0) انظر : الغرر » 186/9 ؛ الفروع + 319/5 . 


4 الإكاف - بكسر الهمزة وضمّها - أو البُرذعة هو : ما يلقى على ظهر الحمار ليرتكب ٠‏ 


عليه » كالسَّرج للفرس. 
انظر : القاموس الميحط » */1717 ؛ الآلة والأداة » ص ١9‏ . 

0 في 1 : ” أكنفاف “ عطأ . : 

22 ابمُْجُل : حرس صغير يوضع في أعناق الدواب » وقد يوضع زينةً للأطفال الضغار . 
انظر : القاموس المحيط » 71/8 ؛ الآلة والأداةء ص 7١‏ ؛ المطلع » ص 7784 . ! 
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1١1١ 


كتاب الجهاد 





> 
وتعزيتهم وعيادتهم , والقيام هم , والمبتدع يجب هحره . 
هاما ه 

ويكنعون من تعلية بناء على مسلم » ولو رضي . وتحوز مساواتة ٠‏ ياينع به 
وإن ملكوا داراً عالية من مسلم لم يجب نقضها » لكن لا تعاد عالية ل أهل الامة 
انهدمت. وكذا لو بنى مسلم داراً عندهم درن بنيانهم . ومنعرن من 
إحداث كنائس وبيّع”" » إلا فيما شرطوه - فيما فتح صلحاً - على أنه 
00 

ولا يمنعون رم شَعَئها(؟ , وعنعون من بناء ما استهدم منهاء ولو 
كلها ؛ أو هدم ظلماً . ويجب منعهم من إظهار منكر » وضرب ناقوس » 
وجهر بكتابهم » وإظهار عيد وصليب » وأكل وشرب ف نهار رمضان » 
وخمر وخنزير » ورفع صوت على ميت » وقراءة قرآن وشراء مصحف » 
وكتب حديث وفقه . 

وإن صولحوا في بلادهم على الجزية لم يمنعوا شيعا من ذلك . 

ويمنعون من دخول حرم مكة ولو لحاحة أو ضرورة نصّاً » لا حرم 
المدينة . 

فإن قدم رسول لا بد له من لقاء إمام: حرج إليهء 


ولم يأذن له » فإن دخل: عرّر وهدّد , غير جاهل . فإن مرض أو مات 


00( البيّع : جمع بيعة » معبد النصارى . 
انظر : تحرير ألفاظ التنبيه » ص 56٠‏ ؛ القاموس المحيط » 8/9 . 


(؟) أي ترميم وإصلاح ما تضرر من بنائها دون ما انهدم . 


225 


١ 4‏ 9 : 
في هأو دفن نبش [ وأخحرج منِه ”" , أو دُفِن؛ نببش 
وأعرج » إلا أن يبلئ »؛ ومن الإقامة بالحجازن9» كالمدينة) واليمامة9© 


2000 
(20 


لضف 


ما بين القوسين سقطامن جح . ١‏ ا 
سمّيت الحجاز ؛ لأنها احتجزت بالحبال أو بالحرار أو بهما فسمّيت حجازاً » معنى “شد 
الوسط بالمبجزة ؛ أو لأن حباها وحرارها قد حجرت .بين محمد والسراة » أو بين نخد 
واليمن » أو بين بحد وإقليم تهامة » أو بين الشام والغور . 
وهناك حلاف كبير ف حدود الحجاز » حنوباً وثمالاً وشرقاً » ولم يظهر لي حمى الآن ' 
تحديداً لذلك ؛ لاجتلاف كلام المتقدمين عن الحدثين , ف هذا الأمر ‏ فهو بحاحة إلى 
سداس تتسسن. شرع كا الملقاء عو الري ويا بيه مار يتب ايه 
في حدود الحجاز أن الحجاز حجازان : ْ 1 

: حجاز المدينة : وهو ما حجزته الحرار ر - وهي :سلدئلة مجابعة فلن جتحارة يواد‎ - ١ 
: تمتد من الحنوب إلى البشمال - وهي من المحنوب مما يلي مكة إلى المدينة شمالاً » فتبوك‎ 
حرة بن سليم » فحرة واقم » فحرة ليلى؛ فحرة شورانة » فحرة النار - زهي أطرها‎ 
: , - مساقة‎ 
؟ - الحجاز الأسود : وهو ما حجزته سلسلة جبال السراة - وهي أعظم حبال في بلاد‎ 
الغرب - وتمتد من حَبْل تفليس حنوباً إلى الطائف في الشمال . ش‎ 
انظر : معجم البلدان ,» ؟/08-767؟ ؛ تحديد الحجاز عند المتقدمينء مجلة العرْب»‎ 

]ص ١١-1١‏ امهم ابغال المتطاز :+ 7١18-0‏ ؛ الروض المعطار » ص ١8/8‏ 
اليمامة : وكانت تسمّى " جوًا " و " العروض " و " القريّه ". وبعد أن اشتهرت بها 
الزرقاء ينت سنهم ابن طسم ذات اليمامة “ميت بها . وهي قاعدة الملكة العربية 
السعودية في العصر الحديث » ويحدها جنوباً رمال الربع الخالي ؛ وشرقاً رمال الدهناغء 
وثمالاً رمال " السياريات " و" الثويرات " » أما حدودها من الغرب فمعظلن قَيْها 
لدى علماء المنازل والديار » فيرى البكري أن بحداً كله من اليمامة » ويرى الأصفهاني 
- في كتابه بلاد العرب - سعة حدودها ء فشمل فيها حزءاً من اليمن والحتجاز ‏ ' - 








> 


ونير والينبء0) وفَدَك20 وعخاليفهال” ., ولا يدحلونها إلا بإذن إمام . فإن 


كتاب الججاد 





- والبحرين والعراق والشام » وتوسط البعض فالحق بجبلها وما يسيل عليه غرباً وشرقاً مناطق 
الوشم وعرض باهلة والسرّ وما حوله . وسبب هذا الاعقلاف في التحديد - والله أعلم - 
هو ما كان يناط بوالي اليمامة من مناطق وبلدان , على انعتلاف العصور والدول . 
انظر : معجم البلدان » ه/ه. ؛ الروض المعطار ء ص 5١59‏ ؟ تاريخ اليمامة » ١١-9/8‏ . 

(1) الينبع » أو ينبع : مديئة بين مكة والمدينة على يمين حبل رضوى لمن كان متحدراً من 
المدينة إلى البحر » وأنحذ اسمها من الفعل المضارع ؛ لكثرة ينابيعها » قيل : بها وقوف 
لعلي بن أبي طالب ظَلِه » ويطلق هذا الاسم على ناحية واسعة في الحجاز غرب المدينة 
المنورة ميل نحو الشمال » وتبعد عنها مسافة تقرب من مائة وحمسين كيلو متراً » ويطلق 
اسم ينبع في العهد الحاضر على ينيع الميناء » أو البحر » وإذا أريد ينيع النل قيل يتبع 
النعل , إلا أن اسم ينبع عند إطلاقه في كتب المتقدمين » يقصد به الأخير ؛ لأن ينبع 
الميناء أو ينبع البحر كان أقل شهرة » بل قل أن يوحد له ذكر في كتب الجغرافيا القليعة؛ 
كمعجم البلدان » ومعجم ما استعجم » وليتبع شهرة كبيرة في كتب التاريخ » في 
حوادث صدر الإسلام » لوقوعه على طريق القوافل التجارية بين الحجاز وبين الشام » 
فكان ميداناً لمماوشات كثيرة بين جيش الإسلام » وبين قريش » ومن تللك الغزوات » غزوة 
العشيرة وغزوة بواط وسرية العيس . ويرد امها في كتب المتأخرين في صور متعددة » ينببع » 
وهو الصواب , و” الينبع “ و ” الينبوع “ وهما في نظر البعض تحريف للأول . 
انظر : معجم البلدان , 5١/0‏ ؛ الروض المعطار » ص 511١‏ ؛ يلاد ينيع 11-1١ ٠‏ . 

)١(‏ قَدَك : بلدة عامرة على ظهر الحرّة الوحودة شرق خيير » ولا تعرف اليوم بهذا الاسمء 
وإفا تعرف باسم " الحائط " وهي من أكبر قرى ححرّة خيير . وهي ما أفاء الله على 
رسوله هيك في سنة سبع صلحاً فكانت خالصة له ؤُّ » ووقع في ملكيتها بعد وفاته ع 
حلاف طويل ذكره ياقرت ف معجمه . 
انظر : معجم البلدان » 710/4 ؛ معجم معالم الحجحازء 74/9 ؟ ٠05/9‏ ؛ في شمال 
غرب الجزيرة » ص 31١-1798‏ . 

فق عخاليفها : جمع عخلاف . وهو الناحية والطرف » يقابله اليوم المحافظة أو المديرية - 








هننه 
دخلوا لتجارة ل يقيموا:في موضع أكثر من ثلاثة أيام . فإن كان.له دَينَ 
حال أحبر غرعه على وفائه » فإن تعذر جازت إقامته لذلك » وإن كات 
مؤحلاً لم يمكن ويركل » فإن مرض لم يخرج حتى يبرأ ».وإن ماث دقن 
به ولا يمنعون من تيماء وفيد”2 ونحوهما ؛ وليس لهم دخول مساجد 
الحل » ولو بإذن مسله”” . وعنه: يجوز بإذن9؟ . وهو أظهر كاستعجاره 
لبنائه » ولا سيما لمصلحة , 1 
وإن أتحر ذمي ولو أنثى صغيرة أو تَعلِياً إلى غير بلده فعليه نصف 
عشر » وعنعه دين كزكاة . ولا يعشر تمن حمر وخنزير . 
إن ابحر حربي / أخذ منه عشرء ولا يوذ من أقل من عشرة 
دنانير » ويؤخذ كل عام مرة . وعلى إمام حفظهم , ومنع من أذاهم ) 


في المصطلح الحديث . ' 
انظر : لسان العرب ٠‏ 55/9 ؛ المعجم الوسيط » 7615/١‏ . 

(1) فيد : بلد عامرٌ » وكان, أكثر عمراناً حين كان ير به طريق حاج العراق » ثم انقطع هذا 
الطريق» وكان لها حمى » وتقع حنوب حائل من المملكة العربيةة السعودية » وإليه يضاف 
حمى فيدء وكان رسول الله يل قد أقطعها زيد الخير . 
انظر : معجم البلدان »| ؛ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة » ص 814 . 

١؟)‏ وافقه في : الإقناع » ؟/7ه ؛ والمنتهى » ١/ه"ا”‏ . 

(0) انظر ؛ الكاق» 4/4« الغررء 145/9 4 الفروخ -/9900) الدع +إ لاع ؛ 
الشرح» 575/0 ؛ الإنصاف . 41/5 748-19 . 
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وفك أسراهم بعد فك أسرانا . 

وإن تحاكموا إلينا مع مسلم لزم الحكم ينهم . وإن تحاكم بعضهم 
مع بعض أو استعدى عليه عير ولا يحضره في ته . 

ومستأمنان كذميين في الخِيّرة!'2 » لكن لا يحكم بينهما إلا باتفاقهما 
ولا يحكم بغير حكم إسلام . 

وإن تعاقدوا عقودا فاسدة وتقابضوا ء ثم أسلموا أو أتونا لم تنقض » 


إلا فسخخحه , ولو حكم به حاكمهم . 


و َه 


وإن تهرّد نصراني أو عكسه لم يقر » ولم يقبل منه إلا الإسلام أو 
الدين الذي كان عليه » فإن أبى حبس وهدد9؟ . 

وإن انتقل هو أو بحوسي إلى غير دين أهل كتاب لم يقرّ» وأمر أن 
يسلم . فإن أبى قتل » وإن انتقل غير كتابي / إلى دين أهل كتاب أو 
تمجس وثيّ , أقر . 

ومن امتنع من بذل جزية » أو التزام أحكام الملة » أو أبى الصّغارء 
أو لحق بدار حرب مقيماً بها » أو قاتل المسلمين ؛ أو تعدى على مسلم 
بقتل أو زنا أو قطع طريق » أو تحسس » أو إيواء جاسوس » أو ذكر الله 
أو رسوله أو دينه أو كتابه بسوء ونحوه » أو فعن مسلماً عن دينه » أو 
أصاب مسلمة باسم نكاح » انتقض عهده ء لا بقذفه وإيذائه بسحر في 


(1) بعدها في ب : ” وفي الحزية “ . 


حكم تبدديل 


الذمي دينه 


رندهك> 
تصرفه . نص عليهما, ولا برفعه صوته بكتابه » وإظهار منكر ء ولا 
ينتقض غهد ذريته كنسائه بنقض عهده . 

وبخير إمام فيه كأسير » وماله فء» ويحرم قتله إذا أسلم حتى ولو يسني 
ال 0 ف المغف 29١‏ اله 7ع ا 00 
لنبي 885" ' فطع به في المغي' “والشرح”.وشرح ابن رزين 
وغيرهه”” . وقدمه ف الفرواع9© والرعاية . وهو ظاهر كلام الأكثر:. وقبل: 
يقل سابه بكل بحال7" . اخقاره ابسن أبي موسنى » وابن الينا0, 





. "81/١ » وافقه في : الإقناع غ 5/5ه ؛ المنتهى‎ )١( 

(') انظر : المغئ » 4085/9 . 

إفة الشرح الكبير 401/0 . : 5 

افك عه لعن بن رودي 1 لواو عو ل عرد يج لي للا ا 

الدنشقي » سيف الدين أبو الفرج » الفقيه الفاضل » كان وكيلاً لابن الموزي في بنناء 
مدرسته بدمشق » وذهب إلى بغداد لدفع حسابها إليه سنة 05 ه ء فقعل شهيداً 
بسيف التتار. من مصنفاته : ” التهذيب “ في اختصار المغين : و ” اختصار الداية “2 
و” وتعليقة في الخلا “ . قال ابن رحب : ” وتصانيفه غير محررة “ . توفي سن 
0ه - رجهمة الله , 
ترجمبه ف : ذيل طبقات الحنابلة » 514/7 ؛ المقصد الأرشد ء ؟/48 ؛ المدخل » 
ص .4١84‏ 

579/٠١ الإنصافاء‎ )0( 

(3) انظر : الفروع 55/56 . 

(9) انظر : الكافي » 4/ .لا ؛ الخخرر» 384/5 . 

(8) انظر : المقنغ في شرح مختصر الخرقي » ١١77/7‏ » وذكرها في باب حد القذف ! 
وهو : الحسن بن أحمد إبن عبد الله بن البناء » البغدادي » أب علي » من كبار فقهاء 
الحنابلة » تتلمذ على القاضي أبي يعلى » وابن أبي موسى وغيرهم , كان له ,حلقتان » - 





كتاب الجهاد 





والسامري00) 3 وأبو العيائية 29 * وقال 5 وهو الصحيح من المذهب ٠‏ وهو 
ظاهر ما قدمه ف الفروع في باب المرتد . وتأتي تتمته في القذف . 





إحداهما يجامع المنصور والأرى يجامع القصر » وله مصنفات كثيرة نحواً من حمسمائة 
في علوم شتى منها : ” شرح الخرقي “ و ” شرح ارد “ و ” الكامل “ جميعها في الفقه 
و ” طبقات الفقهاء “ و ” وشرح الإيضاح “ في النحو وغيرها . نوثي سنة 41١‏ ه 
- رجمة الله - . 
ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة , 57/١‏ ؛ مناقب الإمام أحمد. ص 070 ؛ معجم 
الأدباء , /ره"؟ 


(01) انظر : المستوعب » */ق مأب . 


وهو : محمد بن عبد الله بن الحسين السامُرّي » نصير الدين » أبو عبد الله » ويعرف باين 
سبيْنة » الشيخ الإمام الفقيه الفرضي القاضي » وكان من أعيان المذهب الحنبلي » ولد 
بسامراء وإليها نسبته » وُلّي قضاء سامراء وأعماها » ووْلّي القضاء والحسبة يبغداد » من 
مصنفاته : ” الُستوعب “ » قال عنه ابن بدران : ” أحسن معن صئف في مذهب الإمام 
أحمد وأجمعه “ , و ” البستان في الفرائض “ . توق سنة 1ه - رمه الله - . 
أخباره في : ذيل طبقات الحنابلة » 177-١171/7‏ ؛ المقصد الأرشد » 414-4517/7؛ 
شذرات الذهب ء 7/0/6 . 


(؟) انظر : ججبموع الفتاوى » عولد 





كناب الي 

وهو : مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقاً ياحداهما('» كذلك 
على التأبيد » غير ربا وقرض . 

ويصح : بإيجاب » كبعت وملكت ونحرهما » كوليتكه أو أشركتك 
أو وهبتكه ونحوه . وقبول ». كايتعت وقبلت » وماق معناهماء 
مركت أو اموه :ار أجلت وغوه 

فإن تقدم قبول على إيجاب » صح . بلفظ أمر أو ماض بحره عن 
استفهام » وإن تراخى عنه صح ما داما في المحلس » ولم / يتشاغلا بقاطع 
عرفا . 

ويصح بيع معاطاة”" » مثل قوله : أعطين بهذا الدرهم خبزاً ونحوه » 
فيعطيه ما يرضيه. ومنها : لو ساومه سلعة بثمن » فيقول : حذها, 


(1) في1]:” بأحدهما “ وما أثيته أولى » قلت وهذا الحد لا يشمل ما في الذمة من الثمن وما 
في الذمة من المبيع مثل السلم ء ولو قال بعده : أو .مال في الذمة لكان أولى . 
انظر : منتهى الإرادات 384/١ ٠‏ . 

(؟) المعاطاة لغة : المناولة » مأحوذ من عطوت الشيء إذا تناولته . وفي الاصطلاح : المبادلة 
الفعلية الدالة على التراضي » من غير إيجاب ولا قبول . والمعاطاة في البيع هي : أن يأخخذ 
المشتري المبيع» ويدفع الثمن للبائع » أو يعطي البائع المبيع للراغب في الشراء فيدفع له 
الآر الشمن » عن تراض منهما » من غير تكلّم ولا إشارة . ويسمى أيضاً ببع التعاطي . 
انظر : المصباح المنير » 4١7/7‏ ؛ المطلع ء ص » 588 ؛ المنثور للزركشي » ١88/7‏ ؛ 
معجم المصطلحات الاقتصادية » ص 7١١‏ ؛ مجلة الأحكام الحنبلية » م : ١1/8‏ . 


117 








أو هي لك » أو أعطيتكها ء أو يقول: كيف تبيع هذا ؟ فيقول كذا 
بدرهم » فيقول : خخذ درهماً أو زنه ؛ أو رَضّعٌ ثمنه.عادة » وأخذه ونحزه 
لع يه 


1 


000 


زفق 


00 
زفق 


بح ذا ايا ما يكن بع للج وام ومن هلزن 
ولا يصح من مكره عليه بغير حق 
ريصح من مكره بحق7" , و 
الثاذ 

في * 


ويصح من مكلف رشيذ » ومن مميز وسفيه بإذن وليهماء ويحرم 


1 الإذن لغير مصلحة. 


ولا يصح منهما قبول هبة ووصية بلا إذن”" . وقيل : يصح من 


ويصح تصرف صغير ورقيق بغير إذن في يسير . 


التلجمة في اللغة : الإكراه والاضطرار » ربيع التلجئة هو : إظهار البيع للحاحة 'إليه لدفنغ 
غلالم عن البائع » مع أن البيع لا .. اد باطاً » فلا يصح ؛ لآن المقصود منه التقية ققط . 
انظر : القاموس المحيط'؛ 58/١‏ ؟ المصباح المنير » 00/7ه ؛ شرح المنتهى » 40/7 ١‏ 
مثل من يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه » ومشل نزع الملكية للمصلحة العامة 
أيضاً . ء' 


إوافقه في : الإقناع » 4/7 ه-1ه ؛ والمنتهى في كتاب البة » 784/9 , 


انظر : الكاقي » 498/5 ؛ المبدع في كتاب البيع » 8/4 ؛ الشرح في باب الهبْة والعطية» 
485/8 ؛ الإنصاف في! باب الهبة والعطية » ١7/19‏ . 


شروط البيع 





كك 





كتاب البيع 


- ويشترط كون مبيع مالا » وهو : ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو 


لق 


22 


002 


(5 


ضرورة:» فيجوز بيع بغل وحمار ودود قزء وبزره » وما يصاد عليه 
كبومة شباشا("؛ وطير لقصد صوته. ونحل منفردء أو في 
كُرّراته"؛ ومعها إذا شوهد داخخلاً إليها » وهر وسباع بهائم . 
وطير يصلح لصيد » وولده وفرخه وبيضه » وقرد لحفظ » ومرتد / 
ومريض وجان نضا » وقاتل في محاربة » ولبن آدمية9؟ . 

ويكره ولا يحوز يبع كلب ومنذور عتقه . قال ابن نصر الله : نذر 
تبر رة) . ويجرم بيع مصحف - وكذا إحارته ورهنه - . ولا يصح 
لكافر » وإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة يده عنه , ولا يكره 


شراؤه استنقاذا وإبداله لمسلم . 


أي تجعل شباشاً ‏ بأن تخاط عيناها وتربط لينزل عليها الطير . 

انظر : شرح المنتهى » 1847/9 . 

الكُرّارات : جمع كرّارة . وهي : خلية النحل الأهلية » تتخذ من القضبان أو الطين » 
ضيق الرأس . 

انظر : القاموس المحيط ء ١88/7‏ ؛ المصباح المنير» 44/5 ؛الآلة والأداة» 
ص 9017 

وهو مذهب المالكية والشافعية ؛ لانه طاهر منتفع به » ولآنه يجوز أذ العرض عنه في 
إحارة الظثر » فأشبه المنافع » ويرى الحنفية عدم حواز بيع لبن الآدمية ؛ لأنه مائع رج 
من آدمية , فلم يجز بيعه » كالعرق؛ ولأنه حزء من آدمي فلا يباع كسائر أحزاء حسمه. 
انظر : مواهب الحليل » 70/5>” ؛ روضة الطالبين » 8/9" . 


يأني تعريفه ف موضعه إن شاء الله ص 851 . 


رن 





مداه 
اي ل ا 2 
زا اله فرارا وجري رار دتري زلا يبنا | 





وذئب ودب وغراب ونحوها ؛ ولا 0 
رغوز امصياح مسي اغب كه كلا عن العين 1 

؛ - ويشترط ملكه له ولو لم يعلمه » أو إذنه فيه » فإن باع ملك غيزه» 
أراشيوق له يفن مالدديغي' إاته 1 بصخ :وإن تر لله اديه 
بشن إذه ضع :إن( يسكة أن العقد .رالا فلا . وعلى الصحة إن 
أجحازه29 من | مؤى ل ملكه من خمين العقداء وإلا نزم لسري ' 
نسي 


(1) العلقٌ حر أسودء نص الدم ‏ يكو ف لا لأس » إذا ريه الاي حل يله . 
واحدته : علقة . : 
انظر : القاموس المحيط ». /7؟ ؛ المعجم الوسيط » 5737/5 . 
(9) السرحين: والسيرقين » الزّبل » فارسي معرب " سركين "؛ وهو ما تدمل به الأرض 
للررع. 
انظر : لسان العرب ء 7١8/1‏ ؛ قصد السبيل » 119/9 ؛ المطلع »ص 378 . 0 , 
(9) الإحازة في اللغة : الإثفاذ » ولا يخرج استعمال هذه الكلمة عنذ الفقهاء عن معناه 
اللغوي » فيقال عنده : أحاز العقد , أي : جعله جائزاً نافذاً » وذلك بإظهار صاجب 
الحق موافقته على إمضاء العقد بكل قول أو فعل ينبئ عن ذلك . 
انظر : المصباح المنير ء ١١0-11 4/١‏ ؛ قواعد الفقهء ص #ه ؛ المغرّب .ص 48- ٠.‏ 
4 ٍ 1 





كتاب البيع 





1ك 


ولا يصح بيع معيّن لا يملكه ؛ ليشتزيه ويسلمه » بل موصوف غير 
معين بشرط قبضه أو قبض ثنه في بحلس عقد كسلم . 

ولا يصح ببع ما فتح عنوة ولم يقسم كأرض الشام والعراق / ومصر 118 
ونحوها , إلا إذا رأى إمام فيه مصلحة , أو باعه غيره وحكم به حاكم 
يرى الصحة . قاله الموفق”'2 وغيره”” . والمساكنَ وأرضاً من العراق 
فتحت صلحاً » وهي : الحيرة”" , وأليْس9»» وبانقيا”؟ » وأرض 


. 374/4 , - انظر : المقنع » ص 45 ؛ الكافي - في كتاب الجهاد‎ )١( 

(5) انظر : الإنصاف » 7585/8 . 

(9) في المطبوعة : الحيوة . 
وَايّرة : مدينة قديعة في العراق على ثلاثئة أميال من الكوفة » على موضع يقال له 
التجف » وفيها مما يلي الشرق قصر" الخَوَرٌنق " » وبالبرية الي بينها وبين الشام " 
السدير " » كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية» وسميت بالحيرة ؛ لأن تبعاً الأكبر لما 
قصد خراسان خلّف ضعفة حنده بذلك الموضع وقال هم : حيّروا به » أي أقيموا به . 
انظر : معجم البلدان » 75/7 ؛ معجم ما استعجم , 494/1 ؛ الروض المعطار» 
ص 7017 

(؛) ألْيْس : على وزن فُلّيس ء مصغر . مدينة على صلب الفرات » وقال ياقوت : ” في أول 
أرض العراق من ناحية البادية “ » دارت فيها معركة بين المسلمين والفرس وأعوانهم من 
بن بكر بن وائل وانتهت بانتصار المسلمين بقيادة خالد بن الوليد » وذلك زمن حلافة 
الصديق » وحضر الوقعة أبو محجن الثقفي » وفيها قال : 

وقرّبت ررّاحاً وكوراً وضُرفة وغوير في أَلْيْس بكر ووائقل 

انظر : معجم البلدان » 554/١‏ ؛ الروض المعطار »ء ص 59 . 

(0) بانِقيا : بكسر النون » ناحية من نواحي الكوفي » ولا قدم نخالد بن الوليد 5ه العسراق » 
بعث جرير بن عبد الله 5ه إلى باقياء فخرج إليه يُصهرى بن صلوباء وصالحه على ألف- 





00 


لق 


زلف 


2 





بي صَّلوبا29 » وتصح إجارتها . 

ولا يصح بيع رباع مكة والحرم » رعتي : التازل »نولا إعارته/ 
لأنها فتحت عنوة» ولا بيع كل ماء عد(" » كماء عين » ونقع بئر» 
ولا ما في.معادن جارية » كقاز(© وملح ونفط9 2 ولا ما ينبت في 


درهم وطيلسان » وقال: ليس لأحد من أهل السواد عهد إلا لأهل الحيرة رليات 

انظر : معجم البلدان ؛ 894/١‏ ؛ الروض المعطار » ص 75 . 

لعلها هي : " باينا ها 3 :0 

فقد قال ياقوت عند ذكره " بانقيا "لقلا عن إسحاق بن بشير : ” أن تحالد بن الؤليلد 

سار من الحيرة حتى نزل بصلوبا صاحب بالِقيا . .. فلما رأوا ا نه لا طاقة هم يحربه طلبوا.. 

ش م ا بسم الله الرحمن الرحيم , هذا كاب مبن ! 
بن الوليد لصلوبا بن بصبهرى ومتزله بشاطع الفرات .. .الخ » . ولذا لم أحد 

اوراص امور عت وا ال 

ببائقيا ما يشعر 'أنها أرض بن صلوبا .. وفي تاج العروس : دير صلوبا مدينة بالموصل ٠.‏ 

نظر : معجم البلدان : 596/١‏ ؛ تاج العروس 2 "92/١‏ . 

عد : الماء الحاري الذي له مادة لا تنقطع . مثل ماء العين وماء البثر . 

انظر : القاموس المخيطا. 974/9 ؛ المطلع » ص 370 . 

القارٌ : الرّفت » وهو مادة سوداء صلبة ل ا 

اراب 1 

نظر : المعجم الوسيط ء 995/١‏ ؛ القاموس المحيظ » ١78/7‏ . 

النفط : اختلف علماء اللغة ف تفسير معناه » فقال البوهري : هو دهن . وقال.اين ' 

سيده : هو دون الكحيل. وقال أبو حنيفة : هو الكحيل . وقال أبو عبيد : النفط عامة 

القطران .'وقال أبو جنيفة : وقول أبي عبيد فاسد » والنفط حلابة حبل في قعر بر توقد 

به النار . هذا تعريفه في معاجم اللغة القدعة » وف المصطلح الحديث : الفحم الحجري . 

وهو مادة سريعة الاشتعال » وأكثر استعماها في الوقود . 

انظر : تاج العروس .78/5 ؛ المغجم الوسيط » 5141/5 . 





«لته 
أرضه من كلاً وشوك ونحوه ؛ لأنه لا يملكه عملك الأرض إن لم 
محرو , 
ويحرم دخول ملك غيره بغير إذنه » لأحل ما فيها من كاوٌ ونحوه إن 
إن لم يحصل ضرر ء ويملكه آذه . والطلول” الي تجنى منها 
التحل كالكلاً » وأولى . 

ه - وتشترط القدرة على تسليمه » فلا يصح بيع مغصوب إلا من 
غاصبه. أو من يقدر على أحذه , ولا بيع آبق9" , وعنه : يصح 
لقادر على تحصيله”) » كمغصوب . فلو عجز كان له الفسخ© . 
ولا بيع طبر في هواء أو غيره » وسمك ف ماء إلا أن يمكنه أحذه 





. في]:” يجره “ تصحيف‎ 01١ 

() الطلول : جمع طل . 

(5) وافقه في : الإقناع » 54/79 ؛ والمنتهى ”437/١ ٠‏ . 

(4) انظر : الكاتي ,» ١/5‏ ؛ الفررع » 77/4 . 

ره) الفسخ في اللغة : الإزالة والرقع والنقض . أما في الاصطلاح : فقد عرفه القراقي بقوله : ., 
” قلب كل واحد من العرضين لصاحبه “ . وعرفه بعض المعاصرين بقوله : ” هو إنهاء 
للعقد الصحيح ناتج عن شرط أدرحه المتعاقدان في العقد » أو شرط افترضه الشارع » أو 
' ناشئ عن استحالة تنفيذ الالتزام “ . 
انظر : المصباح المنير » 477/١‏ ؛ الفروق للقرافي » 710/5 ؛ معجم المصطلحات 
الاقتصادية » ص 759-1558 ؛ النظرية العامة للفسخ » ص 77 المدععل الفقهي العام » 
1ه 








منهء أو في مكان مغلق ولو طال فيص>0©. 


5 5 


نضا » وإلا فلا. ' 


وما عرف بلمسه أو همه أو ذوقه » كرؤيته أو وَصفه يما يكفي ف ٠‏ 


سلم إن صخ السنلم فيه » فيصح بيع أعمى وشراؤه كتوكيله , ثم 


إن وجده متغيراً فله الفسخ على الاراخي ؛ ما لم يوجد منه دليل ؛ 
على الرضا » كسوم ونحوه. فإن اشترى ما لم يره ولم يوصف ء أو ْ 


رآه / ولم يعلم ما هو , أو ذكر له من صفته ما لا يكفي في سلم الم ' 
يصح”؟ . وعنه : يصح إن ذكر جنسه9”©, ولشر خيار الرؤية » ' 


وفسخ العقد قبلهاء لا إمضاؤه ٠‏ ولبائع لخبار أيضاً فيما لم يره . 


وإن رآه ثم عقد عليه بزمن لا يتغير فيه يقيناً » أو ظاهراً صح . وإن ش 


كان يفسد فيه أو يتغير يقيناً أو تسرام ل شكا لميصح") 
وقيل: بسع مع 3280 رعو اطهن - ثم إن وحدهالم يتغير 


/ فلا خيار لهء,وإن وججده معر سترن رلق رن بي الك عسرل 


سقطت من جح . 

ووافقه في : الإقناع + ؛ وم يذكره في المنتهى . 

انظر : المستوعب »١ق‏ 4 /5١‏ ؛ الكافي » ١4/9‏ ؛ المبدع . 70/4 ؛ الإنصاف » 
0 

ووافقه في الإقناع » 15-18/9 ؛ والمنتهى ٠‏ 417/7" . 

لم أقف على نسبة هذا القول . 








0 


0 


لق 


لق 


قلف 





ندم 


ا مشري بيمينه . 

ولا يصح ببع حمل في بطن » ولبن في ضرع » ومسك في فأرة("2 ع 
ونوى ف تمرء وصوف على ظهر .0 

ولا يصح ببع ملامسة('2 ومنابذة”"© كقوله : أي ثوب لمسته أو نبذته 
إلي فهو علي بكذا . 


الفأرة : بالمهمزة وبدونها الوعاء الذي يكون فيه المسك . 

انظر : لسان العرب ء 47/0 ؛ المطلع » ص 75١‏ . 

الملامسة : مفاعلة من لمس » أي أحرى يده على الشيء . وفسّر بيع الملامسة ,ععنيين 
آخرين هما : 

. أن يبيعه النوب في ظلمة ويقول له : المسه . فإذا شاهدته بعد ذلك فلا خيار لك‎ - ١ 
. ؟ - أن يبيعه شيئاً على أنه متى لمسه انقطع خياره » ولزم البيع‎ 

وهو على كل التفسيرات المتقدمة باطل . 

انظر : المستوعب » ق 7١7/ب‏ ؛ شرح النووي على مسلم » ١98/٠١‏ ؛ فتح الباري» 
8/4 ؛ لمطلع ‏ ص 571١‏ . 

المنابذة : مفاعلة من نبذ الشيء إذا ألقاه , 

وفسره بيع المنابذة .كعنيين آخرين هما : 

١‏ - أن يجعل النبذ قاطعاً للحيار بأن يقول : بعتك » فإذا تبذته إليك انقطع الخيار» 
ولزم البيع. 

؟ - أن المراد نبذ الحصاة » كما سيأتي في كلام المصدف بعده . 

وهو على جميع التفسيرات باطل . 

انظر : شرح النووي على مسلم » 184/٠١‏ ؛ فتح الباري » 510/4 ؛ المطلع » 
ص 7١‏ . . 





ن ولا بيع الحصاة » [ كقوله : ارم هذه الحصاة ]27 ء فعلى أي ثوب 


وقعت فهو لك أو على بكذا » أو بعتك من هذه الأرض قدر ما ., 


تبلغ هذه الحصاة برميتك بكذا:. 


ن ولا بيع عبد غير: معين » ولا من عبيد » ولا شاة من قطيع » 


طفق 
لق 


زف 


2 


شجرة من بستان » ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا / غير معين .ولا 
هذا القطيع إلا شاة . وإن استثنى معيناً من ذلك جحاز. وإن باعه 


قفيزاً من هذه الصيرة7” صح إن تساوت أحزاؤها » وكانت أكثر ‏ 


من قفيز . 


ركذا ول له 0 )»أو زبرة حديد ونحوه . وإن تلفت إلا واجداً 
فهر المبيع » ولو فرق قفزانها وباع واحداً مبهماً مع تساوي أحزائها . 
٠‏ صح . وإلا فلا . وإن باع ثمرة شحرة إلا صاعاً ل يصح وإن باع 


الصبرة إلا قفيزاً لم يصح إن حهلا قفزانها . وإلا صح:. ويصح 


يبعها جُزافا0» منع جهلهما نضاء أو علمهما , ومع علم بائع وحده؛ , 


ما'بين القوسين سقط من أ . 

الضيرة : الكومة الجموعة من الطعام » بلا كيل ولا زون ؛ سميت. بذلك لإفبراغ يغضلها 
على بعض » يقال : صبرت المتاع وغيره » إذا جمعته وضممت بعضه على بعض . 

انظر : لسان العرب ‏ 451/4 ؛ المطلع ء ص 58١‏ ؛ المصباح المنير » 771/١‏ . 

الدّنّ : الراقود:العظيم » لا يقعد على الأرض إلا أن يحفر له . 

انظر : القاموس المحيط .. 7١8/4‏ ؛ الآلة والأذاة » ص .35١7‏ 

احرف : بيع الشيءا لا.يعلم كيله ولا وزنه » وهو أسم من حازف بحازفة . 

انظر : القاموس اللحيط ع ١71/6‏ ؛ الطلعء ص 76٠‏ ؛ المصباح المنير » 345/١‏ . 
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يحرم نضا » ويصح ء ولمشتر الرد» وكذا علم مشتر وحده . ولبائع 


الفسخ . 





© ولا يصح بيع جريب من أرض . ولا ذراع من ثوب مبهما . فإن 


علما ذرعهما صحء وكان مشاعاً , ولا عشرة أذرع » ويعين 
الابتداء فقط نضا » كبيع نصف داره الي تليه » قاله الحد("© . 


© وإن باع حيوانا مأكولاً » واستثنى حمله منه أو من أَمُّه أو شَحُمه » 


أو رطل لحم أو شحم لم يصح » وإن استثنى رأسه وجلده وأطرافه 
نص عليهما . ولو باع ذلك مفردا لم يصح ؛ ويصح بيع الكل بعد 
ذبحه » ولو اللحم في جلده . ومطلق البيع يشمل عر 


© ويصح ببع حامل بحرّ . وييع ما مأكوله في جخوفه » وباقلاء”” او 


لق 


202 
2 


2 


1 
معدن وحجارته » والسلف فيها نضأ ولا ثوب مطوي » ولا عطاء 
قبل قبضه ء ولا رقعة به . ويصح بيع حب مشتد”؟ في ستبله 


انظر : النحرر » 748/١‏ » ونصه : ” إن باعه ذراعاً غير معين من أرض أو ثوب لم 
يصحء إلا أن يعلما ذرع الكل » قيصح قدره مشاعاً “ 

في المطبوعة : ” اللحم “ . 

الباقلاء : الفول » وهو نبات عشي حولي من الفصيلة القرنية » توكل قرونه مطبوخة » 
وكذلك بذوره . 

انظر : معجم الألفاظ الزراعية » ص 779 ؛ المعجم الوسيط » 55/١‏ . 

في ب : ” منعقد “ وكلاهما .معنى . 








بشرطه. ويأتي في الربا . 


كتاب البيع 


/ا - وي يشترط معرفة ثمن وأحرة في إحارة حال عقد ولو بمشاهدة ٠‏ ويصح : 


فق 


002 
ضف 


فق 
زفق 


بوزن صنحة”"" .لا يعلمان وزنها وبصبرة مناً » وها يسع هذا الكيل . 

ونصه / يصح.عوضع فيه كيل معروف», وبنفقة عبده شهراً . ذاكره 016 ' 
القاضي . واقتصر عليه في القواعد” . فلو فسخ العقد رحع بقيمة : 
المبيع عند تعذر معرفة الثمن . ولو أسرًا ثمنا بلا عقد » ثم عقداه بآخر 
فالئمن الأول » ولو عقداه سر يشمن وعلانية بأكثر » فكنكاح'. ذكره 
لاني © . واقتصر عليه في الفروع© . قال التقّح : ” قلت : 

الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار » رإلا الأول »0©, 


الصّنجة : صنجة الميزان » ما يوزن به كالأوقية والرطل » معرَّبة عن " ستكه " . 

انظر : القاموس المحيط » ٠١ 4/١‏ ؛ الآلة والأداة » ص 3161١‏ . ْ 

انظر : القواعد لابن رحب » ص ١"‏ . ّْ 
محمد بن علي بن محمد بن عثمان » أبو الفتح » المعروف بابن المرّاق » الحلواني نسبةٌ. إلى 
حلوان بلد في العراق قاله ابن رجحب في ترجمة ابن عبد الرحمن الحلواني ٠‏ كان من فقهاء 
الحنابلة ببغداد» مشهور بالورع الشحين والدين المثين . من مصنفاتئه : ” مختصر 
العبادات ” و ” كفاية المبتدي “ في الفقه » قال ابن رحب : ” وكتاب آححر في الفقّه 
أكبر منه “ . قلت : لهله الررايتين والوحهين فإنه من مصادر الإنصاف . توفي سئة ١‏ 
موه د رج اش 9 : 
أخباره في : ذينل طبقات الحنابلة » ٠05/١‏ 4 مناقب الإمام أحمدء ص 4" ؛ 
الإنصاف ١5/١ ١‏ ؛ المتهج الأحمد, 4/9؟3 . 

انظر : الفروع , 90/4 . 

انظر : التنقيح المشبع ؛ ص ١79١‏ . 








>32 


ران امف روه © لزاج نبا وشح ارد شري 
السعر ء أوبما باع به فلان لم يصح إن كان بحهولاً ولو عدد 
أحدهما» ولا يصح بدينار مطلق » وق البلد نقود متساوية رواحاًء 
فإن كان فيه نقد أو نقود وأحدها غالب» صح وصرف إليه. 

وإن قال7'© : بعتك بعشرة صحاحاً » أو إحدى عشرة مكسرة » أو 
بعشرة نقداً » أو عشرين نسيئة / لم يصح » ما لم يتفرقا على 
أحدهما فيصح”" . ويصح بيع دهن ونحوه في ظرف معه موازنة 
كل رطل بكذا مطلقً©» . وإن احتسبا بزنة الذرف على مشترء 
وليس مبيعاً » وعلما مبلغ كل منهما صح. وإلا فلا . وإن باعه 
جزافاً بظرفه أو دونه » أو باعه في ظرفه كل رطل بكذا على أن 
يسقط منه وزن الارف صح ء وإن باعه الصبرة كلها كل قفيز 
بدرهم » وكذا ثوب وقطيع » كل ذراع أو شاة بدرهم صح . 

وإن باعه من صبرة أو ثوب أو قطيع0؟ كل قفيز أو ذراع أو 


)0 أي بالمرقوم عليها » وهو المكتوب » لم يصح البيع إذا كانا يجهلانه أر أحدهما » حيث 
إن الثمن غير معلوم لهما أو لأحدهما . أما إذا كان الرقم معلوماً فإن البيع صحيح 
انظر : المبدع » 74/4 ؛ شرح المنتهى » 181/9 . 

؟) سقطت من ج . 

() سقطت من جح . 

(4) أي : سواء علما مبلغ كل منهما أو لا 

(ه) القطيع : الطائفة من الغنم والنعم ونحوها من العشرة إلى الأربعين » وقيل هو : ما بين 
خمسة عشر إلى حمس وعشرين ٠‏ 
انظر : لسان العرب » 781/48 ؛ المطلع » ص 3717 . 
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7ه 


بدرهم أو بمائة ذرهم إلا ديناراً » أو معلوماً » ومجهولاً يتعذر علمه 
وم يقل كل منهما بككذا لم يصح. وإن لم يتعذر صح ف المعلوم 


وتفريق الصفقة : جمع”© ما يصح بيعه وما لا يصح » وله صور :. حكم تفريق 
إحداها : باع معلوماً ويجهرلاً فباطل . لعفا 
الشانية : باع مشاعاً بيده وبين غيره كعبد » أو ما ينقسم عليه التمن 
بالأخزاء » كقفيزين متساويين صح في نصيبه بقسطه ء ولشتز 
أرش إن لم يكن عالاء وأمسك فيما ينتقص بالتفريق ذكرهفي 0 
المغين © , وغيرو0؟ فق الضمالا: 3 
الثالئة : باع عبده وعيد غيره بغير إذنه » أو عبداً وجرا » أو خلاً وخممرا 0 
صفقة واحدة ؛ يصح في عبده » وفي الخل بقسطه , ولمشتر الخياز. ١.‏ 
وإن باع عبده أوعيد غيره بإذنه بثمن واحد صح نضا » ركنا ذن 
باع عبديه لاثنين بثمن واحد لكل واحد منهما واخبد »ء أو 
اشتراهما منهما » أو من وكيلهما فيقسط الثمن على قدر القيمة» 
وكذا الإحارة '. 
وإن جمع بين بيع وإجارة أو بيع وصرف بثمن واحد صح فيهاما 
(1) سقطت من المطبوعة .؛ 


(0) انظر : المغيء 37/و/ . 
(5) 'انظر : الشرح الكبير 41/7 . 








4217 
نضا » ويقسط الثمن عليهما”'؟ . وكذا لو جمع بين بيع ولع" 


أو بيع ونكا-”"© . وإن جمع بين بيع وكتابة ب بطل البيع » وصحت 
الكتابة؟ , 


و ا حكم بيع 


القبول بعد ندائها الذي عند المنبر . قال المنقّح : ” أو قبله لمن منزله 0 
بعيد بحيث أنه يدركها إن 0 أو شراب إذا 
وحده يباع » وعريان وجد سكرة / تباع . ا 


وكفن ميت ومؤنة بحهيزه إذا خيف عليه الفساد بتأخيره » ووجحود 
أبيه ونحوه يباع مع من لو تركه معه لذهب به . وشراء مركوب لعاحز ء 
أو ضرير لا يجد قائداً ونحوه . وكذا حكم ما لو تضايق وقات مكتوبة . 


(1) مثال الجمع بين المبيع والإحارة : بعك هذه الدار وأجّرتك الأخرى بألف . ومثال 
الجمع بين البيع والصرف: بعتك هذا الدينار » وهذا الثوب بعشرين درهما . 

(؟) مثال الجمع بين البيع والمخلع : بأن باعته دراهماً واحتلعت منه بعشرين ديناراً . 

2 مثال اللجمع بين البيع والنكاح : زوحتسك ابد وبعنك داري يمائة » فيصح ؛ لإمكان 
تقسيط العرض عليهما ؛ ولأن التكاح لا يفسد بفساد العرض . 

(4) مثال الجمع بين الببع والكتابة قول السيد لعبده : كاتبتك وبعتك هذا الشيء صفقة 
واحدة يألف » كل شهر ,اثة . فالبيع باطل على المذهب ؛ لأن المكاتب عبد له ما بقي 
عليه درهم » فكيف يبيع ماله لماله . أما الكتابة فنتصح بقسطها من الثمن ؛ لأن البطلات 
وحد ف البيع فاختص به . 
انظر : المبدع » 41/4 ؟ الإنصاف » 3717/4 . 








> 
ولو أمضى عقد بيع خخيار صح . وتحرم مساؤمة ومناداة “27 . ويصح 
ولا يصح بيع عصير مطلقا”” . [ ولا عنب ](" لمتخذه خمراء ولا 
سلاح ونحوه في / فتئة » أو لأهل حرب ؛ أو لقطاع طريق إذا علم ذلنك 121 
ولو بقرينة » ولا مأكول ومشروب ومشموم لمن يشرب عليه مسكرا » 
ولا أقداح لمن يشرب ؛ بها)؛ وحوز وبيض ونحوهما لقمار”؟ . وأمة 
وغلام » لمن عرف بوظء دبر أو غناء » ولا بيع عبد مسلم لكافر ء إلا.أن 


وإن أسلم عبد ذمّي”" أجبر على إزالة ملكه عنه . وليس له كتابته . 


(1) انظر : التنقيح الضبع أء ص 1178 . 

(5) في أو حد: ”عنب * والأولى ما أثبت ء فالعصير بأنواعه - لا العسب فحسب 3 إإذا . 
اتخذ حمراء حرم بيعه . ش 

(9) ما بين القوسين سقط من أ . 

(4) في الطبوعة : ”عاء “خط . 

(ه). القمار في اللغة : المراهنة » يقال قامره مقامرة وقماراً . أي : راهنه فغليه . واصطلانحاً : 
كل لعب .يشترط فيه أن أذ الغالب من المغلوب شيئاً . وعرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية 
بقوله : أذ مال الإنسان وهو على مخاطرة » هل يحصل له عوضه أو لا يحصل . ولفنظ 
القمار أعم من'الميسرإء فإنه يشمل جميع أنواع المراهنة » أما الميسر فإتما كان يطلق على 
المقامرة بالأقداح لاقتسام المزور على عادة أهل الجاهلية . ١‏ 
انظر : معجم المصظلحات الاقتصادية » ص 78٠-1175‏ ؛ المطلع » ص 889-1١85‏ ؛ 
الكليات , 4/4 ؛ مجموع الفتارى 2 3778لا 370/997 

(5) بعدها في ب : ” أو كافر“ . 


22 
ل 0 شرائه » كقوله لمن باع سلعة 
بئمن أعطيك 22 فيها أزيد منه في مدة الخيارين ؛ ليفسخ البيع . 
ويحرم سومه على سوم أيه(" مع الرضا صريحاً فقط» ويصح البيع. 
وكذا سوم إجارة. ذكره ف الانتصار . واقتصر عليه في الفروع9© . 
وكذا استعجاره على إجارة أخيه . قاله أبو العباس9©؟ » وهو صحيح 





في مدة خيار . 





(1) ما بين القوسين ساقط من ب . 

(0) السّوم : عرض السلعة على البيع » وسامها المشتري طلب بيعها منه 
وسوم الرجل على سوم أيه المنهي عنه له صورتان » الأولى : أن يتساوما في غير المناداة 
فيبذل البائع للمشتري المبيع بثمن » ويديعه بين يديه لينظر فيه بالثمن المذكور » فيقول 
آخحر على مثله بأقل من هذا الثمن » أو على أحود منه بهذا الثمن » فهذه الصورة .مكعنى 
الثانية : استيامه على استيام أخيه » وهو : أن يتساوما - كما تقدم - فيزيد آمر على 
الثمن الذي بذل البائع المبيع به » فهذا في معنى شرائه على شراء أيه 
انظر : لسان العرب » 8٠١/١7‏ ؛ الزاهر ء ص ١15‏ ؛ المطلع » 5١9‏ ؛ المستوعب » 
دإق واكلاً. 

هه انظر : الفروع » 48/5 . 

(4) قال شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية »ص ١55‏ في باب الإحارة : ” وإذا ركن 
الموحر إلى شخحص ليوحره ء لم يجز لغيره الزيادة عليه . فكيف إذا كان المستأحر ساكنا 
في الدار ؟ فإنه لا يجوز الزيادة على ساكن الدار “ . 





كتاب الثنة 


ولا يصح ببع حاضر لباو(" بخمسة شروط : 

. أن يحضر البادي لبيع سلعته‎ - ١ 

” - بسعر يومها . 

- جاهلاً بشعزها: 

4 - ومنها : أنإيقتصده حاضر عارف بالسعر . 

ه - وبالئاس حاحة إليها : 

فإن اختل شرط فنها صح . وأما شراؤه له فيصح . 

زنن اع ملنة سكا اراي | يماط قرجو بسي سروم 
نا بأقل مما باعها مطلقاً » ولو يعد جل أجله . 5 

. قال المنقح : قلت ”: ولا لعقدد الأول أيضاً تطعا » حيث كفان ' 
وسيلة إلى العقد الثاني “9 » صرح به أبو العباس » وقال : ”هو قنول . 
أحمد وأبي حنيفة ومالك 29 . قال في الفروع : ” ويتوجه أنه مراد من 
أطدق “27 » إلا أن تتفير صفتها ء أو يقبض ,1 أو ينقص ]22 ممنهنا 
)20 البادي هنا : يشمل القيم في البادية » وكل من دنعل المديتة من غير أهلها »'سواء كان 


بدوياً أم من بلدة أو قزية أرى . خلافا لما ذكره صاحب المطلع » وَالله أعلم . 
انظر : كشاف القناغ!, 1884/8 . 

(؟) انظر : التتقيح المشبع ) ص 1177 . 

(5) انظر : مجموع الفتارى » 47/54 4 . وانظر كذلك :04428 419 :4544م 
وانظر كذلك : حاشية ابن عابدين:» 771/4 ؛ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي » 
/88 ؛ القوانين الفقهية'» ص ١لا١‏ . وهي المسماة ببيع الغيئة . 

(4) انظر: الفررع » 80/4 , 


(5) ما بين القوسين-زيادة من ب . 








2ه 


أو يشتريها بعوض »ء أو يبيعها به » ثم يشتريها بنقدء أو يبيعها بنقدء ثم 
يشتزيها بنقد آحر » أو من غير مشاريها فيصح. وعكس العينة مثلها(" . 
وسميت عينة » لأن مشري السلعة إلى أحل يأخذ بدلها عيناً : أي نقداً 
حاضراً . وإن اشتراها أبوه أو ابنه أو غلامه ونحره صح ء ما لم تكن حيلة. 
ومن باع ربوياً نسيعة حرم أخذه عن ثمنه ما لا يباع به نسيعة . 


3 


يحرم التسعير”؟ » ويكره الشراء به . وإن هدد من خالف حرم 
وبطل . ويحرم بع كالناس , ويحرم احتكار”” في قوت آدمي . ويصح 


لق وصورتها : أن يبيع شيعا بنقد حاضر ثم يشتريه من مشكريه أو وكيله بنقد أكثر من 
الأول من حنسه غير مقبرض . 
انظر : شرح المنتهى » 188/9 . 

(؟) التسعير ف اللغة : أن يجعل للشيء سعرا معلوماً ينتهي إليه » فلا يتحاوزه » مأخوذ من 
السعر » وهو ما تقف عليه السلع من الأثمان » فلا يزاد عليه . وفي الاصطلاح : أن يقوم 
ولي الأمر بتحديد أسعار الحاجيات » سواء أكانت أعياناً أم منافع » وإجبار أربابها على 
بيعها بالسعر المحدد . 
انظر : القاموس المحيط » ؟/44 ؛ معجم المصطلحات الاقتصادية » ص ١١9‏ ؛ المطلع ع 
ص 7١‏ ؛ تحرير ألفاظ التنبيه » ص ١85‏ . 

(0) الاحْتِكَارٌ : يقال : احتكر فلان الشيء » إذا جمعه وحبسه » يتربص به الغلاء . وفي 
الاصطلاح: شراء ما يحتاج إليه الناس من طعام ونحوه » وحبسه اننظاراً لغلائه وارتفاع 
نمنه . وهو يخالف الادخار ‏ فإنه لا يكون إلا فيما يضر بالناس حيسه ء أما الادجار 
فيكون فيما يضر حبسه وفيما لا يضر ء كما أن الادخار يكون مطلوباً ف بعض صرره» 
والاحتكار غير مطلوب . 
انظر : لسان العرب » ٠١4/4‏ ؛ المصباح » ١40/١‏ ؟ معجم المصطلحات الاقتصادية » 
ص 8" ؛ تحرير ألفاظ التنبيه » ص ١85‏ . 








> 


شراء محتكر . ويجبر على بيعه . كما يبيع الناس . فإن أبى وخيف تلفه ؛ 
فرقه إمام على الناس ويردون مثله . وكذا سلاح لحاحة» قاله أبر 
العباس(؟ . ولا يكره ادخاز قوت أهله ؤدوابه. ويكره بناء حمام وبيغه . 
وشراؤه / وإحارته واستفجاره . 00 


د 
عد 


بَابُ الشرُوط في البَبْع 

وهي : جمع شرط . 

وتعناهااهنا وشبهه 0 الا اي ا 122 

وه مانا 97 عر ا : 1 
فمنها : شرط مقتضئْ العقد لا يضر » وإن كثر ا لعن وقاطن ارد 

اللازمة 

وحيار بلس . 
ومنها : شرط صفة من مصلحة عقد , كتأحيل تمن أو بعضه نصاء أو 

رهن أو ضمين معينين به أو صفة في مبيع » نحو كون العبدد كاتبا أو 

خصياً أو صانعاً أو مسلماً » أو الأمة بكراً » أو الدابة همْلاجة29.» 


)00 م ل و لال الال ساي ال باو ل 1 
السلاح أن يبيعوه بعوض المثل » ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو ع 
أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون “ مجموع الفتارى ٠‏ 47//7/8 . 

(؟) هملاحة : الي تمشي الممُلّجة » وهي : حسن سير الداية في سرعة ورة . 
انظر : القاموس انحيط » 551/١‏ ؛ المطلع » ص 791 . 


»> 
أو الفهد”" صِيُوداً » فإن وفى به ء وإلا فله الفسخ ء أو أرش 
فقد( الصفة » فإن تعذر رد(" ء تعمّن أرشّ . وإن شرطها ثيباً 
كافرة » فبانت بكرا مسلمة فلا فسخ . وإن شرط كونها تحيض » 
أو الدابة لبوناً » أو الأرض تخراجها كذاء أو الطائر مصوّتاً » أو 
يجيء من مسافة معلومة » أو يبيض؛ صح ء لا أن يوقظه للصلاة » 
[ ولو أخبره بائع ]7 بصفة وصّدّقه بلا شرط » فلا خيار . ذكره 
أبو الخطاب” . ويصح شرطها حاملاً » ولو دابة . ولكن إن 
ظهرت الأمة حائلاً فلا شيء له . وإن شرطها حائلاً فبانت حاملاً 
فله الخيار في الأمة فقط. 





كتاب البيع 


ومنها : شرط بائع نما مثلونا وديم نننا كسك دار شهرا : أن 


قف 


22 
22 
5( 
زفق 
زفق 


حملان بعير إلى موضع معين , غير وطء ودواعيهء وله إجارة ما 
استثناه وإعارته29 » وإن تلفت العين بفعل مشت أو تفريط لزمه 
أحرة مثل » وإلا فلا . 


الفهد : سبع من الفصيلة السئورية » بين الكلب والنمر » وهو مرقط كالنمر إلا أن 
رقطه متفرقة » وهو شديد الغضب » يضرب به المثل في النوم ء يقال : هو أنوم من فهد. 
انظر : المعجم الوسيط » 4/5 7١‏ ؛ معجم الحيوان » ص ١55‏ ؛ المخصص ٠»‏ 77/8 . 
في المطبوعة : ” نقد “ تصحيف . 

سقطت من المطبوعة . 

في المطبوعة : ” وله أحرة بائع “ . 

لم أحد قوله في الهداية , 


«8 


بعدها فْ ب زيادة : ” في مبيع 





»© 
ومنها: شرط ,مشر نفع بالع في مبيع » كجمل خطب أو تكسيرهء 
وخياطة ثوب أو تفصيله ونحوه نصّاً » بشرط أن يكون معلوماً . 
وإن تراضيا على أخذ عوض النفع جازء وهو كأجير . فإن ماث ,أو 
تلف أو استحق » فلمشتر عوض ذلك نضا . وإن جمع بين شرطين 
ولو صحيحين لم يصح البيع ؛ ما لم يكونا من مقتضاه أو ممصلحته 
ويصح تعليق فسخ بشرط . ويأتي تعليق خلع بشرط9© . ١ ١‏ 





ومنها : فاسد . وهو أقسام : 
١‏ - كشرط أحدهما على الآخر عقداً آخرء جات راوع 


وإحارة وصرف للثمن» فهذا ييطل البيع ؛ وهو بيعتان في بيعة متهي , 


عله .نما : 


١‏ - ومنها : أن يشترط في العقد ما يداي مقتضاه ولو وقفه2" , نحو أن لا 


يبيع ولا يهب ولا يعتق ؛ أو إن أعتق فالولاء له ».أو شرط أن يفعل 


ذلك » أو لا ححسارة » أو إن نمق وإ لا ردهء ونحوه » فالشرط باظل» ' 


(1) انظر : صن 11 !.23١‏ 

زفة الوقف ف اللغة : المنع والحبس » يقال : وقف الشيء » حبسه ومنعه . والعقد الموقوف 
في اصطلاح الفقهاء : هو الذي لا تترتب عليه آثاره .مجرد انعقاده - رغم انعقاده 
صحيساً -. بل إنها تكون معلقة حجوزة على إحازة:من توقفف لحقه » فإن كان توقيفه 
بشرط صحيح ء اعتيز. وإن كان بشرط فاسد » لم يعتبر توقيقه . 
انظر : معجم مقاييس اللغة ع 458/8 ؛ المصباح المنيرء 4179/9 المدعل الفقتهي امه 
للؤلة . 


الشروط 


. ١ القاسدة‎ 
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إلا العتق ‏ ويجبر عليه إن أباه . فإن امتنعء عتقه حاكم . والبيع 
صحيح » وإن شرط رهناً فاسداً » أو نحوه » كخيار أو أحل 
محهولين؛ أو شرط نفع بائع . أو مبيع إن لم يصحًاء أو تأخعبر 
تسليمه بلا انتفاع ونحوه » / بطل الشرط وصح البيع » / ويأتي 1231١8‏ 
الرهن في بابه . وللذي فات غرضه في الكل الفسخ ؛ أو أرش ما 
نتوين النون بالغائيس غلم أو جحو 

" - [ وإن شرط شرطا يعلق البيع » نحو بعتك إن جنتئ بكذاء أو إن 
رضي زيدء أو يقول لمرتهن : إن جنك بحقك في محله ء وإلا 
فالرهن لك ]22 لم يصح البيع ؛ إلا بعت أو قبلت إن شاء الله 
تعالى» وإن بعتك فأنت حر ء فباعه عتق نضا . ولم ينتقل الملك » 
وإن خلعتك فأنت طالق لم تطلق به . 
وبيع العَسْربُون9 وإجارته صحيحان”” . وهو أن يشتري 





)١(‏ في ب تقديم وتأير نصه : ” أو يقول لمرتهن إن جنتدك بحقك في محله . وإلا فالرهن 
لك » وإن شرط شرطاً يعلق البيع نحو بعتتك إن حتتينٍ بكذا أو إن رضي زيد “ . 
(؟) العرّبرن : فيه ست لغات " عَرَبُونَ " بفتح العين والراء » و " عُرْبون " » و " غُرْبان 
بضم العين وسكون الرّاء فيهما » وبالهمزة عوضاً عن العين في الثلاثة " أَربُون " ع 
و " رون " و " أربان " وسمي بذلك ؛ لأن فيه إعراباً لعقد البيع » أي : إصلاحاً وإزالة 
فساد . 
انظر : النهاية في غريب الحديث ٠١/7 ٠‏ ؛ المغرب » ص 7١8‏ ؛ تحرير ألفاظ التنبيه » 
ص ١75‏ ؛ المطلع . ص 700؟31384-1 . 

() وذهب الحنفية والمالكية والشافعية لعدم صحته ؛ لآنه من أكل أموال الناس بالباطل ٠.‏ - 


ل 








> 

أو يستأحر 5 شيعا ويعطي البائع أو المؤحر درهماً» ويقول : إن أخحذته وإلا 
فالدرهم لك . قال أحمد: يصح , فعله عمرء فإن تم العقد فالدرهم:من 
الثمن » وإلا فلبائع في ظاهر كلام جر( والأصحاب . صرح به ناظم 
المفردات7) وغيره29 0 وفي المطلء © : يرد إلى مشتر [ ومستأحر 6 3 
ول يوافق عليه. وبعتنك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ونحره » وإلا :فلا 
يع ينا يضح تصاع ينسح إن ) يفعل :رركن تعليق فس أعلق الصرطا» 

كما تقدم قريبا9؟ . 


- انطر :تجح القدين 1158/64 "الشرج لكر لدي لت سام 
4 
(1) انظر : مسائل عبد الله 914-971 1599-1797 , 
(؟) محمد بن على بن عبد الرحمن بن محمد ء المقدسي » ثم الدمشقي الصالحي » عر الذي » 
حطيب النامع المظفري » وابن خطيبه » كان ماهرا بالفقه والحديث » ذكيا يذاكر 
بأشياء حسنة . له مصئفات حسنة منها منظومته الفائقه : ” النظم المفيد الأحمد في 
مفردات الإمام أحمد“ . توفي سنة ١م‏ ه - رحمه الله - . 
ترجمته في : الضوء اللافع ١817/82»‏ ؛ السحب الوابلة » ٠١١7/*‏ ؛ الدارش في تاريخ 
المدارس ١ . 48/5 ٠‏ 
وقال ناظم المفردات 71/4/17 : 1 
ايم ثُرَئِوْمَا من أقطى عَرْبُونه يَصِحٌ هذا الإعْطَاء 
إن رَئهُ نيس يِه مَطْلُوُْ ‏ أيْنْضِومِن نَمَنِ مَسْنُوْبُ 
(9) انار : الإنصاف 0 808 . 
ك4 انظر : المطلع » ص 74 . 
(ه5) سقطت من حا . 
() انظر: ص 5905./ 








> 


وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب » أو من عيب كذا إن كان 

م يبرأء وإن سمى العيب وأبرأه منه برئ . 

وإن باعه دارا أو ثوباً على أنها عشرة أذرع » فبانت أكثر فالبيع حكم بع 
صحيح . ولكل واحد منهما الفسخ . ما لم يعطه الزائد بحاناً » وإن 602 
بانت أقل فكذلك » لكن إن أخذه مشتر بقسطه من الثمن فلبائع 

الفسخ » وإن اتفقا على تعويضه عنه جاز » ويصح في صبرة 
ونحوهاء ولا خيار لمشتر . 


د 
و 


بَابُ الخيار في البَبْع 
والتصّرّف في المبيع » وقَبْضِه » والإقَالة 
وهو اسم مصدر اختار» وهو : طلب خير الأمرين . 
وهو أقسام » منها : 
- خيار بحلس7" » ويثبت في ببع غير كتابة » وتولّى طَرَقَيْ عقد فيه . 
وي هبة وشراء من يَعْتَقُّ عليه . قال المتقّح : ” قلت : أو يعترف بحريته 


(1) وأثبت حيار اللحلس أيضاً الشافعية » ونفاه الحنفية والمالكية . 
انظر : فتح القدير » 1/5 ؟ ؛ المدونة » ١84/4‏ ؛ المجموع ٠‏ 1371/9 . 


> 
قبل الشراء “20 ويثبت في صلح بمعناه وإجارة ويثبت فيما قبضه شرط ' 
يتويد ٠‏ كمترلن اوسل ,وك وها ,رهية يعوس وكام لما :: 
لس ل يد 
واسن اليشرائي/ رصيححة ل امور يفنت تهنا وأطلى "...و ٠‏ 
يثبت في سائر العقود مطلقا 0 
بأبدانهماء فلو تفرّقا عرفاً » سَقَط لا كرها , ومعه يبقى الخيار ف 
بحلس زال الإكراه فيه حتى يفارقه ء إلا أن يتبايعا على أن .لا تخينار 
ينينات ار وستعا يفل كط ا كهيار مواكال لفاس 
اختر. وينطل خيارهما بموت أحدهما لا بجنونه » وهو على خياره إذا 
أفاق . وإن ن أسقطه أحدهما » بقي خبيار صاحبه . ٠‏ 





« اومتها : خهان شرط + ويدبت ت في / عقد . وفي المحررة"© “باق 
زمن الخيارين في مدة معلومة » ما لم يكن حيلة ؛ ليربح في قرضن » 
فيحرم نهنا + ولا حيان: ولا ل تضرفهسا ,“فال النقم +*قلبع؟ 
فلا يصح البيع » وإن طالت”©؟ . لكن لو باع مالا يبقى إلى مضيها 


/ . ١015 انظر : التنقيح المشيعاء ص‎ )١( 

(؟) أي : لم يقيد بين ما إذا قلنا إن الهبة بعوض والقسمة بيع أو ليست ببيع . انظر نصه في : 
الفروع ء 85-81/4 . 

(5) لم أهتد إلى موضعه في انحر . 

(4) وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية » وذهب أبو حنيفة وزفر والشافعي إلى أن أمدة 
الخيار لا.تزيد على ثلاثة أيام » وذهب الإمام مالك إلى أن المدة تقدر حسب نوعية المبيع 
تمشيا مع ما.تقتضيه الحاحة ومصلحة المبيع . 5 


كتاب البيع 





ببع وحفظ نه . ويثبت في قسمة أيضاً كما تقدم “20 » ولا يجوز 
مجهولاً ٠‏ ولا يثبت إلا في يبع وصلح بعناه » وإجارة في الذمة أو على 
مدة لااتلي العقد. وإن شرطه إلى الغد لم يدل » وإن شرط مدة 
فابتداؤها من العقد » وإن شرطه لغيره صح مطلقاً » وكات توكيلاً لهء 
فلو قال له : دوني » لم يصح » وإن شرط لأحدهما حاز . ولمن له 
الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه » وإن مضت مدته ولم 
تمهاد تسن اتلك إل بخص وفيا نين فبك 
كسيه(" وتماؤه7 المتنفصل ع رلر تام لتقن . والخَمْلٌ وقت العَقَدٍ 


لق 
لق 


02 


انظر : البحر الرائق » 5/ه ؛ الفتاوى الهندية ء */8 ؛ مواهب التليل » 4١٠١/5‏ ؛ 
مغن المحماج , 27/7 . 

انظر : التنقيح المشبع » ص ١175‏ . 

الكسب في اللغة : الجمع والتحصيل » وقال الراغب : ” الكسب ما يتحراه الإنسان ثما 
فيه احتلاب نفع وتحصيل حظ “ . واستعمل الفقهاء مصطلح النفضع لمعنيين » الأول : - 
وهو المراد هنا - ما حصل بسبب العين» وليس بعضا - وذلك في مقابلة النماء - الذي 
يأتي تعريفه بعد قليل - . المعنى الثاني : استفادة المال بطلبه عن طريق أسبابه المعروفة » 
وهو نوعان : كسب حلال » وهو ما كان بسبب طريق مشروع » وكسب خحبيث » 
وهر ما تحصل عن طريق غير مشروع . 

انظر : المفردات للراغب الأصفهاتني » ص 70 ؛ المصباح المنيرء 077/7 ؛ المطلع » 
ص ه8؟ ؛ الكلّيات » ١١١/4‏ ؛ الآداب الشرعية » 7178/9 . 

النماء في اللغة : الزيادة » وكل شيء على وجه الأرض إما نام وإما صامت » فالنامي 
مثل النبات والأشجار » والصامت : كالحجر والخبل . وفي استعمال الفقهاء : النماء هر 
ما حصل يسبب العين وليس بعضاً منهاء ككسب العبد ونحوه. وذلك في مقابلة النماء- 





دق 


زفق 
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2 
فك 
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ا - ل 2 3 
مبيعٌ . ويحرم تصرفهما مدة خيار”' في ثمن معين ومثمن إلا.ها تحصل 
به تجربة » وينفذ تصرف مشتر إن كان الخيار له وحده » ويعتق مطلقاً 
وإلا فلاء إلا أن يتصرف مع بائع » [٠‏ أو يأذن له فينفل"" . ولا ينفذ 
تصرف بائع ]20 مطلقاً إلا بإذن2» مشت ء ويعتق إن قلنا : اللك له ..: 
وتصرف مشار ووطؤه ولمسه لشهوة » وسومه إمضاء”؟ ؛ وإبطال 
لخياره » وتصرف بائع ليس فسخاً . ْ 
وإن استخحدم مبيعا أو قبلته اللبارية لم يبطل خياره » ويبطل بتلف ميخ 


المتقدم تعريفه . 

انظر : لسان العرب » 741/1١8‏ 4 معجم المصطلحات الاقتصادية » ص 741-85 ؛ 

المطلع » ص 10؟ ؛ قواعد الفقه للمجددي » ص 078 . 

التزار ا 0 ددن أو يار شرط » صرح بذلك في المستوعب .وقالٍ : 
.. وعلى كلا الرواينين ؛ لا بملك واحد منهما التصرف فيما صار إليه ف مدة الخيارء 

وبق الل قار اسل وا الح 1 

النفاذ لغة : يقال نفذ البشيء الشيء : خرقه وجاز عنه وخلص منه ؛ ويقال نفد الأمز 

والقول نفاذاً : أي مضى . ونفاذ العقد في اصطلاح الفقهاء معناه : أن العقد مج 

لنتائجه المترتبة عليه شرعا بمجرد انعقاده » فنفاذ البيع معناه انعقاده صحيحا » تنقل 

ملكية المبيع إلى المشتر ‏ وملكية الثمن إلى البائع » ويلزم الطرفين جميع ما يترتب على 

هذا العقد من الالتزاماث » كوحوب التسليم والنسلم وضمان العيب . 

انظر : معجم مقاييس اللغة » 458/8 ؛ المصباح المنير » 517/7 ؛ معجم المصطلحات 

الاقتصادية » ص 89-8" ؛ المدحل الفقهي العام » 41١5/١‏ . 

ما بين القوسين ساقط من ب . 

في المطبوعة : ” بأنه “ طأ , 

في ب ء واظ : ” أيضاً» خطأ ء والصواب الثبت . 








هلله 


وعتق نافك . 
وحكم وقف كبيع . 
وإن وطئ مشتر فأحبلها فهي أم ولد ء [ وهو حر ]20 ثابت نسبه . 
ويْحد”" بائع بوطتها عالماً زوال ملك وتحريم وطء"" نضا . وقيل : 
لا. اخختاره جماعة27 - وهو أظهر - . وعليه المهر » وولده رقيق » وإن 
مم يعلم الحقه النسب » وولده حر ء وعليه قيمته يوم وَلِدَ ومهرها . ولا 
تصير أم ولد . ومن مات منهما بطل خياره » ولم يورث » ما لم 
يطالت بهي بحياته: نصنا . 

- ومنها : خيار غبن . 
١‏ - يثبت لقادم إذا تلقى ركباناً فاشيرى منه ء أو باعه وغين غبنا 
خحارجاً عن العادة. 


؟ - ويثبت في نحش" . وهو : زيادة من لا يريد شراء ؛ ليغرٌ به 


() في ب:” في هوحر". 

() فيط :”يحل “ حطأ . 

)2 ووافقه في : الإقناع » 50/9 ؛ والمنتهى 358/١ ١‏ . 

(4) ممن اعحتار هذا القول : السامري والموفق وابن أبي عمر وبحد الدين ابن تيمية » انظر : 
المستوعب » ١/ق‏ © *5/ب ؟ الكافي » 49/4 -.ه ؛ المبدع » 7571/6/4 ؛ الشرج » 
.لال ؛ الإنصاف » 7915/54 . 

6 وهي مسألة تلقي الركبان . 

(5) النجش : في اللغة الاستخراج والإثارة . واصطلاحاً : أن يمدح السلعة أو يزيد في ثمنها » 
لينفقها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها . 5 





0ه 
المشتري . ومن النجبش قوله: أعطيت بها كذا » وهو كاذب .' فيخير 
بين رد وإمساك . 1 

قال ابن رحب ف شرح النواوية : ” ويحط ما غُينَ به من الشمن » ذكره 
الأصحاب *7©. انتهى . قال لمتقّح : ” ول نره لغيره» وهو قياس خياز 
العيب. والتدليس ”© على قول . ْ 
»وكيك لتريل1 جرس امامل «والتتينه من نيالم بوسر 
وهو الذي لا يحسن يُماكس نصّاً . وكذا ف إحارة . نقله امدق 





شرحه عن القاضي .. واقتصر عليه . فإن فسخ في أثنائها » رجع 
بالقسط من أجرة المثل لا من المسمى . قال المنقّح : ” قلت: كخيار 





ادق 
فق 
لق 


2 


انظر : لسان العرب » 701/1 ؛ المطلع . ص 7.0 ؛ حلية الفقهساءء ص 164 ؛ 
مجموع الفتارى ١‏ 1/98 701/959 . 

انظر : جامع العلوم والجكم » ض 3837 . 

انظر : التنقيح المشبع » ص 5لا ١-ل/ال1 ١‏ . 

الْسْترْسل : اسم فاعل من استرسل » إذا اطمآن واستأنس ووثق » والمراد به هنا: الذي 
لا يحسن أن يماكس » كذا نقل عن الإمام أحمد ء فإن استرسل إلى البائع » أذ مأ 
أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه , 

وعرّف أيضاً بأنه : الجاهل يقيمة السلعة » ولا يحسن البايعة . وهذا التعريف يتناول 
البائع والمشتزي . 

انظر : القاموس المحبط » «/880 ؛ النهاية في غريب الحديث ١‏ 7717/5؛ المطلع » 
ص و" . 

انظر : الإنصاف ؛ 791/5 حيث قال : ” قال للحد : نقلته من نحط القاضي على ظهر 
الجزء الثلاثين من تعليقه © . 


هلد»ه 


عيب ف / الفورية وعدمها”' . وقيل : فيه وجهان مبنيان عليه0© 06©. 125 
ومن قال عند العقد : " لا خلابة9؟ " ؛ فله الخيار إذا خلب نضا . 
وإن دنس مستأجر على مؤجرء فاستأحر منه بدون قيمة فله أحرة مثل. 
- ومنها : حيار تدليس .ما يزيد به ثمن فيئبت . ولو حصل بغير قصد )2 
0 300 307 5 5 5 0 
كتصرية” لبن بقر وإبل وغنم » وتحمير وجه » وتسويد وسبط”؟ شعر 
وتجعيده » وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها . فهذا يرد به مشتر . 
ومتى علم التصرية خيّر ثلاثة أيام منذ علم بين إمساك بلا أرش » وبين 
ردها مع صاع تمر سليم ‏ ولو زادت قيمته على لبن نصّاء فإن لم 





)١(‏ ووافقه في : الإقناع » 11/7 ؛ أما في المنتهى فذكر أن حيار الغبن كيار العيب في عدم 
الفورية » 550/١‏ . 

(؟) ذكر في هامش الفروع , 47/4 : ” ذكر بهامش مخطوط الأزهر ما يأتي : اعلم أن 
الأصحاب لم يصرحوا بحكم خيار الغبن هل هو على التراخي أو على الفور اعتماداً على 
تصريحهم بذلك في خيار العيب لتساويهما في المعنى ... “ . 

() انظر : التنشيح المشبع » ص 1١9/7‏ . 

(4) الخلابة : الخنديعة » وقيل : الخديعة باللسان . 
انظر : لسان العرب » 758/١‏ ؛ النهاية ف غريب الحديث والأثر» ؟/8ه . 

(ه) التطرية : مصدر صرّى » يصرّي » والمصرّاة : الب تصرّ أخلاقها » وتجلس يام » حتى 
يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها المشتري استغزرها . 
انظر : القاموس » 64/4" ؛ الزاهر » ص 40 ؛ المطلع ء ص 7195 . 

(5) زيادة من ب , 

0 اختلف الفقهاء في رد عوض اللبن في المصرّاة » فذهب الشافعية والحنايلة إلى أن العوض 
صاع من ثمر » وذهب الإمام مالك إلى أن العوض هو صاع من غالب قوت البلد  »‏ - 


ردك 


يجد ترا فقيمته في موضع عقد : وخيار غيرها على التراي : كعيب . 

فإن كان اللبن بحاله الم يتغير أجزأ رده » كردها قبل حلب . وإن صار 

لبنها عادة » أو زال العيب سقط ردها ء كأمة مزوجة طلقها زوج 

نضا وإن كانت التصرية في غير بهيمة أنعام » رد بحاناً . قال المنقّح : 

” قلت : بل بقيمة ما تلف من اللبن “20 ويحرم تدليس وكتمان عيب.: 
# 

© - ومنها : خيار عيب » كمرض وذهاب جارحة وسن أو زيادتها.. 
وما ف معناه ينقص العين أو قيمة مبيع عادة » كزنا وشرب 'مسكر 
وسرقة وإباق » وبولٍ في فراش ممن بلغ عشرا نضا . 0 
فمن اشتزى معيبا لم يعلم عيبه » أو حدث به بعد عقد وقبل قبض فيما 
ضمانه على بائع كمكيل وموزون ومعدود ومذروع » وثمر على شجحر 
ونحوه » خير بين ردٍ وعليه مؤنة رده وأخذ الثمن كاملا حتى ولو وهبه 
ثمنه أو أبرأه منه » وبين إمساكٍ مع أرش » وهو: قسط ما بين قيمة 





-20 وهو القول الآخر للشافعية » وذهب الحنفية إلى أنه لا يرد الحيوان بالتصرية ء ولا يقبت 
الخيار ؛ لأن التصرية ليست عيبا » والتدليس بما ليس بعيب لا يقبت الخيار » ولا يرد 
معها صاعاً من تمر ؛ لأن ضمان الأعيان بالمثل أو القيمة والتمر ليس مثلاٌ ولا قيمةع 

ولكن يرحع المشتري بأرش النقصان على البائع » والأرش هنا هو التعويض عن نقصان 


البيع . 
انظر : حاشية ابن عابدين » 947-97/4 ؛ شرح الزرقاني » ١5/5‏ ؛ أسنى المطالب » 
الي 


. ١ا/ا/ انظر : التنقيح المشيع ,ص‎ )١( 








6» 2 


صحيح ومعيب من تمن ما لم يفض إلى ربا » كشراء حلي فضة بزنته 
دراهم ويجده معيبا . أو قفيز”'2 مما يجري فيه الربامثله » فله الرد؟) أو 
الإمساك بحاناً . 


وإن تعيّب عند مشز فَسَح حاكمٌ البيع ورد البائع الثمن » وطالب 
بقيمة مبيع ؛ لأنه لا يمكن إهمال العيب بلا رضاء ولا أذ أرش . 


إن ظهر على عيب بعد تلفه عنده فسخ العقد , ورد الموحود » وتبقى 
قيمة المعيب في ذمته » ولا يرد مشي مام منفصلاً إلا لعذر » كولد أمة» 
ويأحذ قيمته . ووطءٌ يِه لا يمنع الردٌ . 

وإن تعيب عند مشتر» كوطء بكر ء أو نسي صَنْعَةَ » ولم يدلّس بائع» 
عير مشر بين أذ أرش » أو رد مع أَرْش حادش » وإلا رد بائع الشمن 
كاملا . ويتبع بائع عبده إن أبق . نص عليهما”” . وإن / أعتسق العبد 


ر١1)'‏ في ب : ” قفيزاً “ حطأ نحوي . 

(5) الردٌ في اللغة : بمعنى الصرف » وف اصطلاح الفقهاء » كل ما يدل على رفض - من 
توقف العقّد على إحازته - » إمضاء العقد وإنفاذه » أما الردّ بالخيار » فالمراد به » فسخ 
العقد ممن وحب الخيار الحقه أو مصلحته » وإعادة المبيع للبائع واسترداد النمن . 
انظر : لسان العرب » 7/5/7 ؛ المصباح المنيرء 5١14/١‏ ؛ معججم المصطلحات 
الاقتصادية » ص ١178‏ . 

(5) ذكر مسألة ما إذا ظهر عيب في المبيع بعد تصرف المشتري فيه كل من : صالح ف 
مسائله » ١//ا4‏ (494)؛ وابن هانىئ ف مسائله , ؟/م-9 )١500-1199(‏ ؟ وعبد 
الله في مسائله» 9477/7 )١744(‏ ؛ والقاضي في الروايتين والوحهين » 759/١‏ . 
أما مسألة بيع العبد الآبق , فقد ذكرها صالح في مسائله » )١4519( ١١5/8‏ , 


> 
أو عتق عليه أو تلف المبيع أو صبغ الثوب أو نسج الغزل ونحوه تعنين 
الأرشيح ركه شرم ار غمص عا و10 ل رعس رلا ارس 
كعالم بعيبه0"؟ - ذكرها أبو الخطاب”" - ء فعليها لو رد عليه.قله رذه 
ار قري ولو اعد به ارق طلا رق اجر الماش ا له 
فله رده على البائع الشاني » ثبم للثباني رده عليه. وفائدته اختلاف 
التَمَتيْن . وتفريع الك رهم أنه على المذهب. وإما هو كما 
ذكرته على رراية سقوط الأرش .. كذا فرعه الأصحاب”9؟ . وإن باع 
بعضه غير عالم بعيبه » فله أرش الباقي وأرش المبيع . 
وإن اشترى ما مأكؤاله في جوفه ولمكسوره قيمة كجوز هند وبييض 
نعام » فكسره فوجذه فاسداً خبيّر » فإن رده رد ما نقصه . وإن كسزه 





كسرا لا تبقى له قيمة » تعين الأرش . وإن لم يكن لمكسوره قيمة 
كبيض دحاج ؛ رحع يثمنه كله( , 
وخيار عيب متراخ نضا . وإن وجد منه دليل الرضا سقط أرش كرد ”© : 


200 
لق 
,0 
0 


فق 
لق 
زفق 


ووافقه في : الإقناع » 48/7 ؛ والمنتهى » 755/١‏ . 

انظر : المستوعب ء ١ق‏ 55 5/أ ؛ الكافي » 85/97 ؛ الإنصاف ء 9/4 4950-41 . 
لم أحجده في الهداية . ' ' 
قال المنقح : ” وكذا إن باعه غير عالم بعيبه » لكن لو رد عليه فله رد على البائع الثاني:» 
ثم للثاني رده عليه وفائدته احتلاف الثمنئين “ التنقيح المشيع » ص ١178‏ : 

انظر : الإنصاف 47٠/4 ٠‏ حزم بأنه المذهب . 

زيادة من ب , 

ووافقه في : الإقناع 19-54/٠‏ ؛ والنتهى 704/١ ٠‏ . 
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> 


وعنه : لا(2 - وهو أظهر - . كإمساكه ‏ ولا يفتقر رد إلى رضا 

ولا قضاء . وتقدم في خيار الشرط . 

وإن اشاريا شيئاً وشرطا الخيار » أو وجحداه معيباً فرضي أحدهما 

فللآخر رد نصيبه » كشراء واحد من اثنين » ل2 إذا ورثاه . 

وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة فليس له إلا ردهما أو 
إمساكهما . فإن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه » والقول في قيمة 

التالف قوله بيمينه » وإن كان أحدهما معيباً فله رده بقسطه , لا إن 

نقصه تفريق , أو حرمة كَرَوْجَي خف ١‏ وذي رحم محخرم. 

وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال » فقول مشتر بيمينه الاخبلاف 
على البتء إن لم يخرج عن يده نصّاً » ويقبل قول بائع إن المبييع ليس “و50 
المردود » إلا في خيار شرط , فقول مشتر . نص عليهما . ويقبل قول 

مشر قْ عين من معين بعقد » وقول قابض في ثابت في الذمة من تمن 

مبيع وقرض وسلم ونحوه » إن لم يخرجه عن يده , إلا أن لا يحتمل إلا 

قرل أحدهما ء فقوله بلا مين . 

ومن باع عبداً تلزمه عقربة من قصاص وغيره وعلم مشتزء فلا شيء له» 

فإن علم بعد يبع؛ رد أو أحذ الأرش, فإن لم يعلم حتى قتل فله الأرش؛ 


(1) انظر : الفروع » ٠١1/4‏ ؛ المبدع » 99/4 ؛ الإنصاف » 455/4 . 
(؟) في المطبوعة : ” إلا “ تحريف . 





1 5 دء() 
١‏ - ومنها : خيار ينبت في تؤلية! وش ركةٍ ومُرَاصْعَةٍ 


»> 
وإن كانت موجبة لمال والسيد معسرء دم حق. بحي عليه » ولمشار الخيان 
وإن كان موسراً تعلق أرشها بذمته؛ وبيعه لازم . 





١ : 1‏ لسلس ميا م 
ومرابحة ونحوها 


إذا أحبره بزيادة ونحوها. 


١‏ - ومعى تولية : وليّتكه [ أو بعتكه ]7 برأس ماله أويما 
اشتريته» أو برقمه المعلوم . 

؟ - والشركة : بيع بعضه بقسطه من الغمن » وأشركتك ينصرزف 
إلى نصفه؛ فلو قاله / لآخر عالاً بشركة الأول » فله نصف نصيبه » 
وإن لم يعلم أخذانصيبه كله . 


# - والمرابحة : بيع بربح » كقوله : ر ى ماله مان بتكه بها ويح 


ثف 


2 


إطف 


عشرة أو على أنا أربح في كل عشرة درهماً . 
- / والمواضعة : كقوله : بعتكه بها ووضيعة درهم من كل 


جم 


الُولية : لغةٌ : تقلّد الغمل والقيام به » يقال : تولى فلان القضاء » أي : تقلّده . 

وفي الاصطلاح : البيع برأس المال بلا ربح ولا حسارة ء فهو نقل جميع المبيع من البائع 
إلى المولّى بها قام عليه بلفظ وليتك ونحوه . 

انظر : القاموس المحيط » 4 ؛ المطلعء ص 578 ؛ الزاهر » ص "7١‏ ؛ تجرير 
ألفاظ التنبيه » ص .١5137‏ 

المواضعة : لغة المتاركة في البيع . واصطلاحاً : أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعته 
كذاء وسمي مواضعة؛ لأنه يكون بدون رأس امال . وهو عكس المرليحة . 

انظر : الصحاح ء ١113/5‏ ؛ المطلع » ص 78 ؛ الزاعر» ص 75/8 ٠‏ 

ساقطة من ب . 
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فى 
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إل 





«قن»ة 
عشرة ء فيلزم المشتري تسعون درهماً . وإن قال : ووضيعة درهم 
لكل عشرة » أو عن كل عشرة » لزمه تسعون وعشرة أحزاء من 
أحد عشر جزءاً من درهم » ولو بان الثمن أقل في مرايحة ومواضعة» 
حط الزيادة من الثمن » ويحط ل مراحة قسطها , وينقصه فٍ 
المواضعة » وإن اشتراه يشمن موحل ولم يبينه لمشت في [ تخبيره0") 
بالشمن ]29 , أخذه مؤجلاً ولا خيار فيهن نص ولا يقبل قول بائع: 
غلطت في ثمن بلا بينة0” » فلو قال : [ المشتري يعلم ]©» ذلك لم 
يلف » وعنه : يقبل قول معروف بالصدق9 - وهو أظهر - . 
وإن اشهراه ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة » أو باع 
بعض الصفقة بقسطها من الثمن » فلم يبن لمشي في تخييره”"؟ فله 
الخيار ما لم يكن من المتماثلات المتساوية 00 اشتراه 
بشمن لرغبة تخصه , لزمه أن يخبر بالحال . ويصير كالشراء بثمن 
غال؛ لموسم ذهب . وما يزاد في ثمن أو مثمن أو يحط منهماء ول 


في الطبوعة : ” تخييره “ خطأ . 

في أ : ” تخيير وبالئمن “ . 

قال في الإقناع » 4/1 ٠١‏ : ” ولو قال مشتراه يمائة » ثم قال : غلطت ... فالقول قوله 
مع ينه “ ؛ ووافقه في المنتهى "8/١ ٠‏ , 

في ب : ” إن المشتزي يعلمه “ . 

انظر : المستوعب » ١ق |/55٠0‏ ؛ الكافي » 18/9 ؛ الفروع » ١١18/4‏ ؛ المبدع , 
١/5‏ ٠؛‏ الشرح الكبيرء 895/7 ؛ الإنصاف ٠‏ 440/4 . 

في المطبوعة : ” تخبيره “ خطأً 





2000 
لق 
02 


2 
فك 
لق 
زفق 





> [_كتاب البيع_|- 
20 5 : 000 
خرن" بوهيزة 1 أو أجل أو حيار في مدة الخيارين يلحق برأس 
مال ويخبر به ولا يخبر بأحذ نماء.. واستخدام أو وطء ثيب إن لم 
وما أخذه أرشاً لعيب أو جناية أخبر بهعلى وخهه . وإذا حنى 
ففداه0© , أو زيدٍ في ثمن أو حط منه بعد لزوم عقد لم يلحلق به . 
وإن اشتزاه بعشرة وقصّرَه(" أو نحوه بعشرة » أخبر به على وجههه 
فقط . ومثله؟ أجرة مكانه وكيله ووزنه.: وإن عمل فيه بتفسة ,لم 
يُضِفه إلى رأس ماله . وإن اشتراه بعشرة » ثم باعه بخمسة عشر ثنم ٠‏ 
اشتراه بعشرة » أخخبر به على وجهه . أو يحط الربح من الثمن . 
واء 0 ٠.‏ 5 . .ا سارة 4 4 3 5 1 00 
الثاني. ويخبر أنه اشيزاه بخمسة نضّاا؟ . وقيل : يجوز الإخبار أنه ّْ 
١ 5 000‏ 
اشتراه بعشرة29 - وهو أظهر - . وعلى الأول : لو لم يبق شيةاء ١‏ 


أخبر بالحال9" ء ولو اشتاه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة » ثم اشتزاه 


انظر : الإنصاف ٠‏ 441/4 » ونسبه أيضاً إلى المحرر » ولم أقف عليه مع كثرةالبحث.. 
في ب : ” فقواه “ خطأ , 1 
قَصّر الثوب : أي حوّره ودقه فهو قصّار » والقصّار : غسال الثياب الذي ببيضها 
انظر : الصحاح » 7 ؛ المعجم الوسيط , 747/7 ؛ المطلع » ص 708 . 

في ب : ” وملمة “ عطأ : 

حالفه في .: الإقناع » ٠١1/9‏ ؟ ولم يذكرها في النتهى . 

انظر : المبدع » ٠١8/0‏ ؛ الشرح الكبير» 891/7 ؛ الإنصاف » 4814/5 . 

في ب : ” بالمال “ خطأ . 





بأ من كان و43 , 


> 





٠7‏ - ومنها : حيار يثبت لاختلاف متبايعين . فمتى اختلفا في قدر ثمن أو 


فق 
00 
زلف 
2 
زفق 


أخرة نضا ولاابينة + أذ نمك تحالفا . إلا إذا كان بعد قبض ثمن 
وفسخ عقد » فقول بائع نا . وني كتابة » فقول سيد » ويأتي في 
الكتابة . ويبدا بائع » ويقدمان النفي » فيقول بائع : ما بعتكه بكذا ء 
وإنما بعتكه بكذا . ويقول مشتر : ما اشتريته بكذا وإنما اشتزيته بكذا » 
وإن نكل أحدهما , لزمه ما قال صاحبه إن حلف . قال المتفّح : 
” قلت : فإن نكلا صرفهما كما لو نكل من ترد عليه اليمين 7(" . / 
وإن تحالفا فرضي أحدهماءما قال صاحبه , أقر العقدى وإلا فلكلٌ 
الفسخ . وإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى مثلها . أو قيمة مثلها . 
وإن اختلفا / ف صفتها”" فقول مشيز » وإن مانا فوَرَتتهُمًا منزلتهما . 
وإذا فسخ العقد في التحالف ‏ انفسخ ظاهراً وباطناً من ظالم ومظلوم . 
وإن اختلفا في صفة من أحذ نقد البلد » ثم غالبه رواحاً » فإن استرت 
فالوسط. 


وإن اختلفا في أحل”') أو رهن أو قدرهما أو شرط مطلقاً أو ضمين©, 


سقطت من ب . 


انظر : التنقيح المشبع » ص ١78‏ . 


في ب : كلمة غير واضحة . 
أي سوى أحل السلم فيما سيأتي إن شاء الله . 
قاين ”عي كدر 
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2غ ع اسه 
فقول نافيه .2 أ 

وإن اختلفا في قد مبيع أو عينه » فقول بائع(© نضا . ؤقيل : 
يتحالفان9؟ ‏ ولا بنع . وكذا حكم إحارة . فعلى التحالف : إن كان 
بعد فراغ المدة فأحزة مثل . ولي أثنائها بالقسط ء وإن قال بائع.: .لا 
أسلم المبيع حتى أقبض الثمن وقال مش : لا أسلم الشمن حتئ أقببض ١‏ 
المبيع - والثمن علينٌ - » جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسسلم 
إليهماء فيسلم المبيع أولاً ثم الشمن . وإن كان ديناً حالاً أحيرن بائع ثنم 
معو إن كان ق الس > رشي ياف على ليع مبيع'ق/موخل نما .. * 
وإن كات الثمن غائباً بعيداً فلبائع الفسخ » وإن كان في البلد أو غائبا 
عنها قريباً حُجر على مشز من غير فسخ » وكذا مؤجر بنقد حال”" . ش 
وإذا ظهر عسر”) مش فلبائع خيار الفسخ0؟ كمفلس . ولو كان بيع . 
خيار. لم يملك بائع مطالبته بالنقد . ذكره القاضي والأزحي”؟ ؛ وم 


0 ووافقه في : الإقناع؛ ٠١8/7‏ ؛ والمنتهى 335/١ ١‏ . 
6 انظر : الكافي » 4/7 ٠١6-1١‏ ؛المحرر . 985/١‏ ؛ الفروع » 9/4؟1.؛ البدع , 


.١1 4/٠ 
-4031/9 » وقال الشارح : ” وهذا القول أقيس وأولى إن شاء الله “ الشرح الكبير‎ 
5 


5) فيب :”مال »0 , 

(4) في ب : ”عبد “ خطأ . 

(0) سقطت من ب . 

() يحيى بن يحيى الأرَحني » فقيه » صاحب ” نهاية المطلب في علم المذهب “» وهو كتاب- 











هلن»ه 
يلك مشتر قبض مبيع في مدة خيار بغير إذن صريح من بائع نضا . 
وظاهر ما قدمه(" في الفروع يلك ذلك”". وهو ظاهر كلام غيره9©. 

- ويثبت خيار لخلف2» ف الصفة وتغيّر ما تقدمت رؤيقه . وقد 
5ك 


2 ليا 
ومن اشترى شيئا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ء ملكه ولزم بالعقد حكم ما 
ولم يصح بيعه ولا إحارته ولا هبته » - ولو لبائعه » ولو بلا عوض - © و ورن 
ولا رهنه - ولو قبض ثمنه - » ولا الحوالة عليه" حتى يقبضه » فلو 


كبير حداً» حذا فيه حذو ” نهاية المطلب “ لإمام الحرمين » قال عنه ابن رحب : 
” وعبارته جزلة » وأكثر استمداده من كلام ابن عقيل في الفصول » ومن الْحرّد للقاضيء 
وفيه تهافت كثير ... وأظن هذا الرحل كان استمداده بمجرد المطالعة » ولا يرحع إلى 
تحقيق “ . توق سنة 5.60 ها - رحمه الله - . 
ترجمته في : ذيل طبقات الحتابلة » ١١١/5‏ ؟ المقصد الأرشدء .1١5-115/+‏ 

. “ في ب : ” فهمه‎ )١( 

(؟) انظر : الفروع» ١75/4‏ حيث قال: ” وطلب البائع ما باع ء فله ذلك “ » فمفهومه أن 
المبيع في يد المشتري. 

5) انظر : الإنصاف ء 408/5 . 

(4) سقطت من ب . 

(5) انظر : ص 51517 . 

3( تنبيه مهم : معنى الحوالة عليه هنا : توكيل الغريم في قبضه لنفسه نظير ماله ؛ لأنه ليس 
في الذمة » وشرط الحوالة أن تكون ا في الذمة على ما في الذمة . وبهذا يعلم وهم 
صاحب الإقناع حيث زاد بعدها : ” والحوالة به “ . 
انظر : شرح المنتهى » ١84/7‏ ؛ الإقناع » ٠١9/9‏ ؛ كشاف القباع » 7841/9 . 





حت 


تقابضاه جزافا ؛ لعلمهما قدره ء صخ مطلقا.. ويضح عتقه”؟ وجعله : 


مهرك» والخلع عليه والوصية ية..-وإن تلق قيله جائخة همن ضمان “باقعا . 
فلو باع ما اشيزاه مكيل ونحوه أو أذ بشفعة ثم تلف الطعام قبل.قبضه: ‏ 


انفسخ العقد الأول فقط وغرم المشتري الأول للبائع قيمة المبيع وأخذ مبن ' 
الشفيع مثل الطعام » وإن تلف بعضه فكذلك . ويفسخ فيه العقد.. ويخيّر ' 


مشر في باقيه . : 
آدمي: عير مشتز بين فسخ » وإمضاء ومطالبة متلفه بمثله إن كبان مثلياً 


/ 
نضا . وإلا فبقيمته . وما عدا ذلك يجوز التصرف فيه قبل قبضه ء وهنو , 


من ضمانٍ مشي لكن إن منعه مته بائع / نضا » أو كان ثمرأً على شجر أو 


المبيع بضفة أو رؤية متقدمة » فمن ضمان بائع » ولا يصح تصرف مشر 


فيه قبل قبضه مطلقاً . وثمن ليس ف ذمة كمئْمّن . وما في الذمة له أبخذ ! 


بدله » لاستقراره . وخكم كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل 
قبضه كأجرة معينة . وعوض في صلح ععنى البيع ونحوهما جكم عرض 
ف بيع في جؤاز التصرف ومنعه » وكذا / ما لا ينفسخ عقده بهلاكه قبل 


قبض . كغوض عتق وإخلع ومهر ومصالح به عن دم عمد أو-أرش جناية , 





(1) قله : ” ويصح عتقه “ ف إيراد هذه العبارة هنا نظر ؛ إذ العبند ليس داعلاً في قنلم 
:. 0 َ 
إللكيل والموزون ونحوه حتى يحتاج إلى إخبراجه » وإفا هو داخل في قوله بعد قلي : 


ع : 
'” وما عدأ ذلك يجوز التصرف فيه قبل قيضه “ والعتق من جملة التصرف » وعفل هذا , 


>صنع في : الإقناع ء ١‏ ؛ والمنتهى » ل 
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هه 
وقيمة متلف ونحوه , لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته . ولو تعين ملكه في 
مرروث أو وصية» أو غنيمة » فله التصرف فيه قبل قبضه . وكذا وديعة 
ومال شركة وعارية . وما قَبْضّه شرط لصحة عقده » صرفو وسلم؛ لا 
يصح تصرفه فيه قبل قبضه . 

ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد . ويضمن هو وزيادة 

« ٠ # 
00 0 . 7 5 5300 

ويحصل قبض ما بيع بكيل ووزن وعد وذرع بذلك نصاء بشرط 
حضور مستحق أو ائبه . ونصه : ” صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه 2 
للمستحق7؟ ع وق : لإ(" فوعاؤه كيده نضا . ولو أذن لغريمه في 
الصدقة بدينه عنه » أو صرفه هلم يصح ول يبرأ . وإتلاف مشر ومتهب 
يذل ) قنض لااغصيه وغصك بائع هنا أو أعله. بلا إذك لمن فيضا إلا 
مع المقاصة(” . ويصح قبض مشر بغير رضا بائع . وأحرة كيال ووزّان 
0١‏ ووافقه في : الإقتاع » ١١١/9‏ ؛ والمنتهى 377/١ ٠‏ . 
68 انظر : المستوعب » ١/ق9؟5/|‏ ؛ الفروع » ١4/4‏ ؛ المبدع » 111/6 ؛ الإنصاف » 

ا 
م0 اللقاصّة في اللغة تأتي بمعنى : القطع والتتبع » مثال الأول : قص الظفر » أي : قطعه , 

الثاني : قص الشيء إذا تتبع أثره . 

وشرعا : اقتطاع دين من دين . 

انظر : لسان العرب ء 7/7 ؛ المصباح المنير» 5.08/9 ؛ المغرّب . ص 88" ؛ شرح 

منتهى » الإرادات » 7784/7 . 


كيفية القيض 








> [_كتاب البيع_ ل 
وعدّاد وذرّاع - قال المتقّح : ” قلت ونقّاد . وهر داخل ف كلامهم 006 
ونحرهم على باذله من بائع ومشار . ْ 

قلت : قال القاضي : أحرة نقاد قبل قبض على مشت » وبعده علنى . 
بائع.. وأحرة نقل على مش نصّاً . ولا يضمن ناقد حاذق أمين علْط) : 
نضاً. ولي صيرة وما يتقل بنقله » وما يتناول بتنازله » وغيره بتخلية . لكن 
يعتبر في قبض مشاع إذن شريكه . وذكروه في.الهبة وأطلقوا » زقالوا:: ' 
قبض هبة ورهن كمبيع . ولي المغني(" والشرح”" في الرهن » يصح قبضل 
ما لا ينقل بلا إذن شريكه » وغيره بإذنه » ولعله مراد من أطلق » فلو أبىْ 
الشريك الإذن وكل فيه» فإن أبى نصّب حاكمٌ من يقبض ء ولو سلمه 
بلا إذنه فالبائع غاصب,. فإن علم مشر ذلك فقرار ضمانه عليه ؛ وإلا 
فعلى البائع . قال ف المغي والشرح - في الرهن - : ولا يكفي هذا 
التسليم إن قلنا استدامة القبض شرط 2909 , ش 


3 


1١8١ انظر : التنقيح المشبع ».ص‎ )١( 

(9) انظر : المغي ع 1 

(5) انظر : الشرحء 5//اقاك . 

(4) سقطت من ب. : ْ 

(5) انظر : المغتي » 401/5 وعبارته : ” وإن ناوها الراهن للمرتهن بغير رضا الشريك ؛ 
فتناونها . فإن قلنا : استدامة القبض شرط » لم يكف ذلك التغاول “ ؛ والشرخ ‏ 
49307 » وذكر عبارة'المغين مع اعتلاف يسير. 





> 
والإقالة(2 فسخ”؟ تصح قبل قبض » وبعد نداء جمعة » ومن حك لإقلة 
مضارب وشريك مطلقاًء ومفلس بعد حجر لمصلحة » وبلا / شروط يبع» 130 
وبلفظلها ولفظ مصالحة . وظاهر كلام كثير من الأصحاب وبلفظ بيع » 
وما يدل على معاطاة » خلافاً للقاضي” . ولا خيار فيها ولا شفعة » ولا 





يحنث بها من حلف لا يبيع . ولا تصح مع تلف مبيع وموت متعاقدين 
ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو بغير جحنسه » وعنه : ب © فلا تصح 
إلا بمثل الثمن . والفسخ مطلقاً رفع العقد من حين الفسخ . 
د 
اد 
بَابْ الربًا 


وهو : تفاضل في أشياء » ونساء في أشياء » مختص بأشياء ورد 
وهو نوعان : ربا فضل » ونسيئة . 
فيحرم ربا فضل في جنس واحد من كل مكيل وموزون » لا ف ما 


)0 الإقالة : نقض البيع وإبطاله » وإعادة ما بيد كل واحد منهما إلى الآخر . 
انظر : لسان العرب » 59/١1١‏ ؛ المطلع » ص 379-171548 , 

(0) ووافقه في : الإقناع » ١١4/9‏ ؛ والمنتهى ١‏ ١/هلا؟‏ . 

(م) وكلامه هذا في التعليق . انظر : الإنصاف » 2097/4 . 

(4) انظر : المستوعب ء ١ق 717٠0‏ /ب ؛ الكافي » ٠١1/7‏ وصححه ؛ المحررء 7181/١‏ ؛ 
الفروع؛ 175/4 ؛ المبدع , 357/6 . 








رم )مب 
ولو قيل هو مكيل , ولا / فيما لا يوزت لصناعة » كمعمول من نحاس 0 
وحديد ونحوهماء وحرير وقطن ونحوهما , ولا في فلوس ولو نافقة عدا 
. ولو كان يسيراء كتمرةٌ بتمرتين ؛ وحبة بحبتون» وعنه : لا يحرم إلا في 7 
جنس واحد من ذهب وفضة؛ وكل مطعوم آدمي”" . ولا يباع ما أصله ظ 
معدي ع كي د م 
الشرعي مجه ار ع «. ويصح بيع لحم مثله. نضا من / 


)0 ويمكن تلحيص الخلا في علة ربا الفضل قيما يلي : 
أولاً : بالنسبة للذهب والفضة في علة خريان ربا الفضل فيها روايتات : 
الأولى : أن العلة الوزن ».وهي الرواية الصحيحة من المذهب ء وهو قول الحتفية . 
الثانية الاي مودي رهدا بلط الكدووى بن الكية والعضية وشرعة 
8 : المطعومات ؛ وف علّة خريان ربا الفضل فيها ثلاث روايات . 
الأولى : العلة.هي الكيل » وهي الصحيح من المذهب » وهو مذهب الحنفية . 
الثانية : العلة الطعم » وهو قول الشافعي في الحديد . 5 
الثالئة : العلة كونها مطعوم حنس » مكبلاً أو موزوناً » وهو قول الشائمي ف القديم .' 
قلت : زلعل الصواب التعليل بالئمنية في الأنمان » حتى لا يفتح باب الربا في غير التقدير» 
وحتى تشمل العملات الورقية الي حلت اليوم حل التعامل بالذهب والفضة بين النناس أما 
في للطعومات . فلعل الصواب أن العلة همي العاعم مع الكبل أو الوزنء وذلك جميعاً بين 
النصوص . وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رجمة الله -. 3 
: انظير : المبسوطاء االعدد 1 ؛ شح القدير » 0-4/9 ؛ جواهر الإكليل» 
روضة الطالبين » 7477/97/9" ؛ الروايفسين والوحهين ؛ 215/١‏ ؛ 
الإنضاف » !5-١1/9‏ ؛ مجمنوع الفتارى » 4971-8 ؛ الاخثيارات الفقهية » 
ص ١١7‏ ؛ أعلام الموقجين » ١71/9‏ . : 
(5) محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري ء شمس الذين ‏ أبو عيد الله الإمام » -' , 





«فن»ة 


جنسه » إذا نزع عظمه » فإذا اختلف الجنس جاز بيع بعضه يبعض كيلاً 





ووزناً وجزافاً . 

والجس”2" : ما له اسم خاص . يشمل أنواعاً كذهب وفضة وبر 
وشعير وتمر وملح؛ وفروع الأحناس أجناس » كأدقة”"© وأخباز وأدهان » 
واللحم أجناس باختلاف أصوله؛. وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد 
والقلب أجناس . 

ولا يصح بيع لحم بحجيوان من حنسه » ويصح بغير جنسه كبِغَيْرٍ 
مأكول . ولا يصح بيع حب بدقيقه ولا سويقه » ولا دقيق حب بسويقه؛ 
ولا عبر قي ارلا يدتيفة فنا »اديع ايف لمظيرخه نزولا أصل بمصيزة 
كزيتون بزيت » ولا حالصه أو مشوبه ممشوبه » ولا رطبه بيابسه ٠»‏ ويجوز 
بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا نعرمة » ومطبوخه .مطبوخحه . ونحبزه بخبزه » 


الفقيه » المحقق» المحدث , كان من أثمة المذهب ومحققيه . من آثاره : ” شرح على 
مختصر الخرقي “ ملي بالتحقيق والتصحيح . و ” شرح قطعة من المحرر “ من التكاح إلى 
أثناء الصداق » و ” شرح قطعة من الوحيز “ . توق سنة *لالا ه - رحمه الله - . 
أخباره في : ” شذرات الذهب » 4/15 7١50-57‏ ؛ النجوم الزاهرة . 41١1/١١‏ 
المدحل » ص 4١9‏ . 
وانظر النقل عنه في : شرح الزركشي » 475-418/9 . 

(1) الجنس : اسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع . 
انظر : التعريفات » ص 8/ ؛ الكليات » ١58/5‏ . 

(؟) الأدقة : جمع دُقاق » وهي : التوابل » وما خلط بها من الأبزار . 
انظر : لسان العرب » ٠١/٠١‏ ؛ المعجم الوسيط 750/١ ٠‏ . 








© 
إذا العربا ل جات أو رطوبة » وعصيره بعصيره » ورطبه برطبه؛ . ويجوز 
نوغ ردس قثلينا ل ل ا 
٠‏ ولايصح بيع محاقلة”؟ . وهي لواحي لبود 
جدسه راقن بحر طب رار ك0 ش 
ولا مزابنة9” '):وهي : بيع رطب ف رؤوس نخل بتمر إلا في ' 
عرايا)؛ فيما دون خمسة أوسق من به حاجة إلى أكل رطب ولا ثمن معه» 
ويعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه عند جفافه . ويشترط في عرايا9©» 


. في ب : ” عاقلة “ خنطا‎ )١( 
وشافلة امطاعلةاس الال ابعر المررع إذا تتدي لثل مالظ محرقة .ريل‎ 
3 : |. الأرض الي تزرع‎ 
1140 السو عي 50 ]تقلع عن :14 صا الفتيلية عل‎ ١ نر‎ 

(5) في الطبوعة : ” مشزي » عبطأ . 

9 المزابية : مفاعلة من ارين » وهو واكواك راسد ريو سويت 
با يزداد منه . 1 
انظر : القاموس المحيظ » 787/4 ؛ المطلع ء ص 74٠‏ ؛ حلية الفقهاء » ص 118 . 

(4) العرايا : مفردها : عَرِيّة » وهي كل شيء أفرد من جمله » والتعلة يعريها صاحبها ,لغيره 
ليأكل ثمرتها . 
وف الاصطلاح : بيع الرطب في رؤوس النخمل بالقمر خرضاً لمن به حاحة إلى أكل 
الرطب » ولا لمن معه . 1 
انظر الام و و رن ال 
التنبيه » ص ١8٠١‏ ؛ الدر النقي » 448/7 . 

(0) بيع العرايا حائز عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية بشروط معينة في كل مذهب » 
لي إلى غدم حوازه ؛ لأنها من المزابنة . ْ 1 
انظر : حاشية أبن عابدين » ٠١9/4‏ ؛ تحفة المحتاج » 417/4 ؛ فتح الباريء 7410//4. 





كاب البيع 2ه 
نضا #“علول وقض هن | الطرقين» فق خلس أعفه نمسا مقي ليه 151 
بتخلية » وفي تمر بكيله . ولو سلم أحدهما » ثم مشيا إلى الآخر فسلمه » 





م 

ولا يصح ف سائر الثمر . ولا يصح يبع ربوي بجنسه ومعه أو معهما 
من غير جنسهما كمُّدٌ عجوة(") ودرهم عثلهما أو بدرهمين أو .عدين : 
وإن باع نوعي جنس أو نوع ينوع منه ٠أو‏ بنوعين » كدينار قُرَاضْة 2 
وهي : قطع ذهب أو فضة » بصحيح أو هو وصحيح بصحيحين أو 
بِمَرَاضَئَيْن » أو حنطة جحمراء وسمراء ببيضاء » أو تمر بُرني0) ومَعْقِلي9) 
ع1 رعرا ضع 

ومحل المخلاف في مختلفي القيمة . وخمذ هذا الدرهم وأعط بنصفه 
نصفاً » وبالآخر فلوساً أو حاحة؛ أو أعطينٍ به نصفاً وفلوساً » ونحوه» يصح. 


(1) العجُوة : ضرب من أحود التمر بالمدينة . 
انظر : تحرير ألفاظ التنبيه » ص 318٠0‏ . 

(1) ف المطبوعة : ” نوعان “ . 

6) البُرْني : ضرب من التمر أصفر مدوّر » واحدته : بُرْنيّة » وهو أجود الثتمرء رهر 
فارسي معرب " برنيك " أي الحمل الحيد . 
انظر : القاموس المحيط » 7٠1/5‏ ؛ تحرير ألفاظ التنبيهء ص ١/4‏ ؛ قصد السبيل » 
ا . 

(4) الَعْقِلِي : نوع من التمر معروف بالبصرة وغيرها من العراق » منسوب إلى معقل بن 
يسار الصحابي . 
انظر : تحرير ألفاظ التنبيه » ص ١78‏ ؛ المصباح المنير» 871/17 . 

() الإبْراهِيمي : يبدو أنه نسبة إلى إبراهيم » ولكن لم يتبين لي من إبراهيم هذا ؟ . 








> 


ولا يجوز يبع تمر منزوع النوى بتمر فيه نواه . ويجوز يبع نوى بتمر 


ل ل لاا ررد حمسيو وراك روم 


فيه نحاس بنخاس أو يعثله متساويء وذات لبن أو صوف كمثلها . 


ومرجع كيل : عُرْفُ المدينة » ووزن : عرف مكة عي ل 


ميل 


00 . وما لا عرف له / به يعتنبر عرفه في موضعه » فإن اختلفا اعثبر 


الغالب فإن لم يكن » رد إلى يي ا 


مكيل »:والتمر مكيل بالنص رطبه ويابسه . 


# «4 


ويحرم ربا و و ع ا لني 1 


ربا فضل فيهما واحدة - كمكيل أو موزون عثله -.» حلولٌ واقبض في , 
امحل انمتا . اوإن كان انندهما فنا قاذ الاق ضرف هلوس تافقلة بيقتق! 
نا » وإن باع مكيلا بموزون , جاز التفرق قبسل القبمض والنساء .وما 


جاز التفاضل فيه كثياب وحيوان» جحاز النساء فيه 5 
رلا بصح بيع الكايء" بالكائية » وهر اموي ما 


0020( ل : النسيقة الغ : التأخيز » وربا النسيعة هو ال ل 


واحدة» فلا يجوز بيع أحدها بالآخر مولا . 

انظر : القاموس الْحِيظٍ » 0 ؛ معجم لغة الفقهاء » ص 5١8‏ ؛ الزاهر » ص 51٠١‏ 
(9) الكاليء : هكذا بالهمرء ويجوز تركه تخفيفاً ‏ وهو مأعوذ من كلا الدين' يكلا , إذا 

تأخر فهر كاليء » بيع الكاليء بالكاليء هو بيع النسيثة بالنسيئة . 

انظر : غريب الحديث » 57/١‏ ؛ المطلع » 547-541١‏ , 


حكم ربا 


النسيئة 





كك 


أو تصارفا بجنسين في ذمتَيُهما ونحوه . وذكر("© متفرقاً . 


كتاب البيع 





4# 4# 4# 


والصرف”" : بيع نقد بنقد » فمتى افتزقا قبل قبض أو افترقا عن حكم الصف 


مجلس سَلْم قبل قبض رأس ماله » بطل عقده » فلو قبض البعض منه أو قُ 
سَلّم ثم افزقا كخيار بجلس » بطل فيما لم يقبض فقط » وإن تصارفا على 
عينين من جنسين ولو بوزن متقدم أو حبر صاحبه » وظهر غصب أو 
عيب في جميعه ولو يسيرا من غير جنسه , بطل العقد . وإن ظهر في 
بعضه» بطل فيه فقط . وإن كان من جنسه » وقلنا النقود تتعين بالتعيين9» 
فالعقد صحيح مطلقا . وله الخيار » فإن ردّه بطل» وإن أمسكه فله أرشه 
وكذا سائر أموال الربا إذا بيعت بغير جنسها مما يشترط فيه / 
الفنضن. اقل باع ينا بكار وريكه تكبا عزنا #فاخد ارشه درههاً 
)١(‏ في ب زيادة: ” وقد“. 
(؟) الصّرف : لغة رد الشيء عن وجهه » وصرف النقد يمثله : بدّله ؛ لأنه ينتصرف به عن 
حوهر إلى جوهر . 
وشرعا : بيع الأثمان بعضها ببعض ؛ سمي به لصريف الذهب والفضة » أي تصويتهما ف 
الميزان» وقيل : لانصرافهما عن مقتضى البياعات في عدم جواز التفرق قبل القبض والبيع 
نساءٌ وغير ذلك . 
انظر : لسان العرب » ١89/9‏ ؛ المطلع » ص 389 ؟ المبدع , 018130151/4ء 
(5) ساقطة من ب . 
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ونحوه » حاز ولو بعد التفرق . 
وإن تصارفا في الذمة والعيب من جنسه فالعقد صحيح مطلقاً » فله 


أحذ بدله » وله أحدذ حذ أرشه قبل تفرق وبعده لا يبطل أيضا”" , وله 


نضا كه عه از وودم»: واعية يدلدق شليح ارد دلو تمر فا تبط 


وعنه : يبطل9) "فلو :قله بعضه:معييا بطل فته فقط + بوإن” كان ”مين غير 
حنسه فالعقد صحيحء فله”" رده قبل التفرق وأخدٌ بدله » وبعذه يفضد. 


العقد . وإن كان أحلهما معيباً دون الآخر فلكلٌ حكمٌ نفسه . 

وكذا الحكم فيهما إن كانت المصّارّفة أو ما يجري فيه الربا من 
جنس واحدء إلا أنه لا يصح أخذ أرش مطلقاً . 

ومتى صارفه كان له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة » 
ولو صارفه فضّة بدينار ونصف » فأعطاه أكثر ؛ ليأحذ قدر حقه مننهع 
فأخذه ولو بعد التفرزق » صح والزائد أمانة نصّاً » ولو صارقه خمنسة 
دراهم بنصف دينار فأعطاه ديناراً صم . وله مصارفته بعد ذلك بالباقي . 
ولو اقترض الخمسة ننه وصارفه بها عن الباقي » أو صارفه ديمارً©» 


(1) رورافقه في : الإقباع , ١80/9‏ ؛ رالمنتهى 781/١‏ . 

(5) انظر الحرس شق يدن بسكن و 1 اشر ا 
الفروع؛ ١14/4‏ ؛ الإنصاف . 8/8 45-4 وهو مهم . 

() في ب : ”فل » خطأ . 

(4) سقطت من ب ., 


الشراء من 
جتس ما أخل 
بلا مواطأة 





> 
بعشرة » فأعطاه الخمسة » ثم اقتزضها منه ودفعها عن الباقي » صح بلا 
حيلة . ومن عليه دينار فققضاه دراهم متفرقة كل نَقَدةٍ بحسابها من الدينار 
صح » وإلا فلا نضا . 


1# 0 4 
ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية مطلقا” . وقيل : إن كات / ماياب 
أحدهما نقد فهو الشمن » وإلا تميز بالبافي (© - وهو أظهر - . الغمن عن 


ويصح اقتضاء نقد من آخحر إن حضر أحدهما ء أو كان عنده أمانة» 3 
والآخر ف الذمة مستقر بسعر يومه نضا . ولا يشيزط حلوله , وإن كان 
في ذمتيهما فاصطرفا لم يصح نضا . والدراهم والدنانير تتعسين بالتعيين في 
جميع عقود المعاوضات » فلا يصح”" إبدالها . 

ويبطل العقد بكونها مغصوبة . ويملكها مشير”؟ بمجرد التعيين ) 


(1) أي : ولو أن أحد العوضين نقد , فعليه ما دخلت عليه الباء » هو الثمن / فمثلاً : " 
دينار بثوب " الثمن هو النوب لدحول الباء عليه . ووافقه في : المنتهى 784/١ ٠‏ . 

(0) انظر : شرح المنتهى , 508/7 . 

. سقطت من ب‎ )٠( 

(4) قال الشيخ موسى الحجاوي عند هذه العبارة : ” كذا في فوائد القواعد لابن رحب » 
وهي سبقة قلم » وتابعه على ذلك في الإنصاف والتنقيح » والعسكري في منهجه ‏ 
والشويكي ف توضيحه ء وصوابه : ويملكها بائع ؛ لأن البائع هو الذي يأحذ النقد المعين 
وغير المعين . وكيف يقال يملكها مشتر ‏ وهو الباذل لها من ملكه » ومن تأمل كلامهم 
كالزر كشي وغيرهم فهم ذلك * . 
انظر : حواشي التنقيح » ص ١80‏ ؛ الإنصاف » 01/8 . 


فيصح تصرفه فيها . 
قال امنقّح : ” قلت : إن م يحتج. إلى وزن أو عد “() . وإن تلفت 





فمن ضمانه » وإن وخدها معيبة من غير جنسها » بطل العقد . وإن كان 
في بعضها بطل فيه فقط » ومن حنسنها يخيرد© بين فسخ وإمساك. بلا أرش : 
إن كان العقد على جنس » وإلا أذ الأرش ف المجلسس » وبعده إن ججعلاه ؛ 


من غبر جنس الثمن ١‏ وتقدم قريبا . 


: 3 5 0 ' 
ويحرم ربا بين حربي27© ومسلم”؟ » وبين مسلميّن » ما لم يكن ينه 


صدقة بدرهم بعينه لم يتعين عند القاضي » وتعين عند أبي الخطاب . فلو 
تصدق يه “أجل بلا أمرى ضمنه” على الأول » دون الثاني ع وتحوز 


2 3 : 5 0ه كم 
معاملة .مغشوش مع عارقي , وبغير حنسه . ويجوز ضربه “. ويخبرم 


. وقال فيه : ” قلت :ما م نج إلى وزك أوعدا»‎ » ١86 انار : التنقيح المشبع » ص‎ 0١ 
(؟) في ب : ” لحين “ تحيف‎ 
م ل‎ 

انظر : القاموس المحيط . ١/هه‏ ؛ المصباح المنير» 1717/١‏ . 


(4) سواء كان في دار الإسلام أو' ف دار الحرب » وهذا مذهب جمهور الفقهاء وأبو يوسْف ' 
من الحتفية ». وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أنه لا يحرم الربا بين المسلم والحربي ٠‏ 


في دار الحرب » ولا بين مسلمين أسلما في دار الحرب ول يهاجرا منها . 
انظر : فتح القدير » ١7/17/5/‏ ؛ المدونة » 731/1/4 ؛ المجموع ٠‏ 191/9 . 
زفف4 ل ” قيمته “ تحريف . 
() أي: بكمربكه معررنيك لترهم التغردة لعن اناج راقع ونسدريم 
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إعطاء سائل الأرداً . 


> 


و« 
0*0« 


باب بيع الأصول والثمار 


فالأصول هنا : أرض ودور وبساتين ونحوها . 

والعرام اير 

ومن باع داراً سمل بيع أرضاً وبناءً » وما اتصل بها لمصلحتها ء 
كباب وسلّم ورف مسمور ورحى منصوبة وخخايبة'2 مدفونة ومعدن 
جامد , وفناءها إن كان» وما فيها من شجرء أو عريشة ء لا مفتاحا 
وحجرٌ رَحَىَّ فوقانياً » ومعدناً حارياً؛ وماء نبع » وكنزاً وأحجاراً مدفونة» 
وحبلاً ودلواً » وبَكرة وقفلاً » وفرشاً . فإن طالت مدة [ نقل ما ]7 فيها 
عرفاً » فعيبُ . وتثبت اليد عليها » ولا أجرة للمدة نقله » وينقله بحسب 
العادة :ويسورئ الحفر , 


-2 ولا صدقة لبلا تختلط يجيده رتخرج على من لم يعرفه نضا . 
انظر :. شرح المنتهى 3١54/٠ ٠‏ . 

1١‏ الخَابيَة : الحبُ أو الزير » وأصله الهمزة ؛ لأنه من ححبأت » إلا أن العرب تركت همزها. 
انظر : لسان العرب » 588/١4‏ ؛ المطلع » ص 545 . 

(1) ف المطبوعة : ” نقل ماع 





©2226 [ كتب ابيع آ 


وإن باع أو رهن أرضاً أو بستانً » أو أقر أو وصّى بهء أو وقفه أو حكم بيع 

وهبه » دحل غراس وبناء » ولو لم يقل بحقوقها . وإن كان فيها زرع يُجَرُ 3 
مرة بعد أعرى» كرَطيَة”'2 وبقول » أو تتكرر ثمرته » كقشاء وباذنجان 
ناضله لمشتوء وجرّئة(© الظاهرة ولقْه الأول لبائع إذا لم يعسرظة . 
مشتر. [ ظ 
وإن كان فيها بذر أو زرع لا يخحصد”" إلا مرة ء 0 و ششعير 
وفَطَنِباتٍ ونحوها » كجزر” وفجل وثوم ونحوه » لم يدحل » وهو ليائع ١‏ 

0 مبقى إلى حصاد وقلّع!*) بلا أحرة » ويأخذه أول وقت أخمذه » وقصب . 
سكر كزرع » وقصب فارسي 0 » وعروقه لمشاز. وبذر إن بقي | 
أصله كشجر”" » وإلا كززع . وإن اشترى شجرة أبقاها في أرض م 


(0 الرّطبة : بفتح الراء وسكون الطاء » اسم للبقول الي تحر في حال اععضرارها قبل الييس» 
وتؤكل وهي غضة ره كالنناع والترحير وغيره . 
انظر : الدر النقي » 893/1 ؛ المعجم الوسيط » "01/١‏ . 

4 ف ب : ” زحته “ حطاً . 

5 يح ”هرٌ». | 

(4) في أ:” حوز » تحريف . 

)2 في ب : ” قطع ٠“‏ | 

(>) هذا مقيد فيما إذا أريد بهذا البذر البقاء والدوام في الأرض » وإن لم يرد الدوام والبقاء 
بل النقل إلى موضع آخحر » وهو ما يسمى بالشتل » يسمى اليوم بالشتلة » فحكمه .خحكم 
الزرع » يكون للبائع . 
انظر : الإقناع » ١1//7‏ ؛ غاية المنتهى » 78/7 . 





ولا يغرس موضعها ولو بادت . 

ومن باع نخلاً قد تشقق طلْعُه» - ولو ل يُوَبّر© -» أو طَلْعُ 
ا عت أو صالح به أو جعله صداقاً » أو عرض 
خلع أو أحر ؛ أو رهنه ؛ أو وهبه » فثمر لمعط متروكاً إلى الجداد » ما 
ل يكن بُسره خخيراً من رطبه إن لم يشترط 
قطعه ولم تتضرر الأصول ببقائه » فإن تضررت أجبر على القطع . هذا إن 
لم يشترطه آنحذ الأصل » بخلاف وقف ووصية: فإن الثمرة تدحل تبعاً 
فيهاائقتا + قالاق القراعة » كس لعيتب + وكقايللة وا تيع + ورتجترع 
أب في هبة . قاله في المغيي”؟ وغيره. وقدم في الفروع9 : أن الوصية 


(1) الطُلع : أول حمل النخلة » وما يطلع منها » ثم إن كانت أنثى يصرر تمراً » وإن كانت 
ذكراً لم يصر ثمراً بل يوكل طرياً ويترك على النخلة أياماً معلومة حتى يصير فيه شيء 
أبيض مثل الدقيق » هو اللقاح . 
انظر : المصباح المنير » 75-11/6/7" ؛ شرح كفاية المتحفظ » ص 0١9‏ . 

(؟) الإبَارٌ : التلقيح » وهو وضع الذكر في الأندى » وصفته : أن يوتى بشماريخ الذكر , 
فتنفض فيطير غبارها - وهو طحين شماريخ الفحّال - إلى شماريخ الأنثى . 
انظر : المصباح المنير » 1/١‏ ؛ المخصص »2 ١١١-١١9/١١‏ 4 شرح كفاية المتحفظ , 
ص 9١ه.‏ 

() الفحّال : ذكر النحل » وهي خاصة به » وجمعه فحاحيل . 
انظر : القاموس المحيط » 79/4 ؛ المصباح المثير» 451/7 ؛ المخصص .31١١/١١ ٠‏ 

(4) في!: ”آجره» 

(ه) انظر : المغي ٠‏ 170/5 . 

(3) انظر : الفروع » 59/5 . 
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كع ناوي الاسترلى انو كر صوص سول ٍ 

ب ار ار 
فيه ثمر باد كعنب وتين وتوت ورمان وحوزء وما يظهر من نَوْره(» 
كمشمش وتفاح / وسفرجل ولوزء وما حرج من أكمامه » كورد وقطن :134 
وبنفسج ونرجحس . وما قبل ذلك لمشتز » ولو وزق توت مقصوداً كغيره. 

وإن ظهر بعض ثهرة » أو تشقق طَلّْعُ بعض”؟ نخل فلبائع ؛ وغيره ْ 
لمشتر في نوع واحد. إلا في الشجرة الواحدة فالكل لبائع . ولبائع يسو 
ين إن. كان فيه إمضلحة» ولو تضرر الآخر . 


كنيع آ 


اله اتن 


اشع ار ليقت ياكيها ‏ تع قب اميه ل حكم بيع 
نضا » إلا بشرط قطعه ف الحال إن كان منتفعاً به ولم يكن مشاعاً إلا أن 2 
يبيع الثمرة باصلها أو الأرض:منا يهياامين زرغ أن يسم الفميزة لمالك ١‏ 
7 أو الزرع لمالك الأرض . 00 
ل 
أصله . وكذا حكم رَطْبَةٍ وبقول . وجدادٌ على مشتيرء كحَصّادٍ 
زلقاظ0 إن ناعة بطفا بأل مشحرط انارت + لم يضح . فإن شرط 


53 و : 
)١(‏ النؤر والنوّار : الزهر.ء أو الأبيض منه . 
انظر : القاموس المخيط » 9/ذه١‏ ؟ المصباح المنير » 599/7-."53 . 


/ . 


(5) في ب:” بعد“ . 


ف لأن نقل المبيع وتفريغ ملك البائع منه على المشتري كتقل المبيع من حل البائع بخلاف أن ا 








هده 


القطع , ثم تركه بطل البيع مجرد الزيادة » لكن يعفى عن يسيرها عرفا ظ 
وتبطل عريّة بزكها حتى تثمر . 

وإن تلف يجائحة قبل التمكن منه » ضمنه بائع » وإلا مشت . ولو 
تركه أو باع شجراً فيه ثمر للبائع ونحوه فحدثت ثمرة أخصرى ول تتميز 
[ فهما شريكان ]27 بقدر ثمرة كل واحد منهما » فإن لم يعلم [ قدرها 
صطلحا ]0 » والبيع صحيح . وإن أخر قطع خشب مع شرطه » فالبيع 
لازم » ويشتركان في الزيادة . نص عليهما(” . 

وإذا بدا صلاح ثمرة » واشتِدٌ حسٌ » جاز بيعه مطلقاً ؛ وبشرط 
َدقَيّة » ويبقى إلى حصاد وجداد . ويلزم البائع سقيه [ إن احقاج 
إليه ]220 . ويجبر إن أبى» ولو تضرر الأصل . 

وإن تلفت ثمرة أو بعضها بجائحة -وهي : الي لا صنع لآدمي فيها- 
ولو بعد قبضها وتسليمها » رجع على بائع© ما لم يشكزها مع أصلها ‏ 





- الكيل والوزن » فعلى البائع كما تقدم بيانه ؛ لأنهما يعتبران من مونة تسليم المبييع » 
وهي على البائع» أما التسليم هنا فقد حصل بالتخلية بدون القطع لمواز بيعها والتصرف 
فيها والحالة هذه . 

. ما بين القوسين في ب : ” منهما من مكان “ تحريف‎ )١( 

زفق ما بين القوسين في ب : ” فردها اصطلاحاً “ تحريف . 

0 انظر : الروايتين والوحهين للقاضي أبي يعلى » 4/١‏ +-5785 وذكر أن البيع صحيح. 

(4) ما بين القوسين سقط من أ . 

(ه) وذهب الحنفية والشافعية ف أصح القولين إلى أن الثمار المبيعة تكون بعد التخلية في 
ضمان المشتري ولا يجب وضع الجمائحة ولكن يستحب » وذهب المالكية إلى وضع - 
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أو يوخرها عن وقت أخحذها المعتاد , لكن يسامح في تلف الشيء اليسير 
الذي لا ينضبط نصاً. ولو تعييت به حير بين إمضاء مع أرش ».وبين رد 
وأخحل النمن كاملا . وإن ل 000 
ومطالبة متلفه("© .. 


وما له / أصل يتكرر حمله كقثاء ونحوهء فكشجرء [ وثمره 
كثمرة ]7 فيما تقدم ْن جائحة وغيرها . وصلاح بعض ثمرة شجرة 
صلاح لها ء ولسائر النوع الذي في البستان. 

وصلاح ثمرة تخل : احمرار أو اصفرار . وعنب : تَمَُهٌ . وما يظهبر 
من ثمر هما واحداً: طِيبُ أكله وظهرر نضحه . 

وما يظهر هَمَا بعد هم كقدّاء ونحوه : أن يوكل عادة » وفي حب': 
أن يشتد أو يبيض . ْ 

ولاس براض و ب 
به . وتدجل ثياب لبس معتاد » دون ثياب حَمّال » وعذار فرس(© ومقود 


- الجائحة إذا بلغ التالف من الثمار الثلث » وإن كان أقل من الثلث فلا يوضع عن 
المشتري شيء . : ْ 
انظر : فتسح القدير » ١١7/0:‏ ؛ روضة الطالبين » /./اغ حي 
بحاشية الدسوقي » .١94/5‏ 

.“ في ب : ” منفعة‎ )١( 

(5) في ب : ” وثمر كثمر “ » ولي ح : ” وتمره كعمره * . والأولى ما أثبت » إذ معنى 
02-7 : ثرة ما يتكرر حمله كثمر شجر في حائحة وغيرها مما سبق تفصيله ١  .‏ 
انظر : شرح منتهى الإزادات , 715/9 . 

(”) عِذَارٌ الفرس : ما سال من اللجام على ند الفرس . جمعه : عدر ومرادهم هنا اللجام . 
انظر : الآلة والأداة » ض 7١84‏ ؛ شرح المنتهى + 511/7 . ا 


اع 
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دابة ونعل يدخل ف مطلق بيع كلبس عبد . 


و 
باب املو( 


وهو : عقد على موصوف في الذمة مؤجل , بثشمن مقبوض , في 


مجلس عقد . 


وهو نوع من البيع » يصح بلفظه , ولفظ سلم » وسلف”" , 


[ بشروط سبعة : 
١‏ - أحدها : ضبط صفاته » كمكيل وموزون ومذروع . فأما 
0 


معدود ]0 مختلف فيصح منه في حيوان . ويصح في شحم نضا ء 
ولحم نيء ولو مع عظمه » إن عين موضع القطع منهء لا في أمة 
وولدها ونحوه » وفواكه وبقول وحلود ورؤوس وأكارع وييض 
ونحوها » وأواني مختلفة الرؤوس والأوساط9؟ . وقيل : يصح” . 
وهو أظهر. حيث أمكن ضبطها . ويصح فيما يجمع أخلاطاً متميزة» 


السلم والسلف يممنى واحد » إلا أن السلف يكون معنى الفرض أيضاً . والسلم لغة أفل 
الحجاز , والسلف لغة أهل العراق ‏ وسمّى سلماً لتسليم رأس امال في مجلس » وسلفا لتقليعه. 
انظر : الصحاح » ١980/8‏ -11617 ؛ المطلع » ص 540 ؛ شرح المنتهى » 5١4/79‏ . 
في المطبوعة : ” ومسلم “ . 

ما بين القوسين ساقط من ب . 

ووافقه في : الإقناع » ١84/9‏ ؛ والمنتهى 2 541/١‏ . 

انظر : المستوعب » ١ق‏ 7317ب ؛ الكافي » ٠٠١9/7‏ ؛ المخرر» 888/١‏ ؛ الفسروع ‏ 
1/9/4 ؛ البدعء ١174/6‏ . 
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0 
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[_كتاب البيع_- 


كثياب منسوجة من نوعين؛ ونا ب! © ونثل مُريْشين(" , وعفاف 
ورماح ونحوها .' ْ ْ 

ولا يصح فيما لا ينضبط » كجوهر وحوامل من حيوان » ومغشوش 
أثمان وغيرهاء وما يجمع أخلاطاً غير متميزة » كعَالِية0 ونَد9) 
ومعاجين29) رياه ونحوها . ويصح فيما خلطه غير مقصوه » 
كجين وعجين وخل تمر وسكنجبين ونحوها . ويصح ف أنهنان 29 ., 
الشعّاب والنثل : السهام » ويختص الأول بالسهام التركية , والثاني بالسهام العربية . 


انظرة الصحاحء ٠١.3 1//8 1154/١‏ ىك 857/0 4١‏ الآلة والأداق ص 435 457 . 
لوي : الذي ركب عليه الريش 


. الغالية ١‏ ومن اليب مركب من سك وعت وود ودع + ولوكيه وقت وأ ش 


وكيفية خاصة . 
انظر : القاموس انحيط أ "5/1١‏ ؛ نهاية الأرب + 1/16 ؛ الطلع » ص 840 . 

اليِدُ - بفتح النون وكسرها مع التشديد - : وج من الطيب يدسحن ويتبختر به ور 
عخلرط من مسك وكافور . ! 
انظ : القاموس الحيطا ل "58/١‏ ؛ نهاية الأرت » 50/١7‏ ؛ المطلع » ص 245 . 
العاحين : جمع معجون , وهو المخلوط بغيره . ومنه : عجن الدقيق , أي : خلطه بالماء» 
والمراد هنا : المعاحين المباحة من الأدوية ونحوها . 

انظر : لساقن العرب » 1١//1/1؟‏ ؛ المعجم الوسيط » 885/9'. 


القِسِي : جمع » مفردة!: قوس . والقوس : آلة على هيعة هلال ترمى بها السهام . 


انظر : القاموس المحيط ‏ ؟/07؟ ؛ الآلة والأداة » ص 384 . 
وهر مذهب المالكية والشافعية » وجتالف الحنفية في ذلك وقالوا يعدم جواز كون المسلم 
فيه نقدا . 


انظر اي ٠‏ ؟ المخرشي على ليل » ٠١7/9‏ ؛ أسنى المطالب) 
ا 





9 


٠ 


00( 
زلف 
22 
2 
فق 
زف 


28>“ 
ويكون رأس المال غيرها . ويصح ف [ عرض بعرض 27 , غير ما 
يجري فيه رباء فلو جاءه به بعينه عند محله لزم قبوله . ويصح قٍ 

فلوس » ويكون رأس مالها عرض" لا يحري فيها ربا . 
- الثاني : وصفه بما يختلف به الشمن7؟ ظاهرء فيذكر ججنسه ونوعه 





[ وقدر حيه 249 ولونه إن اختلف ؛ وبلده وحدائته وقدمه وجحودته 

ورداءته » ومايميّر مختلف نوع ؛ وسنّ حيوان وذكوريته وسمنه 
ك2 2 

وراعيا وضِدّها9» وآلة صيار) أحبولة2 » أو صيدَ كلب أو غيره » 

وطولا بشبر في رقيق » وكحلا ودعجا ء وبكارة وثيوبة ونحوها . 

وف طير : نوعا ولونا وكبرا وصغرا . وما لا يختلف به ثمن لا يحقاج 

إلى ذكره ء فإن شرط أجود أو أردأ » لم يصح . فإن جاءه بدون ما 

وصف أو نوع آخر فله أخذه » ولا يلزمه . وإن جاء يجنس آخر 

حرم أحذه . وإن جاء بنوع أجود لزم قبوله » فإن طلب الزيادة م 

يحر» وإن جاء بزيادة في القدر حاز ذلك . 

- الغالث : ذكر قدر مكيله بكيل » وموزونه بوزن » ومذروعه 

في المطبوعة : ” عوض بعوض “ تحريف . 

في المطبوعة : ” عوضاً “ تحريف . 

في المطبوعة : ” المكمن “ تحريف . 

ما بين القوسين ساقط من ب . 

في المطبوعة : ” ذردها “ حطأ . 

الأخبولة : والحبالة » المصيدة من أي شيء كانت . 

انظر : لسان العرب ١.3/١١ ٠‏ ؛ الآلة والأداقء ص 8١‏ . 





رمد كتاب البيع 

كيالا /.أزميؤانا أن ذزاعا آر صتحة معينا غير علوم لم يصح ء وإن 
كان معلزماً صح العقد دون التعيبين » ويسلم في معدود مختلف7') 
يتقارب - على القَول بصحة السلم فيه غير حيوان - عدداً » وف 


34 


غيره وزنا . 


4 - / الرابع : ذكر أحل معلوم له وقع في ممن عادة . فلى ابحتلف في 


قدره أو مضيّه » فقول مديسن. فإن أسلم حالاً أو إلى أحل قريب 
كيوم ونحره لم يصحء إلا [ أن يسلم ]27 في شيء يأخذ منه كل يوم 
شيئاً معلوماً فيصح . وإن أسلم ف جنسين [ إلى أحل؛ أو أسلم ف 
جنس ]2 واحد إلى أحلين صح ء إن يَيّن قَسسْط كل أجل وثمنه » 
وإلا فلا نضا » وإن أسلم أو باع أو شرط خياراً مطلق©؟ ‏ أو إلى 
حصاد وجداد ونحوهما » لم يصح الشرط والعقد في سلم » [ ولا 
الشرط ]0 في بيع وخيار . ويصح عقد فيهما . وتقدم في شروط 
بيع وخيار . وإن قال : إلى شهر كذا ء أو محلّةٍ كذا أو فيه؛ صح 
وحلّ بأوله . 


فيأ:”ومختلف». 

ما يين القوسين سقط من ب . 

ما بين القرسين سقط من ب . 

فلم يذكر فيه أحل السلم , ولا مدة تأحيل ثمن المبيع » ولا مدة الخيار . 
ف ب : ” ولا أكثر مما“ . 
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> 
وإن قال : تؤديه إليّ فيه لم يصح”(2" . وإلى أوله أو آخمره يحل بأول 
جزء أو آخخره . وإلى شهر رومي أو عيدٍ لهم يصح إن عرف .ء وإلا 
فلا . وإلى عيد أر ربيعء أو جمادى أو النقر””©» لم يصح”" . 
وقيل: يصح”©؟ » ويصرف إلى أَوَّهما . ومثله إحارة في هذا . وإن 
جاء بمسلم فيه قبل محله » ولا ضر في قبضه لزم قبضه نضا . [ فإن 
أبى قيل له : إما أن تقبض أو تبرئ ]29 » فإن أبى دفع إلى حاكم » 
فيقبض له. وكذا كل دين لم يحل إذا أتى به . لكن من أراد قضاء 
دين عن غيره » فلم يرض رب الدين أو أعسر بنفقة زوحة فبذها 
أحنبي » لم يجبر رب الدين والزوجة . 
ه - الخامس : غلبة مسلم فيه في محله » وإن عدم وقت عقد9© فإن 
كان لا يوجد » أو يوحد نادراً كعنب ورطب إلى غير وقنه لم 


(1) لأنه حعل الشهر جميعه ظرفاً له فيشمل أوله وآخره » وهو مجهول . 

(؟) المراد تقر الحجاج من منى ء وهو تفران » الأول : ثاني أيام التشريق » الثاني : ثالنها . 

(9) ووافقه في : الإقناع » ١41/7‏ ؛ والمنتهى 2 391/١‏ . 

(4) انظر : الكافي » ١١7/9‏ ؛ الفروع» 181/4 ؛ المبدع ء 110/06 ؛ الشرح الكبير» 
5/١‏ ؛ ؛ الإنصاف ء 177/8 . 

(0) ما بين القرسين ساقط من ب . 

(5) واشترط هذا الشرط أيضاً الحنفية والشافعية » وعحالف المالكية في المشهور عندهم » 

وقالوا بحواز تأخيره إلى يومين أو ثلاثة بشرط وبغير شرط . 

انظر : بدائع الصنائع » 7٠١7/0‏ ؛ مغين المحتاج » ٠١7/١‏ ؛ المخرشي على خليل » 

6 ؛ مراهب الجحليل» 0١5/54‏ . 


م 





> 
يصح. وإن أسلم في ثمرة بستان بعينه أو زرغه » أو قرية صغيرة » :أو 
ف نتاج فحل فلان27 أو غدمه , أو في مشل هذا الذوب ونجوه لم 
يصح ولو بدا صلاحه أو استحضد . وإن أسلم إلى محل يوجسد فيه 
عام فانقطع وتعاذر حصوله ‏ أو بعضه خمير بين صثر ووسخ») 
ورحوع برأس مال ؛ أو' عوضه إن عدم . 

5 - السادس : قبض من قبل تفبرق عن بجلس عقد نضا » أو ما في 
معنى قبض ١‏ كوديعة وعين مغصوبة , لا عا(" في ذمته . فإن قبض 
بعضه ثم افترقا » بطل فيما لم يقبض. وتقدم في صرف . 


# 





يشرط كونه مغلوم قدر وصفة » فلا يصح بصيرة » ولا جما لا لصيف 

يمكن ضبطه بصفة؛ كجوهرة وتحوها » فإن فعلا » فباطل ٠,‏ ويه الاصفة 

إن كان باقياء وإلا قيمته . 

فإن اختلفا فيها فقول سم ليه » فإن تعذر فقيمة مسلم فيه 

مؤجلاً . ركذا بإن قلنا بصحة العقد + ثم:انفسع . وإن أسلم من 

واحداً في حنسين أو ثمنين في جنس نضا لم يصح حتى يبين من 

كل جنس ٠‏ وقدر كل ثمن. نص عليهما(" . ْ 
اماف سنن نيان لسسع وبع در م 1 


1 «# «* 


)0 في :”فاه“ . 
2( في الطبوعة.: ”مال “ تحريف . 
() انظر..: مسائل أبو داوداء ص ١98‏ ؛ الروايتين والوحهين للقاضي أبي يعلى » .550/١‏ 








«لل» 


ولا يشترط / ذكر مكان الوفاء . ويجب / مكان العقد نضا بع 37و ١١١‏ 
ادن وله عدن عي هم اجاج لامع كدر عليه اله الذان ون 
يكون لا يمكن فيه كررية » فيشترط ذكر مكانه . ولا يصح بيع مسلم فيه الث 
قبل قبضه » ولو لمن هو في ذمته , ولا هبته » ولا هبة دين غيره لغير من 
هر في ذمته ء ويأتي في الهبة » ولا أذ غيره عنهء ولا الحوالة به, ولا 
عليه» ولو برأس مال سلم بعد فسخخه . ويأتي في الحوالة . 

ويصح ببع دين مستقر من تمن وقرض ومهر بعد دنحول » وأحرة 
استوفى نفعها » أو فرغت مدتها » وأرش جناية » وقيمة متلف ونحوه لمن 
هو في ذمته » إلا رأس مال سلم بعد فسخه وقبل قبض نصّاً » لكن إن 
كان في ذمته نقد من ثمن مكيل أو موزون ء باعه له بنسيئة » فإنه لا يصح 
أن يأخذ عوضه ما يشارك المبيع في علة ربا فضل أو نسيئة نصّاً » حسما 
لمادة ربا النسيئة . وتقدم آحر كتاب البيء(!؟ » بشرط أن يقبض عوضه في 
امجلس إن باعه يما لا يباع به نسيئة » أو .موصوف في الذمة » وإلا فلا 
يشترط . ولا يصح لغيره » ولا بيع دين كتابة وغيره غير مستقر . 

وتصح الإقالة في مسام فيه » ول بعضه . ولا يشترط قبض رأس 
مال سلم ولا عوضه إن تعذر ف مجلس إقالة » وإن فسخ بإقالة أو غيرها 
أخدما" اقطاءء والامله كت قيس فإن اش يدله تمن رعو من 


, 5194 انظر :ا ص‎ )١( 





> 

فصّرْفُ. وغَيْرُه له التفرق قبل القبض27" . 
وإن كان لرجل سلم ؛ وعليه سلم من جنسه ء ققال لغريهه : " 
اقبض سَلّمِي لنفسك " ففعل » لم يصح قبضه لنفسه » ولا لآمرء وهو باق 
لربّه . وقوله : " اقبضه لي ثم لنفسك " يصح . فيصح قبض وكيل بن 
نفسه لنفسه نضا » إلا ما كان من غير جنس ماله وعكسه. وتقدم في 
فيض اليد . فتن فال .: * انا أنيضة لفستي + وعذه بالكل الذي 
تشاهده " صح ؛ وكان قبضاً لنفسه دون الثاني . وإن اكتاله وتركه في 
مكياله وسلمه إليه فقبظه » ضح ما. وإن قبض مُسسْلَماً فيه جزافاً قبل 


قوله في قَدْره ؛ لكن لا يتصرف ف قدر حقه قبل اعتياره . وإن قبضه 
كيلاً أو ونا » ثم ادعىئ غلطاً ونحوه ء لم يقبل قوله . وكذا خكم نا 
قبضه من مبيع غيره » أ دين آخر . 

ومن ثبت اله على غرعة مقل .ما له عليه قدراً وصفة وتحالاً أو مُوَحالاً 
أحلاً واحداً لا حالاً ومؤجلاً » تساقطا » أو قدر الأقل ولو بغير رضا ء لا إذا 
كانا أو أحدهما دين سلم .ولا يصح أ حل رهق ولا كيل بعلم فين" 


6 مراده - رحمه الله - أنه لو كاه رن يأل الشلم - غير ما ذكر - بأن كان عرضاً فأخعذ 
ش المسلم عنه عرضاً أو ثمناً بعد الفسخ » » فبيعٌ يجوز فيه التفرق قبل القبسض الن 
علة الربا أو يعوض عنه موصوفاً في الذمة - والله أعلم - . 
لمزيد من الإيضاح انظر:: كشاف القناع , ”٠8/«‏ . 
(5) الظر :ا ص 5717 . ش 
(0) ووافقه في : الإقناع » 45/9 ١‏ ؛ والمنتهى "45/١ ٠‏ . 


م 


وعنه : يصح7؟ - وهو أظهر - . 


د 
دنا نين 


بَابُْ الْقَردْضِ 9) 


/ وهو : دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به » ويرد بدله . وهو نوع من 
السلف لارتفاقه به . 

ويشترط معرفة قدره » ووصفه ء وأن يكون المقرض ممن يصح 
تبرعه ومن شأنه أن يصادف ذمة . وهو مستحب . 

ويصح ف كل عين يجوز بيعها , إلا بين آدم فقط . ويتم بقبول » 
ويثبت الملك فيه . ويلزم بقبضه مطلقاً . فلايملك مقرض أخخذه » وله 
طلب بدله . فإن رده المقرض / بعينه لزم قبوله إن كان مثلياً » وإلا فلا » 
ما لم يتعيب » أو يكن فلوساً » أو مكسّرة , أو نقداً فيحرّمها السلطان » 
فله القيمة من غير جنسه إن حرى فيه ربا فضل وقت قرض نضا . وكذا 
لو كان ثمناً معيناً لم يقبضه في مبيع » أو رد مبيعاً ورَامَ أذ ثمنه» وإن لم 


)١(‏ انظر : المستوعب ٠‏ 475/7 ء وفي كتاب الرهن , ١/ق‏ 7191/ب ؛ الجر 588/١‏ ؛ 
الفروع » ١185-1١86/4‏ ؛ المبدع ء» 5١5/0‏ ؛ الشرح الكبير » 477/7 ؛ الإنصاف ء 
ا 

(؟) القرض لغة : ما يتجازى به الناس بينهم ويتقاضونه » وما أسلفه الإنسان من إحساتن أو 
إساءة. 


انظر : الصحاح » ١١١1/7‏ ؛ المطلع » ص 55 ؟ ؛ المغرب » ص 4لا" . 
4 ص ص 


138 


1١ 











> [ كت اسع ا 


يحرمها ؛ بل غلت(2 أوا رخصت رد الئل 9؟ . 

قال أبو العباس : ” وقياسه سائر الديون كصداق وعوض خلع وعتق 
وغضب وصلخ عن قطناض وحوه “00 , وإن شرط رده بعينه » أو باعه 
درهماً بدرهم هو دفعه إليه لم يصح, ويجب رد مثل في مكيل وموزون » 
فإن أعرز مثل » لزم قيمته يوم إعوازه » وقيمة جواهر ونحوها يوم قبضهنا 
إن صح قرضها » وقيمة ما سوى ذلك يوم قرض”؟؟ . وقيل : يرد مثله من 
جرحت ا دام او م رع . لكن لو اقتزرض 

خبزاً أو ميراً عدداً أوارد عدداً بلا قصد زيادة جاز نضا . ويثبت عورضل 
ف ذمة حالاً وإن أجله . ويحرم تأجيله2'0 وكذا كل دين حال » أو جل 


)00( فح : ”عابت *. | . 

(6) وقد أذ ججمع الفقه الإسلامي يجدة بهذا القول في مسألة تغير قيمة التقود وأثرة في 
سداد القرض . حيث نص على أن ؛ ” العبرة في الديون الثايتة بعملة ما هي بالمثل وليس 
بالقيمة ؛ لأن الديون تفضى بأمثالها » فلا يجوز ربط الديون الثابئة في الذمة.أياً كان 

مصدرها عستوق الأسعار “ : 

انظر : يحلة الشجمع العدد 7171/9/0 ؛ وانظر مزيداً من التحقيق لهذه المسألة في :.' 
دراسات ف أصول المدذاينات ف الفقه الإسلامي " , ص .397-97 . 

(5) انظر : مجموع الفتارى » 767/9١‏ . 

(4) لم يوردها في الإفناع م روافقه في : المنتهئن » 79/١‏ ؛ كشاف القباع , 318/7 ./ 

(ه) انظر : المستوعب ء ١ق‏ 2/1/ب ؛ الكاقي » 177/١‏ ؛ المجخررء اللاي 
٠٠/4‏ ؛ الشرح الكبير » 44817-441 . 

(7) والرواية الثائية لا يحرم تأجيله » قال في الإنصاف ء ١.0/0‏ : ” واححتار الشيخ تقي. الدين! - 





أحله . ويجوز شرط رهن وضمين فيه . 

ولا يصح شرط ما جر نفعاً كسكنى دار ء أو قضاء خير منه » أو في 
بلد آخر . ومثله شرط وفاء أنقص مما اقتزض » وإن فعله بلا شرط بعد 
الوفاء » أو قضى خيراً منه وتحوه بلا مواطأةٍ نضا حاز . وكذا إن علم منه 
الزيادة لشهرة سخائه وكرمه » وإن فعله قبل الوفاء لم يجز('2 . ما لم ينو 
العفسايتبون ديد ركاه عبد انها اله أذ كرف اده سارف نهنا 
قبل قرض . وكذا غريم . فلو استضافه حَّسّبَ له ما أكل نصّاً . وظاهر 
كلامهم أنه ف الدعوات كغيره . 

وإن أقرضه أو غصبه أثمان”” أو غيرها ء فطاليِه يدها 
ببلد آخر ء لزمه”” : إلا مالخَيْلِه مُوَنَةء وقيمتهفي بلد 


- صحة تأجيله » ولزومه إلى أحل » سواء كان قرضاً أو غيره » وذكره وجهاً » قلت : 
وهو الصواب . وهو مذهب مالك والليث » وذكره البخاري في صحيحه عن بعض 
السلف “ . 

(1) وهو مذهب امالكية أيضاً » وذهب الحتفية والشافعية إلى حواز قبول المقرض هدية 
المقرض ما دام بغير شرط. 
انظر : البحر الرائق » 780/7 ؛ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي » 7784/8 ؛ روضة 
الطالبين » 8//ا” . 

(؟) في ب زيادة : ” أو عينها “ 

(؟) وهي مسألة " السسفتجة " المشهورة » والمراد بها في اصطلاح الفقهاء : ” رقعة أو كناب 
أو كك يكتبه الشخعص لنايه أو مدينه في يلد آخمر يلرمه فيه يدقع مبلغ من امال 
لشخص أقرضه مثله في يلده “ المصباح المتير لفق . ويأتي تعريفها مختصراً في كلام 
المولف ف الشركة . 3 








قرض2©9] القض قلزب إذا بيع وياققط .وار بذده رضن » أن يدل 
غاصب ما في ذمّته » ولا مؤنة لحمله لزم قبوله / مع أمّْن ب بلدِ وطريق .قال 


أحمد : 


ل ا 1 


يقدر يؤدّيه : وأكره الشراء بدين ولا وفاء عنده إلا اليسير » وما أ حب 'أن 


2.20 


وقد منع منها الممهور من الحنفية والمالكية والشافعية » وأحازها الحنابلة , وهو اعبار 


شيخ الإسلام ابن تيطية» وهناك محاولات من كثير من فقهاء العصر. لتخريج الحوالات ٠‏ 


المصرفية على أساس السفتجة . قال شيخنا ابن بسام حفظه الله : ”.والناظر إلى 
التحويلات الحديئة ؛ وإلى السفتجة القديمة يرى بينهما فرقاً من جهات ثلاث : 

الأولى : أن السفتجة لابد أن تكون بين بلدين » وأما التحويل المصرف فتارة يككون 
كذلك ؤتارة بين مضرفين في يلد واحد . 


الثانية : أن في السفتجة اتحاد حنس النقد الدفوع عند العقد , والمودى عند الؤقام ؛ . 
رامول لأشرل ١‏ تعر على مل الشلك إن انضرف ل اال الأحيان أذ ' 


التقود من حنس » زيكتب للصرف من جد جنس آخرء وهذه ليست قرضاً بحضاً . 
الثالثة : أن الآخذ في السفتحة لا يأخذ أحراء أما اللصرف فبتقاضى أحراً يسْمّى عمولة. 


والنتيجة : أن التحويلات المصرفية عمليات مركبة من معاملتين أو أكثر يتم العمل.بها: 


على الوحه في العهود السابقة ؛ إلا أنه لم يقم دليل على منعه فهو صحيح نحائز شرعاً 
من حيث أصله » بقطع النظر عما يحيط به من مواد قانونية تحب دراستها للحكم فيها " 
الاعتيارات الحلية على نيل المآرب » 55/9-لا” . 

وانظر : حاشية ابن عابدين » ١74/4‏ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبي 4779/9 


المهذب 4911/١ ١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية » 50/79 ؛ ربا القروض وأدلة تخرعه .: 


ص 275-98 . 
وف الوحيز » ق 159/ب : ” في بلد القبض “ » وعير بذلك ليشمل الغاصب » قلت 


فكان الأولى أن يقول في العبارة : وقيمته في بلد القبض والغصب ... الخ . وانظر :, 


الإقناع » ١6١/7‏ ؛ وشرح منتهى الإرادات » 778/7 . 
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يقرض 2١7‏ يجاهه لإخوانه “ . وله أذ جْعْلٍ على اقنراضه له بجاهه , لا 
على كفالته عنه . 





د 
ييا اانا 


بَابْ الرّهْن9») 


وهو : وثيقة دين بعين يمكن أخذه من قنها . 
والمرهون : كل عين معلومة جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه 
منها . 
, 
© وتصح زيادة رهن لا زيادة دين رهن. ويصح ممن يصح بيعه؛ لا معلقا 
بشرط. ولا يصح بدون إيجاب وقبول » أو ما يدل عليهما. ولا بد من 
معرفته وقدره وصفته وحنسه وملكه ولو منافعه بإحارة أو إعارة بإذن 
وإلا بالأكثر من قيمته. أو ما بيع به . والمنصوص : / يرجع بقيمته"". رضن 
)١(‏ في المطبوعة : ” يقرض “ . 
(؟) الرّهْن في اللغة : الثبوت والدوام » يقال : ماء راهن : أي راكد . ونعمه راهنة : أي 
ثابتة دائمة » وقيل هو : من الحبس » قال تعالى في سورة الطور ء الآية :١‏ ل كل 
امرئ بما "كسب رهين #. أي مرهون . وقال تعالى في سورة المدثر» الآية 8 : # كل 
نفس بها كسبت رهينة © أي : مرهونة . 
انظر : الصحاح » 5١58/9‏ ؛ المطلع » ص 47 ؟ ؟ تحرير ألفاظ التنبيه » ص ١917‏ . 


(؟) انظر : مسائل الكوسج .» ص 505 (444) وفيه : ” الرهن قيمته يوم رهنه “ وذلك إذا 
هلك . 











ل ا 1 ا 7 
ومقبوض بعقد فاسدء ونفع إحارة في الذمة » لا على دية على عاقلة ,قبل 


الحول» وبعده يصح » [ ولا على دين كتابة » وجعل في حعالة قبل عمل» | ٠‏ 
وبعده يصح 0"©, ؤلا على عهدة مبيع0؟ وعرض غير ثابت في الذمة» ' 
كثمن معين . وأجرة معينة في إحارة ؛ وإحارة منافع معينة» كدار ونحوها , 
أو دابة لحمل شيء معين إلى مكان معلوم . وهو لازم في حق راهن7؟ » 


لق 
زفق 


ضف 


05( 
فك 


جائز في حق مرتهلو كن يجوز عقده مع الحق وبعده » لا قبل0© 5 


ما "بون الموشون تاق من به 

عهدةٌ المبيع : ضمان عيب كان معهوداً عند البائع » أو استحقاق يجنب ببيئة بَقُوم 
لمستحقها » فتسلم السلعة إليها » ويرجع المشتري على البائع يما أدى إليه من النمن » 
يقال : استعهدت من فلان فيما اشتزيت منه ء أي أخمذت كفيلاً بعهدة السلعةء إن 
استحقت أو ظهر بها عيب . ويأتي قريباً في كلام المصنف توضيح معنى ضمان العهدة 
من قبل البائع أو المشتري . / 
والعهدة في الأصل ١‏ م لاق كنيو في وار بار لي »ده فعبر به 
عن الثمن الذي يضمن. ويأتي تعريفها في كلام الولف مختصراً قريباً . 1 
انظر : الصحاح :6/7 ١ه‏ ؛ الزاهر ء ص ٠١5‏ ؛ المطلغ » ص ١49‏ ؛ حاشية ابن 
قاسم على الروض ء ه/لاه ؛ مجلة الأحكام الشرعية , م : 90-189 :11١‏ 

الراهن » حيث يطلق في هذا الباب فالمراد به : المدين الذي جعل العين المالية. ؤثيقة, 
الرتهن » حيث يطلق في هذا الباب فامراد به :.الدائن الذي أف العين امالية وثيقة بدينه. 
اتفق الأئمة الأربعة على جواز الرهن مع الحق وبعدة واخختلفوا في صحته قبل الحق على قولين:, 
الأول : لا يصح قبل الحق » وهو المذهب » وقول الشافعية أيضاً ؛ لأن الرهن وئيقة 
بالدين » وتابع له افلا يصح قبله كالشهادة . 5 








> 


ويصح”"'؟ في كل عين يصح بيعها . 
« ريصح رهن مكاتب » ويمكّن من كسب » وما أدّاه رهن . فإن عجز 
كان هو وكسبه رهناً ؛ وإن عتق كان ما أداه بعد عقد الرهن رهناً . 
» ويصح رهن ما يسرع(" إليه الفساد بدين مؤحل؛ ويباع ويجعل ثمنه رهناً. 
ه ويصح رهن مشاع » ويجعل في يد شريك أو مرتهن أو غيرهما 
برضاهما . فإن اختلفا حعل في يد أمين ولو بأحرة . ويصح رهن مبيع 
غير مكيل وموزون ومعدود ومذروع قبل قبضه ولو على ثمنه . وما لا 
يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بسدو صلاحها من غير شرط 
قطع , والزرع الأعضر » وأمة دون ولدها وعكسه , ويباعان . 
» ويصح رهن عبد مسلم لكافر إذا شرط كونه في يد مسلم عدل”" . 
وهاه 
ولا يلزم بغير قبض » فلو تصرف راهن فيه قبله » صح تصرفه » ولو صفة الرهن 


ا 5 : 4 1 كالبيع في 
أذن في قبضه ثم تصرف صح أيضا » لكن لو كان ف يد مرتهن ولو 5 


- الثاني : يصح قبل الحق » وهو مذهب الحنفية والمالكية ؛ لأن الرهن وثيقة بالحق فجاز 
قبله كالضمان . 
انظر : حاشية ابن عابدين » 444/5 ؛ الشرح الصغير مع بلغة السالك » ٠١8/9‏ ؛ 
مغ المحتاج » 177/79. 

(01) في الطبوعة : ” ولا يصح “ خط . 

(؟) في المطبوعة : ” يشرع * . 

(0) المراد بالعدل في باب الرهن : هو الذي يأنمنه الراهن والمرتهن ويودعان الرهن لديه 





> 


غصباً ونحوه ؛ لزم وزال ضمانه . وصفة تقض كديع + وابظياب/ 100 

شرط في اللزوم » لكن لو أحره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه » فلزومه 

باق . وعنه : يزول7) . فعليها يعود عضي إحارة وإعبارة مسن 

مرتهن؛ ولو اختلفا ف ذلك تعطل الرهن . فإن رده مرتهن باختياره: إلى ' 

راهن زال لزؤمه .:فإن عاد إليه عاد لزومه . وإن رهنه عصيراً فتخمّر 

زال لزومه . فإن تَخلّل عاد لزومه بحكم العقد السابق فيهما . 

وتصرف راهن قي رهن لا يضح + إلا العق مع تحريمه فإنه ينفل . 

ويؤخط من موسر قيمته وقت عتقه رهداً مكانه . ومتى أيسر معسر بقيمته 
قبل حلول دين أخعذت منه » وجعلت رهنا . وله إخراج زكاة بلا إذن إن 
عدم غيره » ويجعل بدله رهناً إن أيسر . وله غرس أرض””؟ إن كان 0 
مؤجلاً » ووطء بده . ذكره في عيون المسائل والشيرازي29؟ في ؛ 





)0 روافقه في : الإقتاع م اه ١‏ ؛ وللتتهى .408/9 . : 0 

(؟) انظر : المستوعب ء ١/ق‏ 075؟/ب- /0/ا؟/أ ؛ الكافي , 14/9 ؛ المخررء الوم" ,و أ 
المبدع » 720/4 ؛ الشرح الكبير» 495/7 . 

(9) ف المطبوعة : ” الرهن » 

(١‏ عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي المقدسي الدمشقي الأنصاري السعدي» 
أبو الفرج » الفقيه الزاعد » شيخ الشام في وقته » من ولد سعد بن عبادة 4# » كبان 
إماماً عالماً بالفقه والأصول » من تلامذة القاضتي أبي يعلى » وله ف المذهب اختيارات 
وغرائب . له مصنفات منها : ” الْبّهج * » و ” الإيضاح “ , و ” الإشارة “ قي 
كم ها - رحمه الله - . 1 اتن ' 
ترجننه في : طبقات الحنايلة » 48/9 -45؟ ؛ المنهج الأحمدء 1154-1./5 , 
الأنس الحليل 7919/١ ٠‏ . 








> 
المنتتحب . واقتصر عليه في الفرو ع2 . فإن ولدت خرحت من الرهن » 
وأخذت منه قيمتها رهناً . وكذا لو وطىها بغير شرطء [ أو إذن مرتهن 
وولدت » وإلا فالرهن بحاله ]27 . ولا يمنع من سقي شجر وتلقيح 
وإنزاء”© فحل على إناث » ومداواة وفصد ونحوه . 

وإن أذن مرتهن أو راهن لقع رظن ار هسه وضيرة »ضع وبطل 
الرهن » / إلا أن يشرط ثمنه رهنا فلا يبطل . ثم إن كان الدين حالا ١6‏ 
أخذه من ثمنه » وإلا بقي رهناً . وإن شرط تعجيل الدين من ثمنه صح 
البيع ولغي الشرط . ويكون الثمن رهناً » وتماؤه وكسبه وأرش جناية عليه 
رهن » ومؤنة رهن وأحرة مخزنه وكفنه إن مات على راهن . فإن تعذر 
الأذ منه بيع بقدر الحاجة . فإن يف استغراقه بيع كله . 

وهو أمانة©) في يد مرتهن ولو قبل عقد وبعد وفاء ؛ فإن تعدى حك الرّهن 
ضمن والرّهن بحاله. ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه نضا » كدفع عبد 


0 الظر : الفروع » 577/4 . 

(0) في!:” وولدت أو إذن مرتهن » والرهن بحاله “ . 

20 في : ” إنزال “ تحريف . 

24 ووافق الشافعية الحنابلة في ذلك » وقال الحتفية : إنها يد ضمان » فيضمن المرتهن إن 
هلك بيده وأما إن هلك المرهون بتعدٌ منه فإنه يضمن ضمان الغاصب ء أما المالكية 
ففرقوا بين ما يمكن إخفازه » كالحلي والعروض » وما لا يمكن إنخفاؤه » كالحيوان 
والعقار» فيضمن الأول إن لم يكن المرهون عند أمين , أو لم يقم بينه على هلاكه بلا 
تفريط منه » ولا يضمن الثاني إلا بتفريط منه . 
انظر : الحداية » ١41/4‏ ؛ حاشية الدسوفي . 758/8 ؛ نهاية المحتاج ء ١181/4‏ 





رتك 
يبيعه ويأخذ حقه من أنه » وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ على أحرة 
ويتلفان ؛ وإن قَضّى!!) بعض دينة » أو أبرئ منه ويبعضه رهن أو كفل 
وغ عما ثواه:الذافم أو اكتبرعة . فإن أطللق عثرفه ل رهما اشام .إن 
تلف بعضه فباقيه رهن مجميع الدين ؛ ولا ينفلك منه شيء قيل وفباء جميع 
الدين . وإن زهنه عند رجلين » ؛ أو رهنه رجلان شيعا » فوفى أخدهماء ' 





أو وفاه / أحدهما ء انفك في نصيبه . وإن حلٌ دين وامتنع من.وفائه فإن :41 
كان راهن أَذِنَ لمرتهن » أو عدل في بيعه . باع ووقى الدين وإلآ0"© الحو 
حاكم'” عليه» أو بيع الرهن فإن لم يفعل حبسه أو غزره » فإن أبى باغه 
8 . فإذا أذنا له في البيع أ و أذن راهن لمرتهن وعيّن نقد تعيّن » و! رالابباع ١‏ 
بنقد البلده فإن كان فيه تقود باع بأغلب نقرده . فإن تساوت باع مجدس | 
اوس ا ريا نه أصلح » فإن تساوت عَيّن حاكم ١‏ 
ليما نا يا : 

خط ا بد عدل مع و قضهء وان عط تل في باس 
يد اثنين» لم يجز لأحدهما الانفراد بحفظه". وليس لأخد نقله عن يد العدل 3 
إلا أن يتغير حاله:» وله رده عليهما ‏ لا على أحدهما بغير إذن .فإ فعل 
لزمه رده إلى يده . فإن أبى ضمن حق الآخرء وإنٍ باع وتلف الثمن في 
يده فمن ضمان راهن إن لم يفرط . ْ 
)١(‏ فيا ح:”قبض "0 | 
)2 سقطت من جح . 








هده 

وإن استحق مبيع رجع مشر على راهن » وإن ادعى العَدْلُ دقع 
الثمن إلى مرتهن فأنكر ول يكن قضاه ببيّنة ولا حضور راهن » ضمن وم 
يقبل قوله عليهما في تسليمه لمرتهن» فيحلف مرتهن ويرجع » فإن رحع 
على العدل لم يرجع العدل على أحد . إن رجع على راهن رجع على 
العدل . وكذا حكم وكيل في قضاء دين . ويأتي7" . 

وإن شرط أن يبيعه مرتهن أو العدل صح . ويصح عزهما قبله . وإن 
شرط شرطاً لا يقتضيه عقد أو ينافيه » نحو كون منافعه له , أو لا يقبضهء 
أو لا يبيعه عند حلول » أو إن جاءه بحقه في محله , وإلا فالرهن له لم 
يصح الشرط » وصح الرهن . 

و ها م 

وإن اليا في قدر دين رهن أو" في رهن أو في رده » أو قال : 2 
أقبضتك عصررا » قال: بل مرا في عقد شرط فيه الرهن » فقول رأهن . ف الرهن 
وإن أفرٌ راهن أنه عتق قبل رهنه عتقى » وأخعذ منه / قيمته رهناً » وإن أقر ١٠9‏ 
أنه جنى أو أنه باعه أو غصبه قبل على نفسه . ولم يقبل على مرتهن إلا 
أن يصدق . 

وإن كان الرهن مركوباً أو محلوباً فلمرتهن أن يركب ويحلب حيوانا 
بغير إذن راهن بقدر نفقته نا » متحرياً للعدل في ذلك ولو بحضور راهن 


. 7707 انظر :ا ص‎ 01١ 
. (؟) ف المطبوعة : ” لا“‎ 








وه ب ال ب . وإن فضل من لبن شِيءٌ باعه 
المأذوثٌ له » وإلا الحاكم زه مساح الويف كت ارج بن تلن 
راهن . 


ولمرتهن أن ينتفع برهن يإذن راهن بحاناً ولو بمحاباة » منا لم يكن 
لدين قرضا. نص عليهما”" . وإن أنفق على رهن بغير إذن راهن مع . 


إمكانه » فمتبرع . وإن عجز عن استئذانه رجع بالأقل مما أنفق » أو نفقة 


لقدرة على استكذانه فإن تعذر رجع إذا نوى » ولو لم يشهد”” . وكلذا 





إجارة .. وإن هدعت الدار فعمرها مرتهن بغير إذن م برحع | إلا بالق 


3 200 
إن جنى رهن جناية موجبة لمال يستغرقه » خخيّر سيده بين فدائه 
وبيعه وتسليمه » وييظل الرهن؟ . قاله الأصحاب هنا . وق مقادير 


» انظر النص على أن الرهن لا ينتفع به إذا كان من قرض في : مسائل الكوسلج‎ )١( 
00000 

(؟) ووافقه في : الإقناع ١0١ ٠.‏ ؛ والمنتهى » 408/١‏ . 

(*) انظر : المستوعب » ١/ق 4١‏ "ب ؛ الفروع ء 557/4 ؛ المبدع , 741-94./4؛ 
الشرح الكبير » 077/7 ؛ الإنصاف , ه/1/8١‏ . 

)4 قلت لا بد من تقبيد العبارة هنا , إذ أن الرهن لا يبطل في حال فداء سيده له » وإمًا 
ييطل في جال بيعه في الحناية أو تسليمه إلى ولي المناية قط » فكان الأول أن يقول : 
ويمطل الرهن فيهما , إليعود الضمير على بيع الرهن وتسليمه . رهي عبارة : الفروع ل 


مثله إذا نوى ولو قدر على استكذان حاكم'" . وعنه : لا يرجع مع 
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حكم وديعة وجمّال إذا هرب تابر كوا ورور رماي ود 


جناية الرهن 








> 
الديات ما يخالفه!2 . والأظهر : أن الحكم واحد فيهما , وأن التخيير بين 
الثلاثة هو المذهب في الموضعين » فإن لم يستغرقه بيع منه بقدره إن لم 
يتعذر . فإن تعذر بيع كله » وإن فداه مرتهن رجع إن كان بإذن وإلا 
فلاء ولو نوى الرجوع . وتأتي جنايته عمداً في مقادير الديات . 

وإن حنى عليه جناية موجبة لقصاص أو غيره . فالخصم سيده . فإن 
أحر المطالبة لَعْْيَةٍ أو عذر أو غيره طالب مرتهن » ولسيد قصاص بإذن 
مرتهن أو غيره » إن أعطاه ما يكون رهناً . فإن اقتص في نفس أو دونها » 
أو عفي على مال فعليه نضا قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانه إن قلنا : 
الواحب ف قتل العمد أحد شيئين » وإلا لم يضمن في القصاص . قاله 
الأكثر . والمنصوص يلزمه إن اقتص قيمة الرهن مطلقاً أو أرشه . 

وكذا إن حنى على سيده فاقتص أو ورثته . فإن عفي عن المال صح 
ف حقه دون حق مرتهن » فإذا انفك الرهن بأداء راهن ء أو إبراء”" رد 


- 80/4؟ ؛الإقناع » 11/5 ؛ والمتتهى » 408/١‏ . قال في الفروع : ” وإن حنى 
الرهن فله بيعه في الجناية أو تسليمه » ويبطل الرهن » أو فداؤه وهو رهن “ . 

0 حيث إنهم خيّروا السيد - إذا جنى العبد خطأ أو عمداً - بين أمرين : ١‏ - البيع . 
؟ - الفداء فقط بالأفل من قيمته . قال المرداوي - في باب الرهن - : ” وهو قياس اما 
في مقادير الديات » بل هذه المسألة هنا فرد من أفراده هناك » لكن اقتصارهم هنا على 
الخيرة بين الثلائة » وهناك يين شيئين على الصحيح - على ما يأتي - يدل على الفرق » 
ولا نعلمه “ الإنصاف » ١1/9/08‏ . 
وانظر : ص ١١174‏ من هذا الكتاب . وانظر : الفروع » 5217/5 

() الإبراء في اللغة : جعل الغير بريئاً من حق عليه . واصطلاحاً : إسقاط الشخص حقاً له- 








> 
إلى اناب اننةامنه.. إن استوفاه: من الأرفن جع بجان 003 عزن راهن . 
إن وطئ مرتهن الحازية من غير شبهة فعلييه الحسد والمهر وريه 
رهن » وإ ن وطنها يإذن راهن عالاً بتحريمه فلا مهر . 
قلت : وعليه الحند . وصرح به ابن عبدوس دزة ل دي 
ومثله يجهل ذلك فلا حد ولا مهر . وولده حرء لا تلزمه قيمته ٠‏ إن 
بقي ف يده رهون أو غيرها؛ وجهلت أربابها فله / بيعهاء / والصدقة م 143 
يثمنها أو بها بشرط الضمان نصّاً » ولا يشارط إذن نحاكم في البيبع . 
وليس له أحذ حقه منه بلا إِذنه , 


إنين 
و 


باب العتّمان وَالكَفَالَة 


وهو : الترام من يصح تبرعه أو مفلس برضاهما ما وجب علنى 
غيره مع بقائه أو يجب ١‏ غير جزية فيهما.. بلفظ : " ضمنين "2 
و" كنيل" اك ا 5 "عو" صبير"ءو"زعييم "79 


- 2 في ذمة آخرء فإذا لم يكن الحق في ذمة الشخص ٠‏ كحق الشفعة وثحةء قاركه لا به 
إبراءً » بل هو إسقاط محض . 
انظبر “بحرو اسه زا الس و ل معجصم المصطلحسات 
الاقتصاديةء»'ص ٠؟‏ ؛.المغرّب » ص 78 ؛ طلبة الطلبة .ص 47 . 

. زيادة من ب‎ )١( 

(؟) بعدها في المطبوعة زيادة : ” وما عليه “ . 








وضمنت دينك أو تم تحملته ونحوه(© . 


»>32 


ويصح من أخرس بإشارة مفهومة” » ولصاحب الحق مطالية من 
شاء منهما حياً أو ميتاً . لكن لو أحال رب الحق » أو أحيل » أو زال 
العقد برئ ضامن وكفيل » وبطل الرهن إن كان . 

ل ا أقر ببراءته 
كقوله : " برئت من الدين " أو " أبرأتك " ؛ لم يكن مقر بالقبض ولم 
يبرأ المضمون عنه . و " برئت إلي من الدين " ؛ مقر بقبضه . و " وهبنك 
الحق " » تمليك له فيرجع على مديون . 

ولو ضمن » أو غصب ء أو اقنزض ذمي من ذمي حمراً » فأسلم آذ 
أو مأخوذ منه برئ آخذ وضامن . 

ولا يصح إلا من جائز التصرف ء إلا من حجر عليه لفلس . قاله 
الموفق(" في الحجر. فلا يصح من صبي وبحنون وسفيه . ويصح ضمان 
مكاتب لغيره بإذن سيده » وكذا عبد » ويتعلق بذمة سيده » ولا يصح إلا 
برضا ضامن دون مضمون له أو عنه . ولا تعتير معرفة ضامن لهما ولا 
كون الحق معلوماً ولا واجبا إذا كان مآله إلى العلم أو الرحوب كقوله : 


)00 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” قياس المذهب أنه يصح بكل لفظ يفهم منه الضمان 
عرفا “ الاختيارات الفقهية » ص ؟:” . 

(1) في ب : ” مذمومة “ تحريف 

() حيث قال عند الكلام على الأحكام المتعلقة.من حجر عليه لفلس : ” وإن تصرف في 
ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار » صح . وتبع به بعد فك الحجر عنه “ المقنع » ص .١7584‏ 


2-7 


" ضمدك لك اما على فلن "أو "م1 'تنايئة "...وله إنطال الشمان قبل 


. 5 . 5 ١ 
وجوبه!"؟ » ويصح ضمان دين ضامن وميت . وكل دين صح أذ رهن به.‎ 


ولا تبرأ ذمة ميث قبل قضباء . وعهدة مبيع على بائع لمشتر.بأن 


يضمن عنه الثمن متى خخرج المبيع مستحقاً » أو رد بعيب أو أرش العينب» ؛ 
وعن مشتر لبائع بأن يضمن الثمن الواحب قبل تسليمه » أو إن ظهر به ؛ 


عيب أو استحق » فضمان العهدة في الموضعين : ضمان الثمن أو 
ولا يصح ضمان دين كتابة ولا أمانة » كوديعة ونحوها إلا أن 


يضمر» التعدي فيها فيصح . ويصح'" ضمان عين مضمونة ,2 ار 
ا ل اح يا 0 مقبوضاً على . 


ا الم 


إن قضى ضامن الدين متبرعاً لم يرحع » وإن قضاه أو أحال به ناويا 
رعرع و1 ولو ضمن وأدى بغير إذن . وكذا حكم كل من أدى' عن 


غيره ديناً واجباً » لا زكاة ونحرها””» . ويرجع بالأقل ما قضى ١‏ ولو قيمة : 


)١(‏ في ح : وحوده. 

(9) سقّطت من ب. '١‏ 

(؟) كنذر وكفارة وكل ما يفتقر إلى نية » فلا رحوع له » ولو نوى الرجوع ؛ لأنه لاييرأً 
المدفوع عنه بذلك لعدم التية منه . 
انظر : كشاف القناع , 3171/7 . 
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قضاء 
الدين من 
الضامن 








> 
عرض عوضه به » أو قدر الدين . وإن أنكر مضمون له القضاء وحلف لم 
يرجع ضامن على مضمون عنه ولو صَدَّقه » إلا أن يكرن بحضرته ؛ أو 
إشهاد . ولو ماتوا أو غابوا » / إن صدقه المضمون عنه ء أو ثبت . وإن 
اعتزف مضمون له بالقضاء . وأنكر مضمون عنه لم يسمع إنكاره » وإن 
قضى الموحل قبل أحله لم يرجع حتى يحل » وإن مات مضمون عنه أو 





ويصح ضمان حال مؤجلا » وإن ضمن الموجل حالا لم يازمه قبل 
حل أحله . 


00 
والكفالة : الترام رشيد إحضار مكفول به إلى مكفول له . 
وتنعقد بألفاظ الضمان ؛ وإن ضمن معرفته() أخذ به نضا . وتصح 
ببدن من عليه دين؛ وبالأعيان المضمونة . ولا تصح ببدن من عليه حدّ أو 
قصاص » ولا بزوحة » ولا بشاهد ء ولا إلى أحل بمجهول . وكذا 
الضمان؛ ولا بغير معين » كأحَدٍ هَذيْن » وإن كفل يجرء مشاع أو عضو 
أو كفل بإنسان على أنه إن جاء به» وإلا فهو كافل بآخر أو ضامن ما 
عليه » أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهراً صح . ولا يصح إلا برضا 


)١(‏ ضمان المعرفة هو أن يقول : ضمنت لك معرفته » ومعناه : أني أعرفك مسن هو وأين 
هوء كأنه قال : ضمنت لك حضوره » فإن لم يعرفه ضمن » وإن عرفه فليس عليه أن 
يحخضره . 
انظر : الإقناع » ١87/1‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » 7815/7 . 
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الكفالة 





تت 
كفيل ».ولا يعتبر رضى مكفول به » ومتى أحضر المكفول به مكان العقد 
بعد حلول الدين” © » أو قبله”© ولا ضرر ف قبضه وسلّمهء برئ 
مطلقا””» ما لم يكن هناك يد حائلة ظالمة9؟ . قاله فلغي . 

كا ال ل له ان ع : 3 
والمستوعب”2 والشرح”2 وغيرهم"©. ولا:يبراًعموت كفيل ولا:مكفول 
له. ا 0 





وإن مات مكفول به . أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة “بها 
؛ أو سلّم نفسه بر كفيل9» . وقيل : لاء إل0" © بشرط البراءة . 


)١(‏ والصواب أن يقال: بعد حلول الأحل أو قبلهء لآأنها لا تختص بالدين فقطء بل تشمله وغيره. 
انظر : الإقناع » 184/5 ؛ المنتهى » 41١8/١‏ . 

(9) في ح : ” وحوده “ ّ 

(*) المراد بالإطلاق هنا أي : سواء قال برئت إليك منه ؛ أو قد سلمته إليك » أواقد 
أخرحت نفسي من كفالته » أو لم يقل . خلافاً لمن اشرط ذلك . وكذا ل لم يشهد 

شاهدين على امتناعه من تسلمه إذا أحضره المكفول . انظر : حواشي التتقيح .ص 

144. ا 1 

(4) تحول بين رب الحق والمكفول » فإن كانت لم ييرأ الكفيل ؛ لأنه كلا تسليم . 

)2 انظر : المغي » 35/97 . 1 

(5) انظر : المستوعب » *"/ق 1 

0 انظر : الشرح ء 08/8 . 

() انظر : الإنصاف ء 4/9 73 . 

إلى روافقه في : الإقناع ٠‏ 180/7 ؛ ولم يذكرها ف التتهى . 

)٠١(‏ انظر : الكافي ء 7/ؤط؟ ؛ الفروع » 801/4 ؛ وف المبدع ء 55/4؟ : ”لا يبرا إذا 
مات المكفول به فقط “ ؛ الشرح الكبيرء 1/9ه , 519-51/8 , 


كتاب البيع 





> 

وإن غاب أمهل بقدر مُعِيّه إليه » فإن تعذر إحضاره ضمن الدين أو 
عوض العين » إلا إذا شرط البراءة منه » وإذا طالب الكفيل المكفول به 
بالحضور معه لزمه إن كفل بإذنه» أو طالبه صاحب الحق بإحضاره » وإن 
طالب ضامن مضموناً عنه بتخليصه لزمه إن ضمنه بإذنه وطولب » وإلا 
فلا ؛ إلا إذا أدى فيهما . لكن يرجع ضامن الضامن عليه » وهو على 
الأصيل . 

وإن كفل اثنان / واحداً فسلمه أحدهما لم ييرأ الآر» ولو سلم 
مكفول به نفسه برئا . وإن كفل الكَفيلَ كفيلٌ آمر صح . فإن برئ 
الأول برئ الثاني ولا عكس ., وإن كفل الثاني الغالث » برئ كل منهم 
ببراءة من قبله ولا عكس كضمان . ولو كفل اثنان واحداً وكفلَ كل 
واحد منهما كفيل آخر فأحضرء(" أحدهما برئ هو ومن تكفل به فقط. 
ولو ضمنه اثنان فقال كل واحد منهما أنا ضامن لك الدين » فهو ضمان 
اشتراك في انفراد فله مطالبة كل واحد منهما بالدين كله ء وإن قالا : 
ضمنا لك الدين فهر بينهما بالخصص . ولو كفل واحد لاثنين » فأبرأه 
أحدهما لم يبرأ من الآخر . 


» ؛ والإقناع‎ ١58 في !: ” فأحضر “ والأولى ما أثبت . وهي عبارة : التنقيح » ص‎ 0١( 
سه‎ 
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كتاب البيع 





5 0 


بَابُ الْحَوَالَة 


وهي : انتقال مال من ذمة إلى ذمة . 


وهي عقد إرفاق , لا خيار فيه(" , تصح بلفظها أو معناها الخاص » , 
وتنقل الحق من ذمّة مُحِيل”' إلى ذمة مُحَال عليه20 » فلا يلك مُحْتَال9) | 


رجوعاً بحال. 

ويشترط فيها : / 

. أن تكون على دين مستقر‎ - ١ 

؟ - وعلم المال . 

+ - وأن يكون ما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها . كمعندود 
ومذروع. ولا يشترط استقرار محال به . ولا تصح مُمْلّم فيه » ولا ببرأس 
ماله بعد فسخ » وتقدام في السلم , ولا جزية ذمّي » ولا تصح على مال 
كتابة » أو مهر قبل دخول وتصح بهما . : 

4 - ويشارط اتفاق الدَيِْيْنَ في حدس وصفة وحلول وتأجيل . ١‏ ' 


ه - وأن يحيل برضاه » ولا يعتبر رضا محال عليه ولا محنال9 ».إن 


)١(‏ زيادة من با. 

زهة الْحِيل هو : المدين الذي انتقل الدين من ذمته . 

(م) الْسَال عليه هو : الذي عليه الدين للمحيل . 

(4) الْحْتال هو : الذي له الدين » ويقال أيضاً : الْحَال . 


(ه) وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى وحوب رضا المحتال ؛ أما رضا محال عليه فلم ' 


يشترطه الجمهور من: المالكية والشافعية والحنابلة » وذهب الحنفية في المشهور عندهم - 


١8 


كتاب البيع 





كان المحال عليه مليئاً ولو ميتاً . قاله في الرعاية(2 . وف الصغرى 
والحاويين إن قال : أحلتك الي عليه صح ء لا أحلتك به عليه » فيجبر 


على قبوها » ويبرأ انيل جمجرد الحوالة . ولو أفلس احال عليه » أو ححدك 
أو مات نضا . 


والملى : القادر بماله وقوله وبدنه نصّاً . زاد في الرعاية : ” وفعله 


وتمكنه من الأداء »9 , 


فماله : القدرة على الوفاء . وقوله : أن لا يكون مماطلاً . وبدنه : 


إمكان حضرره إلى بحلس الشرع . قاله الزركشي تفقها9؟ . 


قال المنقّح : ” قلت : فلا يصح أن يحتال على والده »9©© . وف 


شرح المحرر: ” ماله: القدرة على الوفاء » وقولّه : إقراره بالدين » وبدئه : 
الحياة “ » وإن رضي وجهله أو ظنه مليعاً فبان مفلساً لم يرحع نصًاء وإن 


لم يرض رحع . وإن أحال مش بائعاً بئمن » أو أحال بائع عليه » فبان 
البيع باطلاً بطلت . 


22 
22 
نظف 
5( 


وإن فسخ بعيب » أو إقالة » أو خيار » / أو انفسخ نكاح ونحوه بعد 146 


إلى اشتراط رضا الخال عليه . 

انظر : فتح القديرء 44/5 ؛ الخرشي على خخليل » 787/4 ؛ مغبي المحتقاج .ع 
19 

انظر : الرعاية الكبرى » ؟/ق "9/ب . 

انظر : المصدر السابق . 

انظر : شرح الزركشي » .31١84-111/4‏ 

انظر : التنقيح المشبع » ص ١19‏ . 








> 


الحرالة بعل خيس او قيله' م اتبعال + 

ارد عو اسيم وله وار 2-1 
إِحَالةٌ مُحَال عليه على بائع في الثانية .وإذا قال : " أحلتك " فقال :. 
" بل وكلتتي ' , أو قال: " وكلنك " » فقال : " بل أحلعي ", فقنول, 
مدعي الوكالة . وإن اتفقا على الحوالة , أو قال : " أحلتك بدي" 3 
رافغ الحتتفمنا أنه أريد بهن الزعالنة وأنكر صاحبنه فقول مدعني 
الوكالة9'" .. وقيل : الحوالة0؟2, كقوله: " أحلتك بدينك " . عراسو 
وإحالة من لا دين عليه علىئ من دينه عليه وكالة . ومن.لا دينَ عليه على 
مثله وكالة في اقتراض » وكذا مدين على من لأ دين عليه » فلا يصارقه 


د 
8 


نصا. 


د 
ا 


بَابْ الصلْح وَحْكْمٍ الجوار 
وهو : التؤفيق والسّلم ؛ ويكون بين : ١‏ - مسلمين وأهل حرب» 
١‏ - وبين أهل بغي وعدل » 7 - وبين زوجين إذا يف شقاقٌ 'يينهماء 
أو خافث امرأة إعراض زوجها عنها ؛ 4 - وبين متخاصمين في غير مال» 


)00 ووافقه في : الإقناع » 191/7 ؛ والمنتهى » 414/١‏ . : 
)١(‏ انظر : المستوعب » ١ق‏ 86؟/ب ؛ الكافي » 755/1 ؛ الفروع » 557/4 ؛ المبداع ٠:‏ 
4 الشرح الكبير» 80/7 , 








>» 

ه - وفي مال(©: عبارة عن معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين . 

وصلح الأموال قسمان : 

: صلح إقرار وهو نوعان‎ -١ 

أحدهما : على جنس الحق » مثل إن أقر له بدين فرضع عنه بعضهء» 
أو بعين فوهبه بعضها . وأحذ باقيها فيصح / إن لم يكن بشرط » كقوله: ١55‏ 
" على أن تعطييٍ الباقي " أو منعه حقه بدونه أو بلفظ صلح . 

ولا يصح ممن لا يصح تبرعه كمكاتب ومأذون له وو تيه" 
وغيره: إلا مع إنكار وعدم بينة . وإن صالح عن مؤجل يبعضه حالاً لم 
يصح إلا ف كتابةٍ » وإن وضع بعض حال وجل باقيه صح الإسقاط” 
دون التأحيل ؛ وإن صالح عن حق بأكثر منه من جنسهه أو دية خطأ 


)02( لو قدّم رحمه الله قوله : ” وفي مال ... إل “ قبل قوله : ” ويكون بين مسلمين “ لكان 
أحود ؛ لأنه قد يفهم من كلامه أن تعريف الصلح خاص بالمال فقط » والواقع أنه ليس 
مختصاً في المال » بل الصلح في امال نوع مته. انظر : المغننى ء 5/7 ؛ الشرح الكبيرء 
م؟. 

(؟) في المطبوعة : ” يقيم * . 

(6) الإسقاط في اللغة : الإيقاع والإلقاء » يقال : سقط اسمه من الديوان إذا وقع » وأسقطت 
الحامل : ألقت الجنين . وف اصطلاح الفقهاء : إزالة الملك أو الحق » لا إلى مالك ولا 
إلى مستحق » وتسقط بذلك المطالبة به» لأن الساقط ينتهى ولا ينتقل . ومن صوره : 
الإيراء من الدين والعتق والعفو عن القصاص . 
انظر : القاموس المحيط ٠‏ 5/8/9 ؛ المصباح المنير » ١/0٠8؟‏ ؛ معجم المصطلحات 
الاقتصادية» ص 54 ؛ شرح منتهى الإرادات » 177/87. 








وإن صالح عن بيت أقرّ له به ببعضه7؟ , أو على أن يسكنه سنة ء 


أو يبن له عليه غرفة لم يصح”؟ , وإن قال : " أقر لي بدي وأعطيك منه 
مائة " ففعل » 00 دون الصلح . وإن صا إنساناً ؛ ليقرٌ لله 
بالعبودية » أو 5 ؛ لتقر له بالزوحية لم يصح . وإن دفع مدعى علية 
العبردية ا ا . وكنالر 
دفعت إليه مالا ؛ ليقرً لما مما وقع من طلاقها » ويحرم عليه الأخيذ وقيل : 
لا يصح”) - وهو أظهر - . 

النوع الثاني : أن:يصالح عن / حق بغير جنسه فهو معاوضة*» 


01١‏ قال مقيده عفا الله عنه : العبارة بهذا الشكل موهمة أنه أقر له بالبيت أو ببعض البيت.» 
والمراد أنه أقر له بالبيت' » وصالحه على بعضه » فكان الأولى أن يقول : أو أقر له به 
على بعضه . وبنحو ذلك عبر صاحب المنتهى حيث قال : ولو صالحه عن بيت - أقر به 
- على بعضه 470/١ ٠.‏ ؛ وعبر في الإقناع بقوله : وإن صالحه ببعض بيت أقرْ له يذل 
الود 

و2 وأحازه الحنفية والشافعية وامالكبة » واعتره الحنفية إحارة » وغيرهم اعتيره إعارة فتيبت 
فيه أحكامها . 
انظر : بدائع الصنائع .:61/5.؛ نهاية المحتاج ء 9/4" ؛ شرح الزرقائي 2 +//8 . 

(5) ووافقه في : الإقناع » 0 ؟ ولم يذكره في المنتهى . 

(4) انظر : الكافي » ؟/4 7٠١‏ ؛ الفروع » 528/4 ؛ المبدع » 783-781/4 ؛ الإنصاف + 
٠‏ . 1 

(ه) المعاوضة لغة : من العوض » وهو الخلف أو البدل الذي يبذل في مقابلة غيره » يقال : 
استعاضهء أي : سأله الغوض » فعاوضه , أي : أعطاه إياه » واعتاض : أذ العرض 5 
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فإن كان بأثمان عن أثمان , فصرْفٌ . وبعرض22؟ , أو عنه بنقدء أو 
عرض » فبيع . وعن دين يصح بغير جنسه مطلقاً . ويحرم يحدسه بأكثر أر 
أقل على سبيل المعاوضة . وإن كان الصلح ,منفعة » كسُكُنى دار فإجارة 
تبطل بتلف الدار كالإحارة . ويصح عن عيب مبيعها بتزويج نفسهاء 


وأَرْشّه مهرها . فإن بان أنه ليس بعيب [ رجعت بأرش لا عهر مثل 01 
وكذا إن زال0» قدمه في الرعايتين©» . وقطع به في المذهب والحاويين 


والنظه”؟ وقيده بزواله سريعاً ولا بد منهء وهو ظاهر الكاني9) 


4 1 4 
والوجيز© والفروع2©9 . 


-20 واصطلاساً : المبادلة بين عوضين » وهي قسمان : محضة + وغير محضة . فأما لمحضة فهي 
الي يقصد فيها المال من الحانبين » وأما غير الحضة فهي ما ليست كذلك . 
انظر : المصباح امثير » 7 ؛ معجم المصطلحات الاقتصادية » ص 7١5‏ ؛ المطلع » 
ص 7١5‏ ؛ المشررء 188/8 . 

01 في المطبوعة : ” ويعوض “ تحريف . 

() في]:” ركه“ . وما أثبته من ب و ح أكمل . 

(5) ووافقه في : الإقناع » ١948/7‏ ؛ ولم يذكرها ف المنتهى . 

(4) انظر : الرعاية الكبرى » ؟/ق 4 ١٠/إب-ق‏ 6١٠ل‏ . 

(ه) انظر : عقد الفرائد وكنز الفوائد » ١//ا/1‏ حيث نظمه بقوله : 





رَصَحْحة ين أنتى برو يها فَإنا كا ع َب ابيع ارد 
َوَالَ سريِعاً أَْتبِيّنَ سما لَه أرْشْهُ لا مَير أْلًِا اظْهَدٍ 
)5( نظر : الكاقي © 705/9 . 
0) انظر : الوحيزء ق ١٠٠ب‏ . 
02 نظر : الفروع » 7717/4 . 





> 

وقيل : لا . وهو ظاهر الخلاصة والمحرر”"؟ والشرح”© وغيرهف.© 
واعحتاره ابن منجا©؟ . ' 

وقيل : إن زال والعقد جائر رد » وإلا فلا . 

وإن صالح عم في ذمته بشيء في الذمة » لم يجز تفرق قبل قبض 
حارامو ريع دون دين ش 

ويصح صلح عن بجهرل ,علوم » إذا كان نما لا يمكن معرفته نضا 
نقد سينا )إن ل امنا مكراد طن شهرل:: 

؟ - القسم الثاني : صلح على إنكار » مثل : أن يدعي عليه 
عينً أو ديناً » فينكره أو يسكت »ء وهو يجهله 2 »ثم يصالح على مال 
فيصح بنقد ونسيئة » ويكون امال الصاح به بعا في حق المدعي فله رة ما 





7417/١  ررخللا‎ : انظر‎ )6( 

(5) الشرحء 5/9 . 

5 انظر : الإنصاف » 6/.ا 141 

0( منيجًا بن عثمان بن أسعد بن المنجًا » التنوخي » زين الدين » أب البركات , الفقيه 
الأصولي » المفسر » .النحوي » تفقه على أصحاب جحده وأصحاب الشيخ:الوفق ؛ 
وتتلمذ عليه شبخ الإسلام ابن تيمية » درس وأفتى وناظر وانتهت إليه رئاسة المذعمب بف 
الشام. من مصنفاته : ” شرح المقنع “ واسمه الممتع . توفي سنة 446 ه - رمه الله -ز 
ترجمته في : ذيل طبقات الحنايلة » 707/7 ؛ المقصد الأرشد ء 4١/6‏ ؛ الدارس قي 
تاريخ المدارس » 150/5. 

9 في أ : ”عيبا “ تصحيف.. 





كتاب البيع 





أخذ بعيب » وفسخ صلح » وتحب” فيه الشفعة , إلا إذا صالح يبععض 
العين المدعى بها » فهو فيه كمدعى عليه » فيكون إبراءً في حقه » فلا 
يؤخذ بشفعة » ولا يردٌ بعيب » ومتى علم أحدهما بكذب نفسه بطل ف 
حقه, وما أنذه حرام . 
وإن / صالح عن منكر أجبي بإذنه » أو بغير إذنه صح . سواء كان ١٠.‏ 

ديناً أو عيناً » ولو لم يذكر أن المنكر وكله. ويرجع مع الإذن فقط . وإن 
صالح الأجحنبي لنفسه ؛ لتكون المطالبة له غير معنزف بصحة الدعرى أو 
معترفاً بها والمدعي به دين أو عين » عالاً بعجزه عن استنقاذها لم يصح 
فيهن , لكونه شراء . ما لم يثبت لبائع » أو دين لغير من هو في ذمته ؛ أر 
مغصوب لا يقدر على تخليصه . وتقدم حكمهن ني كتاب البيع » وإن 
علم أو ظن القدرة عليه » أو عدمها ثم قدر صح في العين فقط . ثم إن 
عجز عن ذلك خّر بين فسخ صلح وإمضائه . 


ينا # نا 
4 8 
ويصح الصلح عن القصاص بديات”9؟ , وبكل ما يثبت مهرأ » حالا 148 
5 2 8 32 ها يصح 
/ ومؤجلا » ولو صالح سارقا ؛ ليطلقه » أو شاهدا ؛ ليكتم شهادته ‏ أو الصلحعنه 


مع الإقرار 


2 0 0 2 
شفيعا عن شفعته » أو مقذوفا أو شاربا عن حده » أو صالح بعرض عن والأنكار 


حيار لم يصح » وسقط حدٌ قذف كشفعة . 
وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماءٌ معلوماً صح ء 


. 7514/7 » في 1:” وحب “ والأولى ما أثيت . انظر : شرح منتهى الإرادات‎ 01١ 
, “ ف ب : ” بدايات‎ )50( 





29 ا ا 


ويحرم بلا إذنه ؛ لنضرره(؟ : فإن كان بعرض مع بقاء ملكه فإحارة9© ع 
وإلا فبيع ولا يعتبر بيانا عمقه » ويعلم قدر الماء بتقدير الساقية » وماءٌ مطر 
برؤية ما يزول عنه الماء'أو مساحته » ويعتبر فيه تقدير ما يجري فيه الماءء 
لا قدر المدة للحاحة ؛ كنكاح » لكن قال في القواعد : ليس بإحارة 
محضة, لعدم تقدير مدته » بل هو شبيه بالبيع » ولمستأحر ومستعير مصالحة 
على إجراء ماء ف ساقية محفورة مدة لا تزيد على مدّة إحارة وإعارة , لإا 
على حفرها . ولا تحدث ساقية ونحوها في وقف . وقال الشيخ”” : بلى 
لمصلحة » ويصح أن يصالح على ممر في ملكه » وفتح باب في حائطنه » أو 
ويصح أن يشتري بقعة لحفر بكر ء وعدرٌ بيت يبنى عليه بنياناً 
موصوفا . وكذا لو كان البيت غير مب » ووصف العلو والسفل » ومتنئ 
زال فله إعادته مطلقاً » ويرجع بأحرة مدة زواله عنه » وله الصليخ علبئ 
زواله » أو عدم عوده .ويصح فعل ذلك صلحاً أبداً أو إحارة مدة معلومة 
نضا . ١‏ | 


وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره أو عروقها [ في أرضه ]7 '؛ احكم اجوار 


. 755/7 ٠ في : ” كتصرفه “ تحريف . انظر : شرح المنتهى‎ )١( 
. (؟) أي فيشترط فيه تقدير المدة‎ 

() انظر : الكافي ء» 73١9/7‏ ؛ المغي , 55/9 . 

(4) ما بين القوسين ساقط من ب وا حا . 





ند 





فطالبه بإزالتها لزمه» ويضمن ما تلف بها بعد الطلب . فإن أبى فله قطعها 
[ بلا إذن 2١7]‏ حاكم » ولا يصح الصلح عنها بعوض » ويصح ببعض 
ثمرتها أو كلها » ولا يلزم . 


ولا 


فيه 


ولا يجوز أن يُشْرِعٌَ إلى طريق نافذ جناح”" ولا ساباطاً ولا دكة9» 
ميزاب» إلا بإذن حاكمء إن لم يكن فيه ضررء ولا دكاناً [ ولو أذن "© 
إماهم29 » ولا أن يفعل ذلك في ملك إنسان أو درب غير نافذ. ولا 


[ ف هواء جاره 96" إلا بإذن أهله وجاره . فإن صالح عن ذلك بعوض 
صح. وإن كان ظهر داره في درب غير / نافذ » ففتح فيه باباً لغبر 
استطراق جاز » وإن كان لاستطراق لم يجز إلا بإذنهم نصّاً » ويجوز ف 


لق 


زفق 


ضف 


25 


لفك 


زفق 


202 


في ! :” بإذن “ خط . 

الجناح : يطلق على الرّوشن » والمراد به : المخشب الذي يخرج من البناء سواءٌ كان إلى 
الطريق أو إلى ملك غيره » أر إلى ملكه هو . وذلك تشبيهاً يجناحي الطائر . 

انظر : القاموس الخحيط » ١95/١‏ ؛ المطلع » ص 78١‏ . 

الدّكَة : المكان المرتفع يجلس عليه » وهو : المملطبة » معرّب . 

انظر : الصحاح » 5١١4/0‏ ؛ المطلع » ص 1615-1561 . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : ” والصحيح : حواز إتخراج الميازيب في الطرق 
العامة؛ لآن هذا عمل المسلمين في كل عصر ومصر ء وهذا من حقوق الطرق المشتركة “ 
المختارات الجليةء» ص 1١17‏ - 

ما بين القوسين سقط من أ . 

وحالفه في : الإقناع » 7٠٠١/7‏ ؛ والمنتهى . 474/١‏ » حيث أحازوا حراج الدكان 
بإذن إمام . 

في المطبوعة : ” من هو إحارة “ خطاأ . 


1١4١ 





كتاب البيغع 


درب نافذ . : 
0 

ررم ادال ي ملكه ما يضر يار كماع وتكيفو وروا ووو 

فإن فعل فله منعه كابتذاء إحيائه » وكدق وَسَفّْى يتعدى إليه ؛ / تخلاف 
7 7 

طبخه وتحبزة فيه » ولوأ أن بابه في آحر درب ملك نقله إلى أوله إن :لم 
يحصل ضرر بفتحه مقابلاً باب غيزه ونحوه » ول يملك نقله إلى داخعل منه 
نضا إلا بإذن من فوقه ويكون إعارة » ويحرم تضرفه في جندار خنار »أو 
هما بفتح رَؤْرّنة!"2 أو طاق ؛ أو دق وتد إلا بإذن . وليس له وضع خشبه 
على حائطه ؛ أو المشتزك إلا عند الضرورة » فيجوز إن لم يتضرر :المائط 
نضا . ولي س آله مئعه؛ . أتإن أبى أجيرة حاكم : وكذا حكم جدار 
مسجد. ولو انهدم حائطهما أو سقفهما » فطالب أحدهما صاحبه ببنأئه 
معه أجبر كنقضه عند وف سقوطه9؟ . وعنه : لا يجبر2”7, كبناء' حاحر 
بين ملكيهما » وليس له منعه من بنائه . فإن بناه بآلته فبينهما. ولا ينه 
من الانتفاع به9؟ . وقيل : بلى » حتى يعطيه قيمة تالف0©:- وهو 


: الرّوْرّنة : الكوة النافذة|اء وقيل : المترق في أعلى السقف . فارسي معرّب‎ )١( 
. 74/9 » ؛ قصد السبيل‎ 179/١ » انظر : لسان العرب‎ 

. 478/١ » ؛ والمنتهى‎ ٠١5/9 » ووافقه في : الإقتاع‎ . )١( 

() انظبر : الكافي » "١0/9‏ ؛ المحررء 881/١‏ ؛ المبدع ء ١/4‏ شرع كي 
+/؟؟ ؛ الإنصاف ء 756/5 . 

(4) .صرح به في المغنٍ والشزخ الكبير والقواعد . 
انظر : المغين » 48/7 ؟ الشررح ء 75/9 ؛ القواعد » ص ١437‏ . 

(0) انظر :اشير 7409 ؛ لكا ؛ 538/8 اشرو » 11/6/14 لعن لكي 1616 
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2 


0 05 . 7 . 4 

أظهر - . وإن بناه بغيرها فله منعه - من غير لم20 طرح خشب -ء 
حتى يدفع نصف قيمة حقه . ولو انهدم سَفلٌ انفرد صاحبه يبنائه » وأجبر 
عليه . وكذا علو . قاله ابن عبدوس ف تذكرته . ولو هدم مشركاً 
حيف سقوطه فلا شيء عليه . وإن كان يبنهما نهر أو بثر أو دُولآب9© 
أو ناعورة(" أو قناة واحتاج إلى عمارة أجبر ممتنع . وليس لأحدهما منع 
صاحبه من عمارته » فإن عمره فالماء بينهما . وهل له منعه حتى يدفع إليه 
ما يلزمه ء فيه ما في الحائط المشترك إذا عمره . ويلزم الأعلى بناء سترة 
تمنع مشارّقة الأسفل نضا » فإن استويا اشتركا . 


© 


: الرّمم : الأثر والعلامة . ويطلق على الأثر الباقي من الدار بعد أن انهدت . والمراد هنا‎ )١( 
. الأثر الباقي في الجدار أو الأرض لأماكن وضع الخشب فيه‎ 
. 51/١ ؛ المصباح المنير»‎ 741/١7 » انظر : لسان العرب‎ 

(؟) الدُولآب : ساقية ذات دلاء ونحوها » تخرج الماء من البثر أو النهر إلى الحقل » والفرق 
بينه وبين الناعورة » أن الدولاب يدور بحر الماشية » والناعورة تدور بدفع الماء . 
انظر : الصحاح » 1178/١‏ 7458/5 ؛ مجمل اللغة , /40 ؛ المطلع , ص 2311 
يه 

إفة التاعورة : دولاب ذر دلاء أو نحنوها » يدور بدفع الماء » فيخخرج الماء مسن البثر أو النهر 
إلى الحقل . 
انظر : المعجم الوسيط » 954/1 ؛ الآلة والأداة » ص 4375 . 





كان الجخ » 

وهو شرعاً : منع الإنسان من التصرف في ماله . 

وحجر فلس : منع حاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله 
الموجود مدة الحجر من التصرف فيه . 

والمفلس : من لا مال له ولا ما يدفع به حاجته . وعند الفقهاء : 
مَن دَيْنُه أكثر من ماله . 

وهو على ضربين : 
-١‏ حجر لق غيره » كحَجْر على مفلس ومريض وزوجة بما زاد على 

الثلث ف تبرع على رواية فيه(" » وعبد ومكاتب ومشت ماله ف 

البلد » أو قريب منه بعد تسليمه المبيع » وراهن ومشير بعد طلب 


(1) في أو جح : ” باب “ وما أثبته من ب وهو صنع المقنع » ص ١5‏ ؛ والتنقييح » ص 
ا 

(؟) الخَجْر لغةً : النع والتضبيق » ومنه سمي العقل حجراً لكونه يمنع صاحبه من ارتكاب ما 
يقبح وتضر عاقبته , 
انظر : الصحاح » 574/7 ؛ القاموس » 4/5 ؛ المطلع ء ص ٠55‏ ؛ تحرير ألفاظ 
التنبيه ص 191 . 

(؟) قال بهذه الرواية القاضي أبو يعلى » وأصحابه » وصححها في الخلاصة , وقدّمها في 
الرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين » والمذهب ليس له منعها من التبرع يما زاد على 
الثلث » وهو الذي مشى عليه الشويكي - كما سيأتي آخر الباب - . 
انظر : الروايتين والوحهين » ١/4/ااء‏ هلا” ؛ الإنصاف ء 747/6 . 


ا 


20 


زفق 
طفق 
زفق 
فى 
زلف 





12> كتاب الحجر 
شفيع ومرتك . : 

وحجر لظ( نفسه » كحجر على صغير وبحنون وسفيه » ومن 
لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله , ولم يحجر عليه من أحله . 


فإن أراد سفراً مخوفاً كان أو غيره فلصاحبه منعه » ولو لم يحل قبئل ْ 


مدته إلا في جهاد! / متعين » إلا أن يوثقه برهن محرز"ء أو كفيئل 
39 8 
مليء ؛ ولا يملك تخليل مُحْرمٍ . وإن كان خالا وهو عاجز عن وفاء 
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بعضه حرم مطالبته والحجر عليه وملازمته . وإن كان له مال يفي به ؛ 


لم يحجر عليه . ويجب على الحاكم أمره بوفائه إن طلبه الغرماءٍ منه . 
ويحب على الفور قضاء دين على قادر بطلب ربه » وإلا فلا . ولو 


رقف 


الرعاية” : لو أخضر مدعى بهء ولم يثبت للمدعى لزمبه مؤثة 
إحضاره ورده » وإلا لزما المنكر . وقال أبو العباس”؟ : لو تغينب , 


ولي أمر رجع به على متسبب » فإن أبى حبسه . وليس له إخراجه 


في ب : ” لفظ “ خخطأ . 
بعدها في ب : ” وحج “ . 
في | : ” يجوز “ تحريف ء ولي ح ” محوز “ تحريف أيضاً . 
في المطبوعة : ” بطل » غلط . 
لم أهتد إلى موطنه فيما بين يدي من الرعاية . 


انظر نصه في : الاعتيارات الققهية » ص ١79‏ . وانظر : مجموع الفتارى » 8::/99ه. 





لق 
22 


افق 


كتاب الحجر 





رلك 


حتى يتبين له أمره . أو يبرئه غرعه » أو يوفيه . فإن أصرٌ”"2 باع مالى 
وقضى دينه » وإن ادعى إعساراً وكان دينه عن عرض » أو عرف له 
مال سابق والغالب بقاؤهماء أو عن غير عوض وأقر أنه مليء » 
حُبس” إلا أن يدعي تلفاً ونحوه. ويسأل سواله ويصدّقه فلا" » وإن 
أكره واكام و يقد رت ار علق من ربا ب كان 0 
لت كلت الدين وعلي الأان بقع ون تنيت له كان شهدت 
بنفاد ماله أو تلفه حلف معها » وإن شهدت بإعساره اعتبر فيها أن 


في المطبوعة : ” أمر “ . 

من طولب هما عليه من حق مالي » ثم ادعى الإعسار لا يخلو من أحوال : 

. كثمن مبيع‎ ٠ أن يكون دينه عن عرض‎ - ١ 

؟ - أن لا يكون دينه عن عوض » ولكن له مال سابق » والغالب بقاؤه . 

* - أن لا يكون دينه عن عوض ء ولح يعرف له مال سابق » لكنه أقرّ بالملاءة . 

ففي هذه الأحوال الثلاث يحبس ؛ لأن الحبس وسيلة إلى قضاء دينه » إن لم يقم بيئة 
تشهد بإعساره » ويعتبر فيها أن تخبر باطن حاله . 

- أن لا يكون دينه عن عوض مبيع ونحوه . بل كان عن صداق أو أرش جناية 
ونحوها . ولم يعرف له مال سابق » ولم يقر أنه مليء » وادعى الإعسار» حلف وخلّي 
سبيله ؛ لأن الأصل عدم المال . 

هذه هي الأحوال الي يكون عليها مدعي الإعسار , ومتى يحبس ومتى لا يحبس ملخخصة 
من كلام الأصحاب . 

انظر : الاحتيارات الحلية على نيل المآرب ء» 4/8 1١‏ . 

معناه : أن يسأل المدين سوال المدعي عن حاله ويصدقه المدعي على عسرته فلا يحبس ف 
هذه الحال . 





بباسسس ممع كني ابو أ 


تكون ممن تخبر باطن حاله؛ ولا يحلف معها. ويكفي في الحنالين أن 

تشهد بالتلف والإعسار » وتسمع قبل حبسه وبعده”") . وإن كان له 

مال لا يفي بدينه » فسأل غرماؤه أو بعضهم الحاكم الحجر عليه 0 

للقي رايت رو ردي ياد علي ْ 

0 4و فين مله التي مم لذ قبسالا ليها إلا در الأحكام 
ره تسرف ن كه شؤاء أ إترار ار مان هك :راسد يه يعيد فلك عير 
حجري زان حتى شارك عير عليه الفرساءة وإ حدى عدياه قم ع غلم 
عليه بثمنه » ويكفر هر وسفيه بصوم”” . فإن فك حجره قبل تكفيره 
وقدر » كَفْر بغيره . | 

؟ - ومن وجد عين ماله من مبيع -.ولو كان باعه له بعد حجر , 
غير عالم به - أو قرض » أو رأس مال سلم أو غيرها - ولو عيناً مؤخبرة 
م يحض من المدة شيءء أو مكرياً نفسه - » فهو أحق بها©» - ولو عند 


1 . سقطت من جح‎ )١( 

00( حتى ما يتجدد له من مال » كأرش حناية عليه » وإرث » ونحوهما . 
انظر : الإقناع » 5١1/9‏ 4 شرح المنتهى 77/8/7٠»‏ : 

فز قال اليخ عبد الرحين السعدي : ” كون السفيه الف لا يكفر بإمال في غاية العف » 
وعخالف لعموم الأدلة» فالصواب أنه يكفر بالمال كغيره » وقوله في تعليل المنع ؛ لأنه 
يضره » مقابل بالزكأة » ومنعه والحجر عليه من التصرفات الضارة لقصور عقله »:وأما 
العبادات المالية فهو وغيره سواء “ الفتاوى السعدية » ص /ا1لم 5848-5 . 1 

(4) وهو قول المالكية والشافعية » وجعلوا لذلك شروطاً مل الحنايلة » وقال الحنفية : | - 








©» 


خروجها عن ملكه وعودها إليه - / مطلقاً"؟ » وبذل الغرماء ثمنها 1 





بشرط: 

و جعزة لفن نا إل اندها 

؟ - ولم ينقد من نها شيئاً ؛ ولا أبرئ من بعضه . 

٠‏ - والسلعة بحاها لم يخلطها مما لا تتميز عنه » ولا وطئ بكرا » ولا 
جرح رقيقاً . 

0 - ولم يزل ملكه عن بعضها بتلف ولا غيره » إن كانت عيناً واحدة 
ب ميبع ونحوه . فإن كانت عيئين كعبدين ونحوهما » وبقي واحدة 
أخذها فله الرحوع , ولو كان الثمن مؤجلاً . وقلدا : لا يحل 
فيأخذها عند حلوله نضا » ويكون الأخذ فيها وف غيرها بالقول 
على التزاخي فسخ(" بلا حكم حاكم ء ما لم يكن صيداً والبائع 
مُحْرِمٍ » فلا يأخذه حال إِخُرَامَه . 

ه - فإن تغيرت صفتها بها يزيل اسمها كنسج غزل وخحبز دفيق . 


- إنه ليس أحق بها بل هو فيها أسوة الغرماء . 
انظر : فتح القدير » 7٠١/8‏ ؛ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي » 787/9 ؛ شرح 
المنهاج . ؟/593؟ . 

)1١(‏ أي : سواء بفسخ شراء أو غير ذلك . حتى لو حكم حاكم أنه أسوة الغرماء » نقض 
الحكم وأعذ عين ماله . 

(؟) فلا يفتقر رجوع 'صاحب العين إلى توفر شروط البيع » من المعرفة » والقدرة على 
تسليمه » لأن رحوعه يعتبر فسحاً للبيع ونحوه . 
انظر : الإقناع » 3١4/5‏ ؛ المنتهى » 4931/9 . 








5 
5 - أو تعلق بها حت من شفعة أو جناية أو رهن منعت » ولا يمنع 
نقصها بهزال أو نسيان صنعة . ويأخذه بائع: بزيادة متصلة 
ومشينةة» كور نوك" ب روضح« النقمله لين د وهر 
أظهر + . فيعطى بائع قيمة ولد » وإن أبى امتنع الرجوع . ْ 
وإن صبغ الثوب أو قصره ل يمنع الرجوع » ما لم ينقص بهماء 
والزيادة لمفلس » وإن غرس أو بنى لم جنع الرجوع » ويتملكه / بقيمتهء 
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إلا أن يختار مفلس أو غرماء قلعه ومشاركته بالنقص . فإن أَبّوًا القلع ١‏ 


ع د للجو ارقم لد الخزيد 


0 لال ل ا‎ ٠ 
٠ لع مطل تردق رطان أن أكثر » ويحب أن ييرك له من ماله ما تدعو‎ 


, الزيادة في اللغة : استنجداث أمر لم يكن في موجود الشيء » وقال الراغب : ” أن ينضم‎ )١( 


إلى ما عليه الشيء ف نفسه شيء آر “ 8 والزيادة في اصطلاح الفقهاء نوعان : زيادة 
متصلة » ومنفصلة » وكل منهما ينقسم إلى متولدة وغير متولدة » فالزيادة المتصلة 


المتولدة كالسمن والجمال ؛ وغير المتولدة » كالصبغ والخياطة:. والزيادة المنفضلة ‏ 


المتولدة» كالولد والئمر» وغير المتولدة » كالأحرة . 
انظر : المفردات »ص 3١5‏ ؟ التوقيف »ص "84١‏ . 
(0). ووافقه في : الإقناع .:4/9 5١8-51‏ ؛ والمنتهى » 436/١‏ . 
2 انظر : الكافي » 140/7 ؛ الحرر » "40/١‏ ؛ الفروع » 501/4 ؛ المبدع + 518/4 ؛ 
الشرح؛ 6141/7 -ه4ه ؛ الإنصاف ء 594/0 . 
5( ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله - عدم الإحبار على البع إذا حصل كساة - 





12> 
له امه دن سك م لك ]م #التواهما عن كد نيل يع 
رارق اله مسكن مله رتخادم لاايكون تفيئسا اما لم يكنا عين مال 
يصن القرماء 1 ويخ لفل له" الا صودة قزق ل ارك لاسر مددم لددلةما حر 
به نضا . وينفق عليه وعلى عياله أدنى نفقة مثله من مأكل ومشرب 
وكسوة إلى أن يفرغ من قسمه » ويجهز من ماله إن مات مقدماً على 
غيره . وتقدم في الجنائر . 


كتاب الحجر 





- ويبداً ا يسرع إليه الفساد » ثم بحيوان » ثم بأثاث » ثم 
بعقار. ويعطى منادٍ ونحوه أجرته من المال إن لم يوحد متبرع . 

ويبدأ عجن عليه » فيدفع إليه الأقل من الأرش » أو ثمن اللماني / إن 
كان الحاني عبد المفلس » وإلا فأسوة الغرماء » ثم عن له رهن لازم » وم 
يقيده الموفق(2 وامحد وجماعة به(" » فإن فضل له فضل ضرب به مع 
الغرماء » وإن فضل منه رد على المالء ثم يمن له عين مال؛ أو عين 
مؤجرة » أو مؤجر نفسه بشرطه » أو مستأجرها من مفلس . فإن بطلت 


- خخارج عن العادة , لحدب ونحوه . إلا أن تكون العادة تغيّرت تغيراً مستقراً » فيكون 
حينيذٍ ثمن المثل قد نقص »ء فيباع بثمن المثل المستقر » وعشل هذا القول صرّح الشيخ 
محمد بن إبراهيم في فتاواه. 
انظر : بجموع الفتاوى » ٠‏ 9/ 75-7 ؛ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ٠‏ 70-14/4؛ 
وف ١ 5-١/4‏ ذكر أنه يقدّر من قبل أهل الخبرة . 

(1) ف المطبوعة : ” مليء “ خطأ . 

زقة انظر : المقنع » ص ١١14‏ . 

زفة النظر : الإنصاف ء "١8/6‏ . 
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ردنك 
ف أثناء المدة ضرب له .ما بقي مع الغرماء ثم يقسم الباقي بين الغزماء على 
قدر ديونهم . فإن كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل7”؟ , ولم يوقف' له 
شيء » ولا يرحع على الغرماء إذا حل» لكن إن حل قبل قَسْمَةٍ شاركههم» 
ا ل ل 
ببقيّة دينه . قاله الأصحاب ١‏ 

ومن مات وعليه:دين مؤجل لم يحل إذا وثق تى الورثة أو غيرهم أقل ٠‏ 
الأمرين من قيمة التركة أو الدين » فيختص أرباب الديون الحانّة بالمال . . 
فإن تعذّر التونّق حلٌ » ولا يمنع الدين نقل النركة إلى الورئة مطلق99 , 
ويأتي آخخر القسمة . ؛ 

وإن ظهر غريم بعد القسمة رحع على الغرماء بقسطه . وإن بقيت 
على مفلس بقية» وله ضنعة أحبر على إيجار نفسه فيما يليق يمثله » ووقلف : 
عليه » وأم ولد إن استغنى عنها لقضاء ما بقي عليه مع الحجر عليه ؛ لا 
في لزوم حج وكفارة» ولا يجبر على قبول هبة وصدقة ووصية » وتزوييج 
أم ولد وخخلع » ورد مبيع وإمضائه » وأخذ دية عن قود ونحوه » ولا ينفك 
0١‏ رع فول لخي والاية » وقال لكي : إن الدبو الوسلة الي على ادس شم 

بتفليسه ما لم يشترط المدين عدم حلوها بالتفليس . 

انظر :لاو لشمة» 54/6 ) ضرح الرقاني : ©/130 1 الشرح الكب بعاضية 

الدسوقي » 755/9 4 نهاية امحتاج » 4 
(؟) انظر : الإنصاف ء 01/6" . 
(5) المراد بالإطلاق هنا : سُواء كان الدين دين آدمي أو ديناً لله تعالى » وسواء ثبت في 

الحياة » أو بعد اللوت ؛ كتجدد سبب يقتضي الضمان . 

انظر : الإقناع » 770/9 : 





هلك»© 
عنه حجر إلا بحكم حاكم إن بقي عليه شيء » وإلا انفك . 
وإذا فك عنه الحجر فازمته ديون وحججر عليه شارك غرماءً الأول 
غرماءً الثاني » وإن كان لمفلس حق بشاهد , فأبى أن يحلف لم يكن 
للغرماء أن يحلفوا . 
ع - وتتقطع المظالبة بالخجرء فمن أقرضه أو ياعه شيعا لم يطالبه 
قبل فك الحجر . 





© َي إن 


/ والنحجور عليه لحظ نفسه » كصغير ومجنون وسفيه لا يصبح ١4‏ 
دفع المال 

تصرفهم بغير إذن . ومن من دفع إليهم ماله ب بيع أو قرض رجحع فيه إن كان بى ب 
باقياً . وإن أتلفوه فلا شيء عليهم » » علم بالحجر أو لم يعلم . ويضم. عليه 5-0 
بحنون وسفيه وصغير جنايتهم » وما لم يدفع إليهم | إذا أتلفوه» ويأتي حكم 
وديعة وعارية ف الوديعة . 

ومتى عقل بحنون . أو بلغ / صغير ورشدا انفك عنهما الحجر بغبر وو 
حكم حاكم . ودفع إليهما مال هما » ولا ينفك قبل ذلك . 

والبلوغ يحصل باحتلام » أو بلوغ حمس عشرة سنة » أو نبات شعر 
شن حول قبل وتزيد جارية بحيض ء وحملها دليل إنزالها » وقسدره أقال 
لعل ارس در أو نبات أو من من أحدهما » أو حيض من 

والرشد : الصلاح في المال2"0 . ولا يدفع إليه مال حتى يختبر بما 
(1) وعند الشافعية صلاح امال والدين معاً » قال ابن عقيل : ” وهو الأليق عذهينا “ . 

انظر : المغ » 501//5 ؛ الفروع » "١4/4‏ ؛ الإنصاف » 3837/0 . 








> 
يليق به ويؤنس رشده. . وزمن اختبار قبل البلوغ » وبيع مُختبر وشراؤه 
صحيح . فإن كان من أولاد من بيع وب و ني اد كي 
غالباً غبناً فاحشاً » ولا يصرفه في حرام أو غير فائدة. وإن كان من أولاد , 
رؤساء وكتّاب . فبأنا يستوي على وكيله فيما وكله فيه . واللخارية لخر 
قطن وَاسْتِجَادَتهِ » ودفعها الأحرة إلى غرّالات » والاستيفاء عليهن7" . 
وعنه : لا يدفع إليها مها بعد رشدها حثى تتزوج وتلد , أو تقيم سنة ‏ مع 
الزوج”” . فإن لم تتروج دقع إليها إذا عنست وبرزت للرحال. ‏ : 
اا 0 
على ولده الكافر. | ْ 0 
نقيع اط ب غرف رحس ارس وا سي : 
وتكفي العدالة ظاهراًء.ثم لرصيه » ثم لحاكم فيه الصفات المعتيرة . فإنا لم 
يرجد فأمين”" يقوم به. ولا يجرز لوليهما تصرف في مالهما لغير مصلجة. ١‏ 
فإن تبرع أو حابى » أَوْ زاد على نفقة عليهما » أو على من تلزمهما نفقتنه : ٠‏ 
ضمن .ولا يصح شراء غير أب من مالهما لنفسه ولا ببعهما . ويأتي في 
| . الوكالة . وله مكاتبة رقيقهما وعنْقه غلى مالء إن كان فيه حظء 





)0 ورافقه في : الإقناع » /9/9؟؟ ؛ وامنعهى + 405/١‏ . ا 

١: )9(‏ انظر ؛ المستوعب » ؟إق 4 ؛ المخرزء "4/١‏ ؛ الفسروع . و 
المبداع , 06/6”؟ . 

20 في ب : ” فامعل» . 





[ كناد يي اتلإل- -ا- سيو > 

وتزويجٌ إمائهما وعبيدهما - إن كان فيه مصلحة - » والسَّفْرٌ عالهما 
لتحارة ؛ وغيرها في مواضع آمنة ء والمضارية به - والربح كله 
لليتيم - ؛ ودفعٌه لمضارب بجزء من الربح » وبيعُه نساء وقرضه برهن 
وبغيره لمصلحة » وهبته بعرض » ورهنه وإيداعُه عند ثقة لحاحة . 

ولأب فقط أن يرتهن مالهما من نفسه . 

وله شراء عقار هما » وبناؤه ما جرت به عادة بلده » إن كان فيه 
مصلحة : ويشنزي أضحية ليتيم نضّاً . وتحرم صدقنه منها . وله الإذن 
لصغيرة في نُعب غير مصورة / وشراؤها اها نضا . وتركه في مكتسب7", 
وأداء الأحرة عنه . ولا يبيع عقارهم إلا لضرورة أو غبطة » وهي : زيادة 
الثلث فأكثر » أو مصلحة نصّاً » ولو لم تحصل زيادة على ثمن مثل . 
رينفق عليه بمعروف . ولو أفسدها دفعها إليه يوماً / ييوم » فلو أقسدها 
أطعمه معاينة . ولو أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن م مكن 
التحيّل ولو بتهديد, ومتى أراه الناس ألبسه » فإذا عاد نزع عنه . وإن 
وصى لأحدهما عن يعتق عليه ولا تلزمه نفقته لكونه معسراً وحب على 
الولي قبولها » وإلا لم يز . 


0 الَكْتب : محل الدرس ء وتلقي العلم » ويسمّى أيضاً : " كتاب " و " كتاتيب " . 
انظر : لسان العرب » 549/١‏ ؛ المصباح المثير » 5878/7 . 
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> 


ومن فك حجره فعاد سفهه أعيد عليه » ولا ينظر في ماله إلا حاكى 5 
ولا ينفك إلا بحكمه . ويستحب أن يظهر حجره ؛ لتجتنب معاملته . 00 
ويصح.ترويج سفيه بإذن وليه » وبغيره إن كان محتاجاً إليه . ويتقيد' 1 


يمهر مثل؛ وإن عَضَله استقل . فلو علم أنه يطلق [ اشترى له أمةع9© . 
ويأتي يأر كان الدكاح . ولا يصح عتقه . وإن أقر بحد0© أو قصباص أر 
نسب أو طلّق زوجته ‏ أخد به وليس لول قصاص عفر(" ؛ عنه على مال. 
وإن أقر مال لم يلزمه في حال حجره . 


َه 2 


ولغير حاكم وأمينه أن يأكل من مال مولَّىّ عليه الأقلّ من أحرة يي 
مثله؛ أو قدر كفايته إن احتاج » ولا يلزمه عوضه إذا أيسر ©» «أوعتة : 
يلزم غير من فرض له نحاكم وأب” . ويأكل ناظر وقف مروف نضا الوقف 
وظاهره ولو لم يكن عبتاجاً. قاله ف القواعد . وقال أبو العباس : ” له 
أخذ أجرة عمله مع فقره “ : 

وإن ادعى بعد زوال الحجر على وليه تعدياً » أو 220000 


ونحوه» فقول ولي حتى في قدر نفقة وكسرة . مالم تخالفه عادة وعرفف. 


. “ ها بين القوسين في ب : ” باستقراء وله أمة‎ )١( 

(5) في ب : ” بعتق » خطأ . 

() في المطبوعة : ”عفواً “ عطأ . 

(4) ' ووافقه في : الإقناع + 384/7 ؟ والمنتهى 49"9/١ ٠‏ . 
(ه) انظر : الكاقي » 189/5 ؛ الشرح الكبير» ؟/الاه . 


> 
ويقبل قول ولي أيضا في وحود ضرورة وغبطة ومصلحة وتلف . ويحلف 
غير حاكم » ويقبل أيضاً ف دفع مال إليه بعد رشدهأو عقله() 
- إن كان متبرعاً » وإلا فلا - . 
3 1 يتك 5 
وليس لزوج حجر على زوجته الرشيدة في تبرع زائد على ثلث 
ماطا. 





مهاه 

ولول مميز وسيد عبد الإذن له ف التجارة . ولا ينفك عنهما الحجر إلا 
فيما أذن هما فيه. 

وتوكيل صغير وعبد مأذون لهما كوكيل . ولا يتوكل لغيره ولا 
يؤاخو نفسنة: 

ويصح شراؤه من يعتق على سيده ‏ وإن رآه سيده يتجر أو وليه 
وسكت ء لم يصر مأذوناً له . وما استدان غير مأذون له ففي رقبته إن لم 
يعتقه سيده» فإن أعتقه لزم السيد. ومحله إن تلف » وإلا أذ حيث كان 
إن أمكن . ويتعلق / دين مأذون له بذمة سيده . وأرش جنايته » وقيمة 
متلفه برقبته » ولا يملك بتمليك ولا غيره . وتقدم في الزكاة . وإن باعه 

ويصح إقرار مأذون له ف قدر ما أذن له فيه . وإن حجر عليه رثٍ 
(1) وقبول قوله في جميع ما تقدم ليس خخاصصًاً بولي الحجور» بل هو في كل أمين » فيدخمل فيه: 


الوديع » والوكيل؛ والأحير» والمرتهن » والشريك » والمضارب » والوصي » وناظر الوقف . 
انظر : القراعد والأصول الجامعة » ص 8١-6020595‏ . 


الإذت للمميز 
في العجارة 
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يده مال ء ثم أذن له فأقر به صح . ولا يبطل إذن بإباق وتدبير وإيلاد 
وحرية ونحوه . ولا يضح تبرع مأذون له بهبة دراهم أو كسرة ثياب . 
وله هدية مأكول ؛ وإعارة دابة؛ وعمل دعوة ونحره بلا إسراف: + ولغبير 


مأذون له الصدقة من قُوته برغيف ونحوه » إن لم يضر به . ولامرأة صدقة 


من بيت زوج بغير إذن بيسير إلا أن يمنعهاء أو [ يضطرب27 عرفا ]29 , 


أو يكون خيلاً وتشك في رضاه فيهما(" فيحرم . / وكذا لو أطعمها 


بفرْض ولم يعلم رضاه'” . ولم يفرق أحمد 


د 
نينا اندي 


بَابُ الوكالة 


وهي : استدابة الا 


2 المراد باضطراب العرف عدم اطراده » وهو هنا : بأن تكون عادة البعض ع‎ )١( 


وعادة آخخرين المنع . 

ا ا 
(5) ف المطبوعة : ” أو يضر به عرفاً “ خطأ . 
0 أي فيما إذا اضطرب العرف أر إذا كان خيلا . فيحرم عليها الصدقة بشيء من ماله . . 
5 صورة هذه المسألة هي : ما إذا كانت امرأة ممنوعة من التصرف في بيت زوحها » كال 


يطعمها بالفرض ٠‏ ولا يمكنها من طعامه » فهر كما لو منعها من الصدقة بالقول , عملاً ' 


بدلالة الحال » فلا تتصطرف.من ماله بشيء . 

انظر : كشاف القناعا, 4501/9 . 5 
6 رعرفها الشيخ مرعي الكرمي بقوله : ” استنابة حائز التصرف مثله, في الحياة فيما تدخله 
النيابة “ غاية المنتهى» 44/9 ..١‏ بزيادة قيد " في الحياة " وهو مهم لإخراج الوصية . 


141 





وتصح الوكالة بكلّ قول يدل على الإذن . ويصح قبولٌ فورا 
شهر » فيقول : قبلت - بكل قول أو فعل يدل عليه » ولو لم يعلم بها . 
وكذا سائر العقود الحائزة'2 » كشركة ومضاربة ومساقاة ونحوها. ولو 
أبى وكيل قبولها » فكعزله نفسه ويعتبر تعيين وكيل ؛ وتصح موقتة 
ومعلقة بشرط نضا . 


كتاب الحجر 





ولا يصح توكيل في شيء إلا من يصح تصرفه فيه لنفسه » سوى 
توكيل أعمى ونحوه في عقد ما يحتاج إلى رؤية . وتقدم في البيع . ومثله 
توكيلٌ » - سوى توكل حر واحد الطول - في قبول نكاح أمة لمن تباح له » 
وتركل غيٍ في قبض زكاة لفقير » وقبول نكاح أخته ونحوها من أيبه لأحني. 
قاله في الوجيز”؟ وغيره0” . وطلاق امرأة نفسها أو غيرها بالوكالة فيصح 
فيهن. ولا يصح ف بيع ما سيملكه , أو طلاق من يتزوجها . 


ينا #« #« 


)١(‏ العقود الحائزة : هي الي يجوز لكل من المتعاقدين فسخهاء وهي على للذهب : ١‏ - الوكالة» 
؟ - الشركة » 7 - المضاربة » 4 - المساقاة » ه - المزارعة » 5 - الوديعة , /ا - الجعالة » 
8 - المسابقة والرمي » 9 - العارية . 
ووحه كون الوكالة عقداً جائزاً » أنها من حهة الموكل إذن في التصرف » ومن حهة 
الوكيل بذل نفع , وكلاهما غير لازم » فلكل واحد منهما فسخحها . 
الظر : شرح المنتهى » 30823027 

(؟) انظر : الوحيزء ق ١١٠/إب.‏ 

() انظر : الإنصاف , 5/6ه"3 . 
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ويصح توكيل ف كل حق آدمي» من عقود وفسوخ وطلاق ورحعة 'باتصح 
4 1 59 1 7 1 فيه 
وتملك مباحات من صيد وحشيش » حتى في صلح وإقرار » - وتوكيلة رين 


فيه إقرار - وعتق وإبزاء ولو لأنفسهماء لكن بوكالة خاصة » سوى ظهار ! 


ولعان وأيمان ونذون وإيلاء وقسّامة وقسُم بين زوحات » وشهادة 


والتقاط(2 / واغتنام ؛ ومعصية » وحزية » وله أن يوكل من يقبل'له : 


النكاح » ومن يزوج وليّته إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك لنفسه ء.إلا 
توكل حر واحد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له فيصح . وتقندم 
قريبا . ٍْ 

وتصح في كل احق لله تدله النيابة من عبادة » كتفرقة زكاة 
وصدقة ونذر وكفارة وفعل”© حج ؛ وركعتا طواف تدخخل تبعاً ٠»‏ بخلاف 
عبادة بدنية بحضة » كصلاة وصوم وطهارة من حدث ونحوه فلا تصلج . 
وإضح قله 4" أخرع و #اتمال برااي 


وتصح في حدودٍ ف إثباتها واستيفائها » [ وله استيفاء ]0 بحضرة ١‏ 
موكل وغيبته .. ولواقي حد قذف وقصاص وثنحوهما . وليس لوكيل ' 


توكيل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن7) . [ وعنه : يصح إن لم يمنعه*؟ » 


(1) في ب زيادة : ” ورضاع “ , 

(0) يب :” نفل 6 

(؟) ما بين القوسين سقط من جح . 

(4) ووافقه في : الأقناع » ؟/4"؟ ؛ والمنتهى 440/١ ٠‏ . 
)2( انظر : الشرح ء 7/9 ٠١ 4-١‏ ؛ الإنصاف ء 558/8 . 
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ريتعين توكيل أمين إلا مع تعيين موكل له ]27 . وكذا وصي يركل » 
وحاكم يستنيب . ويحوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه . وما يعجز عنه 
لكثرته له التركيل في جميعه . و "وكل عننك " وكيل ركيله9؟ ع 
و " وكل عَيٍ " » أو يطلق » وكيل موكله”” . وله عزل وكيل وكيله . 
وكذا " أوصي إلى من يكون وصياً لي " » ولا يوصي وكيل مطلقا . 


ويجوز توكيل عبد بإذن سيده » حتى في شراء نفسه من سيده . 


© ذم اله 


رفي عدج اروس اللردون لكز رامد هيا كو كال 5 
5 | 5 
" وكلتك . وكلما عزلتك فقد وكلتك " انعزل ب " عزلتك »؛ / وكلما ١7‏ 


وكلتك فقد عزلتك " فقط . وهي الوكالة الدورية9؟ . وهي فسخ معلق 


)١(‏ في ب واج تقديم وتأخير : ” ويتعين توكيل أمين إلا مع تعيين موكل له ) وعنه : وعنه 
يصح إن لم بمنعه “ . والأولى ما أثبت » انظر : الإنصاف . 537/0 ؛ كشاف القناع ‏ 
كه . 

(؟) صورة المسألة : لو قال الموكل للوكيل : وكل عنك . صحّ ذلك » وكان القاني وكيل 
وكيله فينعزل بعزل الوكيل الأول وموته . 

() وصورة المسألة : إن قال الموكل : وكل عي أو قال : وكل » وأطلق فلم يقل عننك ولا 
عني » صمّ » وكان الثاني وكيل موكله لا ينعزل بعزل الوكيل له ولا.عوته . 

(4) وسميت دورية ؛ لأنها تدور مع العزل ؛ فكلما عزله عاد وكيلاً ؛ رهي صحيحة ؛ لصحة 
تعليق الوكالة » وعلى هذا فلا يصير وكيلاً إذا وكله بعد العزل الدوري ؛ لأنه متى صار 
وكيلاً انعزل. 
انظر : كشاف القناع » 47/7 ؟ شرح المنتهى » 308/7 . 
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١ . بشرط‎ 

وتبطل .موث وحتون . وكذا كل عقد حائز » كشركة ومضارية » 
ولا بطل معد يضمن - لكن .لز تصرف كما قال موكله برف بقيضنه 
العوض - ولا بإغماء . 

وبطل كلك القن »يدنه عوضا يوم درافراه كلف 
ولو عَرَّلَ عَوّضْه » وتبطل بحجر لسفه حيث اعتبر رشده » ولفلس موكبل 
فيما حجر عليه فيه» وسكران فسق به فيما ينافيه » كإيجاب في نكاح 
ونحوه ؛ وإلا فلا . وتبطل بردّة موكل لا وكيل إلا”'2 فيما ينافيها . 

لفطل يي يند ولا ينعد زلا ييشق عبن بره ولا يلك ولا ٠‏ 
. بطلاق امرأته» ولا يححود وكالة. وينعزل .موت موكلء وعزله قبل علمه””". 
وعنه : لا0© - وهو أظهر -. كمودع . ولا يقبل قوله أنه كان غزله بلا : 
بينة » ويقبل أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي » وتؤخل منه إن | 


كتاب الحجر 


)200 في ج : ”ولا“ ْ 

(؟) ووافقه في : الإقناع غ 4/9؟؟ ؛ وامنتهى 4417/١ ١‏ . 
وهر مذهب الشافعية أيضاً » ويرى الحنفية والمالكية - في الأزحح - أن الوكيئل لا 
ينعزل قبل علمه ء فعلى القول الأول يكون ببعه باطلاً.؛ لكن لا ضمان على الوكيل ؛ 
لأنه لم يفرط » وعلى! القول الثاني » يكون تصرفه قبل العلم صحيح . 
انظر : بدائع الصنائع » 517/1 ؛ الشرح الكبير بحاشية اللسوقي » «/795 ؛ مغن : 
الغتاج . 585/9 . ١‏ 1 

(؟) انظر : الفروع » 587/4 ؟ المبدع » 50/4" ؛ الشرح الكبير » ٠١8/7‏ ؛ الإنصافت : 
وام : 


كتاب الحجر 





كانت بيده » وإلا فلا . 

وتنفسخ شركة ومضاربة / بعزله قبل علمه”" . وقيل : لا9© 157 
- وهو أظهر - . 

ومتى صح العزل في الكل كان ما بيده أمانة » ويأتي قبول قول 
موكل أنه رحع قبل طلاق وكيل وعتقه ورهنه . 

0 

وحقوق عقد متعلقة .موكل » فلا يعتق قريب وكيل عليه » وينتقل حترق _ 
لللك إل مركل ؛ ويطاليه يثمن ونرد يعيب :ويضمن العهدة وخوه . 2 
وإذا وكل اثنين لم يحز لأحدهما أن ينفرد بتصرف إلا بإذن . 

ولا يصح يبع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله إلا بإذنه » فيصح 
ولي طرفي عقد فيهما » كأب الصغير » وتوكيله في بيعه وآر ف شرائه. 
ومثله تكاح ودعوى ويأتي”” . ولا يصح بيعه لولده » أو والده » أو 
مكاتبه » ونحوهم إلا بإذن . وكذا حاكم وأمينه ووصي وناظر وقف 
ومضارب . 

قال المنقّح : ” قلت : وشريك عنان ووجوه “9) . ولا يجوز يبعه 


نساء ولا بغير نقد البلد» أو غالب نقده إن كان فيه نقود . فإن تساوت 


. 487 » ووافقه في : الإقناع » 588/9 ؛ والمنتهى‎ )١( 
. 341/6 (؟) انظر : الفروع , 47/4 47-1" ؛ الإنصاف ء‎ 
217731 انظر :ا ص 98648 وص‎ )5 

2 لم أحدها في المطبوع من نسخخة التنقيح , 





22 [ كه احور 


فبالأصلح . هذا إن [ أيغتين مكل نقندا .ولا مشي ولا عبرو 7 مم 
الإطلاق . ش 

وإن باع هو ومضارب بدون تمن مشل » أو بأنقص مما قدّره ضح 
نضا » وضمنا النقص كله إن كان مما لا20 يتغاين عثله عادة وإلا فلا.. 
ويضمن الكل في المقدرٍ . 

ولا يضمن عبد لسيده » ولا صبي لنفسه . ولو حضر من يزيد على من . 
مثل لم يز بيعها به . وإن زاد في مدة خيار لم يلزمه فسخ ٠‏ وإن باع بأكثر : 
ضع باذ كاك اإرياد ومن بكس نتن الذي أمره به أو لا : وبعه بدرهماء 
فباعه بدينار صح » وبأف نساء فباعه بها حل يصح » ولو استضر يقبضها ؛ 
ما لم ينهه0” . وقيل : لا يصح مع الضرر؟ - وهو أظهر - . 0 

وإن وكله في الشراء فاشترى هو ومضارب بأكثر من ثمن مقل . 
ا و بأكثر مما قدره صح نص » وضمنا الزائد . ولو وكله في بيع شيءء 
فباع بعضه بدون ثين الكل لم يصح > ما لم , يبع الباقي أو يكن عبيد”© أر 
صبرة ونحوها فيصح مفرقاً . ما لم يأمره ببيعه صفقة واحدة . 


)1١(‏ في ب:”عوض“. 

. سقطت من ب‎ )١( 

5) ورافقه في : الإقناع 541/7٠.‏ ؛ والمنتهى + 445/١‏ . 

(4) انظر : الكاقي غ 74/9 ؛ النخررء /١‏ الي سداد 
الشرح الكبير» 117/6 ؛ الإنصاف » 785/8 . 00 

)0( في المطبوعة : ”عيبا “ . 





كتاب الحجر 





' وإن اشتراه مما قدره له مؤوجحلا ء أو قال : اشتر شاة / بدينار » ١‏ 


فاشترى شاتين تساوى إحداهما دينارا » [ أو اشترى شاة تساوي 


ديناراً ]200 بأقل منه صح؛ وإلا لم يصح . وليس له شراء معيسي . فإن 
ود يما اشتاه عيبا فله رده . فإن قال بائع: " موكلك قد رضي 
بالعيب " » قبل قول وكيل بيمينه » فإن رده وكيل » فصدق موكل بائعا 
في الرضا بالعيب لم يصح الرد” » وهو باق لموكل . وقيل : يصح”", 
فيجدد موكل العقدء / ولا يسمع قوله لوكيل غائب : " احلف أن لك 
مطالبي " » أو " أنه ما عزلك " . ويسمع قوله : " أنت تعلم ذلك " 
فيحلف. ولو قال : " موكلك أذ حقه " » لم يقبل ولم يور ليحلف 
مركل . وإن وكله ف شراء معين » فاشتراه ووجده معيباً فيس له رده . 
وإن قال: " اشتر بعين المال " » فاشترى في ذمته » لم يلزم الموكل. 


000 
(02 
002 


04 


ما بين القوسين ساقط من ب . 

ووافقه في : الإقناع » 417/7 ؛ والمنتهى » 400/١‏ . 

انظر : الكافي » 558/5 ؛ الفروع ء 885/4 ؛ المبدع . 004/4 ؛ الشرح الكبير » 
8ه ١١5-1١١‏ ؛ الإنصاف . 384/6 . 

وحالفه في الإقناع » 417/9” ؛ ووافقه في المنتهى » 450/9 . 

قلت : والمذهب أن له الرد خلافاً لما مشى عليه الشويكي - رجمه الله دع 
قال المرداوي - رحمه الله - : ” أحدهما له الرد وهو الصحيح » صححه في التصحيح » 
وتصحيح الحرر » والنظم » وحزم به في الوحيز » وقدمه في الرعايتين » والحاويين » وشرح 
ابن رزين “ . قلت وقد صححه المتقح رحمه الله في تصحيح الفروع) وفي الإنصاف كما 
تقدم » لكنه رمه الله حالف نفسه في التنقيح فصحح خلافه فقال ليس له الرد . 

انظر : تصحيح الفروع » 806/4 ؛ الإنصاف ء 785/0 ؛ التنقيح المشيع » ص ١١؟4‏ 
غاية المنتهى » ١65/9‏ . 
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©2“2 [ عض د 
رعكتم ضح رزارب وإن الت حار» زيول العقد بع قب وباس 
طريق إلا بأمره نضا . وإن قال : " بعه في سوق بثئمن " » فباعله به في 
غيره صح إن لم ينهه عنه » ولم يكن “له فيه غرض . وبعه لزيذء فباعه 
لعمرر لم يصح » وإن وكله في بيع شيء ملك تسسليمه » ولم يمك قيض - 
ثمنه ولو بقريئة7'؟ كحاكم وأمينه . قال المنقح : ”قلت :مال يُمض إلى 
ربا “0” » فإن أفضى ولم يحضر الموكل قَبْضه . وقيل: يملكه بقزينة2©9 
- وهو أظهر + [ فيضمن إن لم يقبنض ]9©). قلت : هذا أظهر .أولا ' 
يعدل عنه ؛ ولامنيما مع البعد . والله أعلم . 

وكذا لو وكُله في الشراء لم يملك قبض مبيع . وإن أر تسليم نه ! 
بلاعذر ضمن نصّ, وإن وكله في بيع فاسد أو كل قليل وكثير لم . 
يصح . وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منهء أو المطالبة بحقوقه : 
كلهاء أو الإبراء منها » [ أو بما شاء منها ]27 صح ..وإن قال  :‏ اشتر نا 
شعت ».أو عبداً بما شت , وذكر النوع وقَدْرٌ المن صح ء وإلا قلا ..: 


)00 خالفه في : الإقناع » 741/9 جيث قال : ” ولم يملك قبض لمنه » فإن تعذز قيضه لم 
يلزمه شيء » كما لو ظهر المبيع مستحقاً أو معيباً ء كحاكم وأميته » إلا أن ينأذن له .في 
قيض الثمن أو تدل عليه قرينة “ ؛ ووافقه في: المنتهى 4017/١ ٠‏ . 

)22( انظر : التتقيح المشبع ؛ صن 51١‏ . 

(5) انظ : الفروع » 4 هم ؛ المبدعء 4 ؛ الشرح الكبير » ١١8/8‏ ؛ الإنصافف » 
لوم . 0 

(4) مابين القوسين ساقط؛ من ب . 

)2( زيادة من نب . ١‏ 

(5) سقطت من ب . 





»6 
زاة ركله ف معصومة م للك البض »وين وكله في قبنض ملك 

ال خصومة . وإن قال: اقبضه من زيدء لم يقبضه من وارثه . وإن قال : اقبض 
حقي الذي قبلّه أو عليه عليه » قَبَضّه من وارثه. فإن قال : اقبضه اليوم » لم يملك 
قبضه غداً . وإن وكله في إيداع » فأودع ولم يُشهد لم يضمن . وإن وكله 

ن قضاء دين » فقضاه ولم ينهد ضمن » إلا أن يقضي بحضرة موكل . 


نا ينا « 





والوكيل أمين” لمرو تبيان لووط تل ا لشو بت 


)1١‏ الآمين : كل من اتتمنه الإنسان على ماله ورضي ببقائه بيده على وحه الإبقاء أو 
الاستعمال بعوض » وهو يشمل : الوديع والوكيل والمرتهن والشريك والمضارب 
والوصي وناظر الوقف . ويتعلق بالأمين أحكام منها : 

» يجب عليه أن يحفظ ما بيده ولا يفرط فيه ولا يتعدى » فإن فعل ذلك زال اثثمانه‎ ١ 
وتحتم عليه الضمان.‎ 

؟ - يجب عليه رد الأمانة إلى صاحبها أو من يقوم مقامه إذا طلبها » ولم يبق للأمين 
فيها حق. 

١‏ - يقبل قوله في التلف وعدم التفريط -في غير الأمر الظاهر فيحتاج إلى إقامة البينة-» 
سواء كان له فيها حظ أو كات محسناً ؛ لأن هذا مقعضى كونه أميناً. 

- إذا ادعى الرد إلى غير من اثتمنه » لم يقبل قوله إلا ببينة . 

ه - إذا ادعى الرد إلى من اتتمنه » ينظر فإن كان له حظ في قبض الأمانة لم يقبل قوله » 
وإن لم يكن له حظ قبل قوله بيمينه . 

١‏ - إقرار الأمين على ما التمن عليه مقبول ؛ لآن صاحبه نزّله منزلة نفسه ء فإذا أقر 
على ما بيده من أنواع التصرفات وصفاتها كان مقبولاً . 

/ - إذا زال اثثمانه » وحب عليه الرد » والتمكين من اسرد بالإخبار ووقف التصرف 
المستفاد بالإذن الصادر من الموتمن » حتى يوحد إذن حديد بعد ذلك . 

انظر : الإرشاد في معرفة الأحكام » ص ١47-١84١‏ بتصرف واحتصار . 











يقبل إقراره بأنه تصرف ف كل ما وكل فيه ولو في عقد نكاح » ويقبل في 
هلاك وعدم تفريط؛ وثي قوله: بعت وقبضت الثمن وتلف » وقٍ رده إن 


كان متبرعا(» بيمينه. وكذا وصي متبرع لا بجعل فيهما”؟ , ولا أخير 


ومستأحر . ولا يقبلقول وكيل ف رده إلى ورئة موكل . ولا ورة 
وكيل في دفعه إلى موكل » ولا قول وكيل في دفع مال إلى غير / من 
ائتمنه بإذنه . وقيل : بلى0" » ونص عليه . وتقدم دعوى مرتهن ف رد 
رهن . وتأتي دعسوى مضارب ومودع في رد مال ووديعة [ ف 
باهم :, 

ومن ادعى منهم التلف بحادث ظاهر » كحريق ونهب حيش ونحوه 
لم يقبل إلا ببينة تشهد بالحادث ؛ ويقبل قوله فيه . ولا ضمان بشرط ٠‏ 
ويقبل قول وكيل ومضارسو في قوله : / " أذنت لي في البيع نساء "99 , 
و "في الشراء بكذا ". أو " أذنت لي في البيع بغير نقد البلد "ء .أو 


(1) في ب : ” متبوعاً “ خطأ . 

(؟) ووافقه في : الإقناع » 40/9 ؟ ؛ والمنتهى 407/١ ٠‏ . 

0 انظر : الكاقي » ١54/9‏ ؛ المبدع » 787/4 ؛ الإنصاف ء 5944/6 . 

(4) الم أحد فيما بين يدي من كتب المسائل من ذكر هذه الرواية . 

(5) في أ: ” فيما بينهما “ تحريف . 1 

(7) إنما يتأتى ذكر هذه المسبألة هنا بناء على الرواية الي تقول بأن ليس له أن يبيع نسأ » وأما 
إذا قلنا له أن يبيع نساً إبغير إذن فلا يجتاج إلى ذكر هذه المسألة . وسيذكر المولنف 
رحمه الله بعد قليل ف ص 7١5‏ » أن للشريك أن يبيع نساً بغير إذن شريكه » 
والمضارب مئله » فلم يق حاجة لذكر هذه المسألة هنا » ولكنه رحمه الله تبع:صاجب 


التنقيح في ذلك . 
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22> 
اختلفا في صفة إذن . وإن أنكر أنه وكله في تزويج امرأة » وصدقت 
الوكيل فقول موكل بلا يمين » ويازمه تطليقها نضا . ولا يلزم الوكييل 
شيء”'؟ » وإن صدقه على الوكالة فقول وكيل . 

قرز التركيل ككل تزه نار وال:: بع ريعي يستيدرة انها واد 
فلك صح نضا . ومن عليه حق فادعى رجل أنه وكيل صاحبه ف قبضه ء 
لم يلزمه الدفع إليه صدّقه أو كذبه؛ ولم يستحلف . فإن دفعه إليه فأنكر 
صاحبه الوكالة حلف ورجع على دافع إن كان ديناً . وهو على وكيل مع 
بقائه أو تعديه ف تلفه » وإن كان عيناً كوديعة ونحوها ووجده”© 
أخذهاء وإلا ضمّن من شاء منهما . ولا يرجع من ضِمّنه منهما على 
الآخر. وإن ادعى أن صاحب الحق أحاله فكمدعي وكالة ووصية . 

ومن قبل قوله في الرد » فطلب منه لزمه » ولا يوخره ؛ ليشهد على 
قبضه . وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه ؛ وإلا أخر”” فيهن كدين 
بحجة , ولا يلزمه دفع الوثيقة » بل الإشهاد بأذه كوثيقة ما باعه . ولو 
ادعى أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع مع التصديق » واليمين مع الإنكار . 

٠ 


6 


. سقطت من ب‎ 4)١( 

(؟١)‏ سقطت من جح . 

(م) في ):” عير “ تحريف » فإن معنى العبارة : أن من قبل قوله »أو كان ممن هو مختلف ف 
قبول قوله » كالغاصب ولمستعير » وكل من قبض العين لحظ نفسه » لم يلزمه تسليم ما 
بيده من دين أو عين إلا بالإشهاد, فعليه له أن يوحر التسليم ؛ ليشهد على قبضه . 





_لبدببجللل_مباييب ركد 


كتاب”" الشركة 

رفي اماع يا 

أ استحقاق. 

؟ - أو تصرّف . والكلام هنا على الثاني . 

لا تكره مشاركة كتابي إن ولي المسلم التصرف نضا . وكرهها 
الأزحي » كمجوسي نضا . وتكره معاملة من في ماله حالا وحرام لا 
يعلم . وهي أقسام : 

» شركة عنان9” : أن يشترك اثنان فأكثر بماليهما المعلومين‎ - ١ 





و« « 


(0) فيح باب 
(9) أي : " الاحتماع في التصرف " وهي شركة العقود , وتنقسم إلى أنواع : 
١‏ - أن يقع الاشتراك في المال والعمل من الشريكين فهي : شركة عنان ووحوه . 
؟ - أن يقع الاشتراك في العمل وحده » فشركة أبدان . 
- أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل فشركة مضاربة . 
- أن تكون عامة في كل شيء من التصرفات فهي شركة مفاوضة . 
أما القسم الثاني من الشركات ٠‏ وهو شركة الأملاك » فهو ما أشار إليه المؤلف أولاً 
بقوله : ” احتماع في استحقاق “ . 
يه العنان لغة : السير الذي يبمسك به اللجام » وفي وحه تسمية هذه الشركة به أقوال : 
١‏ - لاستواء الشريكين في المال والنصرف ء كالفارسين يستويان في السير فإن عناني 
فرسيهما يكونان سواء. 
؟ - أو لأن : كلاً منهما يملك التصرف في كل المال كما يتصرف الفارس في عنان 
فرسه . ٍِ 





ولو كان مختلطاً مشاعاً يينهما ء وَيَحْضْرَاهُمًا ؛ ليعملا فيه أو أخدهم 

ط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله » ويكون عناناً ومضاربة. 
فلا تصح بقدره ء لأنه إيُضاع”؟ » ولا بدونه » لأخذه جزءاً من ربح مال 
صاحبه بلا عمل . ويغئٍ لفظ شركة عن إذن صريح بالتصرفء فينقذ 
حرف كر اعدكيي وو ررك لصي مركن * 
تطييين فريك : 


ويشترط كون أن مال نقدا » فلا تصح بعرض ولا .شوش 
كثير »أو فلوس , ونقرة©. وهي التي لم تضرب”" . وقيل.: 


* - أو من عن الشيءإذا عرض ؛ لأنه عنّ لِكُلّ منهما مشاركة صاحبه . 
31 رمن لعاف م زعي العانيةة» لاو كلا نيما عارش لقاع ماله رمكلم + 
انظر : الصحاح.» 7١73/5‏ ؛ المطلع ؛ ص ؟؛ شرح المنتهى ؛ 3190/9 , 

. في!: ” إيضاع “ تصحيف‎ )0١( 
٠ والإُضاع : دفع امال لمن يعمل فيه بلا عورض‎ 
؛ كشاف اصطلاحات‎ 5١5 ؛ تحرير ألفاظ التنبيه » ص‎ 1/1١: » انظر : المصباح المنير‎ 
, 701/9 » ؛ شرح المنتهى‎ "1١ » الفتون‎ 

20 النقرة : القطعة المذابة من الفضة » وكذا من الذهب الي لم نسلكٌ ولم تضرب ؛ وقيل.: 
هو ما سبك مجتمعاً منها . والنقرة : السبيكة أيضاً . 
انظر : الصحاحء 858/5 ؛ تحرير ألفاظ التنبيه » ص 5437 , 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي معلّقاً على عدم حواز الشركة إذا كان رأس المال 
نقرةٌ: ” والصواب أن الشركة والمضاربة تصح » ولو كان رأس امال غير التقدين المضرويين» 
ال ا ا ا 1 
المبيع ونحوه » وأحرة من الإحارة ونحرها'ء فيصح أن يكون رأس مال الشركة والمضاربة » مغ 
أن المشاركات أوسع من المعاوضات ... إل “ المختارات الجحلية » ص 17١‏ . 

5 ووافقه في : الإقناع » 55/9؟ ؟ والمنتهى » 490/١‏ . 
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مشاعا . فإن قالا : و " الربح بيننا " فنصمان . فإن كارا ار 
شرط لأحدهما مجهولاء أو دراهم معلومة » أو ربح أحد الثوبين » 

وكذا حكم مساقاة ومزارعة . ولا يشتزط خلط المالين9؟ , ولا 
فيينهماء وإن تلف فعليهماء والوضيعة على قدر المال. 

مه # 6ه 

ولكل منهما أن يبيع ويشتزي ويقبض ويُقبض » ويطالب بدينها » ها 
ويخاصم فيه » ويحيل ويحتال » ويقايل ويرد بعيب الحظ . ولسو رضي شريكه من حقرق 
ويقرّبه » ويفعل ماهو مصلحة لهم(" . وليس له أن يكاتب رقيقا ولا 


إٍْ كتاب الشركة 





يزوحه ولا يعتقه .بعال ولا يهب ولا يقرض ولا يحابي ولا يضارب بمال . 


(1) انظر : الكافي » 758/9 ؛ المجرر » "97/١‏ ؛ الفروع » 5905/4 ؛ المبدع » 5.7/8 ؛ 
الشرح الكبير » +/5ه ؛ الإنصاف » 411/9 . 

(؟) وهو قول الحنفية وا مالكية » ويرى الشافعية اشتراط انحتلاط المالين في شركة الأموال » 
وأن يكونا غير متميزين . 
انظر : بدائع الصنائع » 10/5 ؛ الخرشي على خليل » 581/4 ؛ نهاية النحناج, 
ف 

() وهو مذهب امالكية والشافعية أيضاً » وذهب الحتفية إلى أن حقوق العقد الذي يقولاه 
أحد الشريكين قاصرة عليه . 
انظر : فتح القدير» 77/0 ؛ المخرشي على ليل » 178/4 ؛ نهاية اللحتاج » 1١/8‏ . 

(4) ف لمطبوعة : ” يحال “ . 








22 
ولا يشارك به ء ولا يأخذ به سفتجة , ومعناها : أن ينافع إلى إنسان!/ 
شيقاً من مال الشركة » ويأخذ به كتاباً إلى وكيله ببلد آخر ليستوقي منه 
ذلك [ المال . ولا يعطيها بأن يأخذ من إنسان عَرَضَاً ويعطيه بمنة كتاباً 
إلى وكيله ببلد آخر لِيسْتوقٍ منه ذلك ]213 إلا بإذن شريكه . والأظهر : 

الصحة مطلقا”؟ فيهما لصلخة . 

ويملك الإيداع لحاجة : والإيجار والاستئجارء والبيع نساء ؛ والرهن 
والارتهان عند الحاجة لا الإبضاع”" , والتوكيل فيما يتولى مثله بنفسه . 
يشتري بأكثر من المال » أو بثمن ليس معه من حنسه إلا ف النقدين » فإن 
ل ا الل 

ل : " اعمل برأيك ". ورأى مصلحة جاز الكل . 
وإ اع جف نل دين شاه كال جضن مريكة ايا لم يوجر . 
كان له مشاركته فيه .! 


وإن تقاسما الدين في الذمة » أو النمم لم يصح نضا » وإن أبرأ من دين 


(1) ماف القوسين سقط من 1 . 

(؟) مراده بالإطلاق.هنا ::سواء كان بإذن الشريك أو بغير إذنه . 

زف في | : ” الإيضاع “ تحريف » وفي في المطبوعة : ” الإيضاح “ تحريف . والابضاع هنا 0 
يدفع من مال الشركة إلى من 'ينجر فيه » ويكون الربح كله للداقع وشريكه , وقد ميم | 
لما فيه من الضرر . انظر : كشاف القناع » 0.01/4 ؛ شرح المنتهى » 784/97" . 





دلف» 


لزم في حقه فقط . وما قبضه من دين مشترك7؟ يإرث أو إتلاف ؛ فلشريكه 





الأححذ من الغريم أو من القابض . 

وكذا إن كان القبض بعد تأجيل شريكه حقه - كما تقدم 
قريب" - أو كان الدين بعقد لا إن تلف في يد قابضه ء أو أذن له 
شريكه في القبض » أو تعدد سبب الاستحقاق. وإن أقر على مال شركة 
صح عليه”” . وقيل : وعلى شريكه”؟ - وهو أظهر - . كامتعلق بها . 
ولكل منهما تولي ما حرت به عادة من نشر ثوب وطيّه » وختم كيس 
وإحرازه9 . فإن استأحر / على ذلك فعليه أحرته » وما حجرت أن 
يستنيب فيه فله أن يستأحر من يفعله » حتى شريكه إذا كان فيما لا 
يستحق أحرته إلا بعمل فيه » كنقل طعام ونحوه . وليس له فعله ليأخذ 


أحرته , 


(1) بعدها في ] : ” - وهو أظهر - . كالمتعلق بها . ولكل منهما تولي ما حرت به عادة من 
نشر ثوب وطيه » وعحقم كيس وإحرازه . فإن استأحر على ذلك “ انتقال نظر . 

(5) النظر :ا ص 10714. 

(6): سقطت من ب واح. 
ووافقه في : الإقناع » 157/9 ؛ والنتهى » 405/١‏ . 

(5) انظر : الكافي » 510/9 ؛ الفروع ٠‏ 65/4" . 

(ه) الإحراز في اللغة : ضم الشيء وحفظه » أو حعله في الحرز » ويأتي تعريف الحرز في 
موضعه - في حد السرقة - إن شاء الله . 
انظر : المصباح المنير » ١73/١‏ ؛ المغرّب » ص 31١١‏ 
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«طقفةه 
والشرط في الشركة قسمان : 5 
-١‏ صحيح للا كرا نوع ب ساح أز يلد بعيسهه إن 
ل ل 
؟ - وفاسد. مثل : 
قراس زتره ولاو كس سير 
١‏ - .أو ربح أحد المالين أو السَّفْرَتين ونحوه » أو يشرط عليه 
ضمان المال» أو أن عليه من20 الوضيعة أكثر من قدر مالهزء 
أو يوليه ما يخدار من السلع » أو يرتفق بها أو لا يفسبخ 
الشركة مدة بعينها » فما يعود بجهالة ربح منها يفسد به العقد 
دون غيره من الشروط . 
ون فسد عقد قسم ربح ضركة عدان ووحره على قائ ماين . 
وقسمت أحرة ما تقبّلاه في الأبدان بالسوية . والوضيعة بقدر المالين أيضا 1 
ريع ا خاادها بيار و كر كا رعو واوا بار امقر ا إن 
تعدى شريك ضمن » والريح لرب المال نضا . ّْ 
وعقد فاسد في كل أمانة وتبرع - كمضاربة وشركة ووكانة 
ووديعة ورهن وهبة وصدقة ونحوها - » كصحيح في ضمان وعدمه . 
وكل عقد لازم يحب الضمان في صحيحه يجب في فاسده » كبي وإجحارة 
ونكاح ونحوها . 


كتاب الشركة 


)١(‏ سقطت من حا. 


كتاب الشركة 202 
1 5 57 
؟ - والمضاربة”' : دفع مال وما في معناه معين معلوم قدرة إلى شركة الضارية 
من يتجر فيه يجزء معلوم من ربحه له أو لعبده أو أجبي مع عمل منه . 
ا ما 5 
وتسمى أيضاً : قراضاا'' ومعاملة . 
وهي : أمانة ووكالة . فإن ربح فشركة ؛ وإن فسدت فإحارة » وإن 





تعدى فغصبء و " خذه فاتجر به والربح لي " إبُضاع , لا حقّ لعامل فيه 
و" لك قرض " . لا حق لرب المال فيه وليسا بشركة . وإن قال : 
" والربح بيننا " فنصفان . و " حذه مضاربة وربحه لي أو لك " لم يصح ء 
و " نخذه ولي ثلث ربحه " صحء والباقي لعامل » وعكسه لرب المال. وإن 
اخحتلفا في المزء3" المشروط فهو لعامل » وكذا حكم مساقاة ومزراعة . 

وحكم مضاربة كمشاركة فيما لعامل أن يفعله أو لا يفعله . وما 
يلزم فعله» وف الشروط . وإن فسدت فالربح لرب المال » ولعامل أحرة 
مثله ولو مسر . 


(1) الْضَارّبة : مشتقة من الضرب في الأرض ؛ وهو السفر فيها للتجار ة » وقيل : لضرب 
كل منهما بسهم ف الربح » والمضاربة لغةٌ أهل العراق . 
انظر : لسان العرب » 44/١‏ ؛ المطلع » ص 35١‏ ؛ الشرح الكبيرء 54/7 . 

(1) القِرّاض : مشتق من القرض ٠‏ وهو القطع , يقال : قرض الفار الشوب » أي : قطعه ع 
فكأن صاحب امال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل » واقتطع له قطعة من 
الربح. وقيل : من المساواة والموازنة » يقال : تقارض الشاعران إذا توازنا » وههنا من 
العامل العمل ومن الآخحر المال » فتوازنا » والقراض لغة أهل الحجاز . 
انظر : المصادر السابقة . 


(9؟) زيادة من ب . 
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ويصح تأقيتها . وقوله : " إذا انقضت المدة فلا تشتر"'أو " إذا 





مضت فهو قرض " . فإذا مضت وهو متاع » فلا بأس إذا باعه , كان , 
قرضاً نضّا”"©. / وكذا مساقاة ومزراعة. ويصح قوله ضارب بعنين ٠١١‏ 
مغصوبة عندك » كثمئنْ عرض ووديعة. و" إذا قدم الحاج فضارب9© ' 
بها " » ويزول الضمان . و " ضارب / بدي عليك ".أو " بديني على 162١‏ 
زيد فاقبضه " لم يصح , ويضح " اقبض ديئٍ عكار دوي "زان عفل * 
هر واخب رق ماله والزبخ يتهمًا ضع نضا مضارية . وكلا ميناقاة 
وقزارقة ةقرط بهو عر غلك ازغلافه تدمح تيه . 

٠ 00‏ 0 ا ش 

وليس لعامل شراء من يعتق على رب مال » فإن فعنل صح وعتق » حك فر 
وضمن ثهنه » علم أو لم يعلم . 0 

وإن اشترى امرأة رب المال أو زوج ربته أو بعضهما صح  »‏ وانفسخ , 
النكاح. وإن .2 شترى من يعتق على نفسه وظهر ربح عتق , وإلا فلا . ٠‏ 
وليس له الشراء من مال مضاربة إن ظهر ربح » وإلا صح نضا . ولييس ١‏ 
لمضارب أن يضارب لآخر إن ضر الأول » فإن فعل رد ما ربح ف شركة 


(1) جاء في هامش ج : ” قوله فإذا مضت وهو متاع .. “ إل . هذا مقابل قؤله : ” وإذا 
مضت فهي قفرض “ ؛ قلت : وهذه العبارة مبهمة » وهي كعبارة معن المنتهى » وعبارة , 
الإقناع : ” ولو قال متى مضى الأحل فهو قرض فمضنى وهو'ناض صار قرضاً ؛ :وإن 
مضى وهو متاع فإذا باعه صار قرضاً “ » وهي أصرح وأوضح من عبارته هنا . 
انظر : الإقتاع » 51/9 ؛ منتهى الإرادات » 451/١‏ . 

)١(‏ سقطت من جاء. 








2ه 

الأول » وليس لرب مال شراء شيء لنفسه من مال مضاربة . وكذا سيد 
من عبده المأذون له . 

وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح . وإن اشترى 
الجميع بطل في نصيبه» وصح ف نصيب شريكه . ولا نفقة لمضارب » فإن 
شرطها وأطلق فله جميع نفقته من مأكول وملبوس .معروف » فإن اختلفا 
رحع في قوت إلى طعام مثله » وملبوس مثله . وإن أَنْجَر في مالين فَالَفَقَةُ 
على قَدْرهما , إلا أن يشرط أحدهما النفقة من ماله مع علمه بذلك. وإن 
أذن له [ في سر ف ]!"" اشترى حارية ملكهاء ومنها قرض نضا . 

وليس لمضارب ربح حتى يستونيٍ رأس مال . وإن اشترى سلعتين 
فربح في إحداهما وحسر في الأخرى أو تلفت » حبرت وضيعته من 
ربحها. وإن تلف رأس مال أو بعضه قبل الشراء انفسحت فيه . وإن تلف 
[ المال »ثم اشترى سلعة لمضاربة فهي له وثمنها عليه؛ إلا أن يجيزه رب 
الملل . ع(" وإن تلف بعد الشراء فالمضاربة بحالها » والشمن على رب المال؛ 
وإن تعيب أو خحسر أو نزل سعره فالوضيعة من ربح باقيه قبل قسمه 
ناضًا” أو تنضيضه مع محاسبته . نص عليهما©» , 


(0) في ب :” تصرف “. 
(؟) ما بين القوسين سقط من ! . 
(؟) الناض : من المال ما كان نقداً » وهو ضد العرض ء ومنه سمى الدرهم والديدار نضا ؛ 
لأنه تحول عيناً بعد أن كان متاعاً . وتنضيض امال : تحويله إلى نقد . 
انظر : الصحاح » ١١1١1//8‏ ؛ المصباح المنيرء 5١١/7‏ ؛ الزاهرء ص 188-181 . 
(4:) انظر : مسائل إسحاق بن منصورء» ص 578 . 








2 | عاب الشركة 


ولايملك مضارب أخذ ربح بعد ظهرره بغير إذن . ويلك حصته ' 
بظهور قبل قسمة كمالك وإتلاف مالك كقسمة فيغرم نصيبه . وكذا 
لي 0" 
وإن طلب عامل البيع » وأباه رب مال » أجبر إن ظهر”© 000 
وإلا فلا . ! 

وإن انفسخ قِراضٌ والمال عرض » فرضي رب المال أن يأخط ماله 
عرضاً قرّمهء ودفع خصته » وملكه نضّاً إن لم يكن9" حيلة » وإن لم 
يرض لزم العامل بيعه وقبض ثمنة . وإن كان رأس المال دراهم » فضار 
دنائير أو عكسه , فَكَعَرَض . وإن / كان ديناً لزم العامل تقاضيه . 7 

وإن قارض في رض موت فالربح من رأس مال » وإن زاد على , 
أحرة مثل » ويقدم به على سائر الغرماء . وإن مات مضارب » واشتبه : 
مال مضاربة » فهر دين في تركته » وكذا وديعة ولْقَطّة : 

والعامل أمين » يقبل قوله فيما يدعيه من هلاك وخخسران ».وما العامل وما 
يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للقراض » وما يدّعى عليه من خيانة وتفريط . 0 
وقول رب المال في رذه إليه وف قدر جزء مشروط لعامل بعد ربح » : 
كقبوله في صفة خروبحها عن يده فلو أقاما بينشين قُدّمت بِيّنةِ عامل » 
ويقبل قول عامل أنه أذن له في بيعه نساءٌ » وفي الشراء بكذا . وتقدم في , 
)١(‏ في ب :” فلهن *. 
(؟5) سقطت من ب . 





كتاب الشركة أ «ق4» 
الوكالة برو فاق غائل "رصب النا دده" :إن" مركن" 
قل ون فال "علطه " و اليك "أن "كذيى "لوقيل 

ولو دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما بجزء من الأحرة » أو ثوباً 
يخيطه » أو غزلاً ينسحه بحزء من ريحه » أو يجزء منه صح نضا . ومثله 





حصادٌ زرعه وطحُْنْ حبه » ورضاع رقيقه » وبيع متاعه يمجزء من ربحه 

واستيفاء مال بجزء مشاع / منه ونحوه » وغزوه بدابة بجزء من سهمها . ١‏ 
7 5 ب ااه 

وإن دفع دابته أو محله ونحوهما لمن يقوم به بجرء من نمائه » كدر ونسّل 

وصوف رعسل ونحوه لم يصح نضًا » وله أجرة مثله . ويصح جزء منه 

مدة معلومة . ونماؤه ملك طما . 


* - وشركة وجوه" : أن يشزيا في ذمّتيهما بجاهَيهما شيئاً 5 
- 24 الوجوة 
يشتركان في ربحها". فكل واحد منهما وكيل صاحبه » كفيل عنه 


)0 الرحوه : جمع وحه . والوجه والماه واحد » يقال : فلان وحيهء إذا كان ذا حاه» 
وسمّي هذا النوع من الشركة بذلك ؛ لأنهما يشتركان فيما يشتريان بجاههما . 
انظر : لسان العرب » 507/11 قما بعد ء المصباح امثير ع 5 . 

(؟) وشركة الوحوه حائزة عند الحنفية أيضاً ؛ لأن الأصل في العقود كلها الصحة , حتى 
يقوم دليل الفساد » ولا دليل . وأما المالكية والشافعية فقالوا ببطلان شركة الوحوه ؛ 
لعدم المال المشترك منهما ؛ ولأنها من باب الضمان عل » ومن السلف الذي يجر تفعاء 
وممّاها المالكية شركة الذمم . ش 
انظر : فتح القدير » 41//0 304587 ؛ المخرشي على خليل » 4 ؛ مغن المحتاج» 
1 
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بالكمن والملك يينهما على ما شرطا . 
والوضيعة على قدر يِلْكَيْهما » والربح على ما شرطا . وهمافي 


تصرّف كشريكي عنان. 





4 - وشر 7د 00700005252 ْ 
عمل» أو يكتسبان بأبدانهما صحيحة صحيحة" . وما تقبله أحدهما من عمثل , 


مسا لوق ملف رفكت ا عدت لفقي اباك 
غير العارف منهما أن يقيم مقامه . وتصح في احتشاش واصطيناد 
وتلصص ”7 على دار خرب ونحوه . 

وإن مرض أحدهما أو ترك العمل لعذر أو غيره » فالكسب بينهما 2 


فإن طالبه شريكه أنْ يقيم مقامه لزمه » وإن اشتركا ؛ ليحمنلا ش 
0 بر بعيم و : 


)00 الأبدان : جمع بدن » وتعيت بذللك ؛ لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل ' 


المكاسب» وتسمى أيضاً شركة الأعمال » شركة الصنائع » شركة التقبل . 


انظر : لسان العرب ) 41//١15‏ ؛ المصباح المنير » ؟/و ؛ كشاف القباع, 601//8. ١‏ 


0 ويرى الحتفية والمالكية صحة هذا التوع من الشركة وفاقاً للحنابلة » ويرى الشافعية أنها 
لا تصح ؛ لأنها شركة على غير مال » :كفي كما لى إعخلفت الصباعات». 


انظر : الفتاوى الهندية , 4/9؟” ؛-قوانين الأحكام الشرعية » ص 7١١‏ ؛ نهاية امحتاج» ١‏ 


ول . 
م في!: 0 ويلزمه “ . 


املاس سل لط من لقا عملي المت أ قل لعي لسار واوا لام 


انظر : القاموس النخيط » 9/9 ؛ المطلع ص 559 ؛ الإنصاف » 2171/4 ' 
موس انيه ص 


الأبدات 








مك 


كتاب الشركة 
دَابيُهما ما يتقبلان حمله في الذمة صح . 

وإن اشتركا في أحرة عين الدابتين أو أنفسهما إجارة خاصة لم 
يصحء ولكل أجرةٌ دابته ونفسه . 

ولو اشترك اثنان لأحدهما آلة قصارة » وللآخر بيت يعملان بها فيه 
١‏ 5 

ولو اشترك ثلاثة : لواحدٍ دابة » وللآخحر راوية » والثالث يعمل . أو 
أربعة : لواحدٍ دابة» ولآخر رحى » ولثالش دكان » ورابعٌ / يعمل 
ففاسدة » وللعامل الأحرة . وعليه لرفقته أحرة آلتهم . وقياس نصه 
صحتها('2 . واختاره الموفق2"9 وغيره9؟ - وهو أظهر - . 

ومن استأحر من الأربعة ما ذكر للطحن صح . والأحرة بقدر 
القيمة, وإن تقبل الأربعة الطحن في ذممهم صح والأحرة أرباعاً » ويرجع 
كل واحد على رفْقّته لتفاوت قدْر العمل بئلاثة أرباع أحرة مثل . وإن 
قال : " أجْر عبدي » والأحرة بيننا " فله أحرة مثله . 

وتصح شركة شهود - قاله أبو العباس7؟» - ولأحدهم أن يقيم 
مقامه إن كان على عمل في الذمة . وكذا إن كان الجعل على شهادته 


)١(‏ قال المرداوي : ” ... فإنه نص في الدابة - يدفعها إلى آخر يعمل عليها - على أن لهما 
الأحرة على صحة ذلك » وهذا مثله “ الإنصاف » 4537/8 . 

(؟) انظر : الكاقي » 756/9 . 

م انظر : المبدع ء 43/6 . 

(4) انظر : بجموع الفتارى 2 .8-1/7/1/ 2 31 . 
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و7 [ كنب الشركة ا 
نه + وموحب اعد لطع النساوي ي العمل ولأرة » ولو عمل 
واحد أكثر ولم يتبرع طالب بالزيادة . 

ولا تصح شركة «دلألين” 0 وإن جمعا بين شركة عنان وأبدان 





(1) الدلألون : جمع دلآل وهو : الوسيط بين البائع واللشتري » لتسهيل الصفقة وإمضاءً 
البيع» ويسمّى أيضاً : السمسار والمنادي . 
انظر : النهاية في غريب الحديث » 4.00/9 ؛ القاموس الحيط . 988/8 ؛ المطلنع » 
كا , ْ : 
وشركة الدلآلين الممنوعة هنا هي في الدلالة الي فيها عقد كقوله : " أَر دابعكٌ 
والأحرة بيننا " فلا تصحخ ؛ لآن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان , ولا 
وكالة هنا ؛ لأنه لايمكن توكيل أحدهما للآعر على بيع مال الغير » ولا ضمان أيضاً ' 
لأنه لا دين يصير بذلك في ذمة.واحد منهما . 
أما بحرد النداء وعرض السلع للبيع وإحضار الزبون » فلا لاف ف حواز الاشتراك فيه. 
انظر : الفتاوى السعدية » ص ٠‏ ؛ كشاف القناع , م90/8م , 
وهناك قول في المذهب أنها تصح » وذكر الموقق رحمه الله أن قياس المذهب حرازهاء' 
وقال به الشريف أبو حعفر واين عقيل . انظر : الإنصاف ‏ 448/6 . 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” وقد نص أحمد على حوازها » فقال في رواينة 
أ بي داود : وقد سئل عن الرحل يأحذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى الآخر يبيعه ويناصفه فيما 
يأحدذ من الكراء ؟ قال : الكراء للذي باعه, إلا أن يكونا يشتركان فيما أصابا . 
ووحه صحتها : أن بيع الدلال وشراءه بمنزلة خياطة الخياط ونحارة النجار ؛ وسائر 
الأُحرَاء الشركين  .‏ , ش 
ولكل منهم أن يسيب وان لم يكن للوكيل أن يوكل . ومأعذ من منع من ذلك : : 
أن الدلالة من باب الوكالة » وسائر الصئاعات من باب الإحارة : وليس الأمر كذلك . 
ويحل الخلاف : هو في شركة الدلالين الي فيها عقد , فأما بحرد النداء والعرض وإحضار 
لزيد زييا الأصلل اللو ريت ولا سلات ور بصرارة* . الاحتيارات الفقهية » 
ص .140-1١45‏ 


ع شرع 1ل عن 


ووجوه ومضازنبة صح. 
ها 4# « 
شركة 


هم دوك 70 )ةق 2 
وشوكة مفاوضة قسماك : المفاوضة 


١‏ - قاسدٌ: مثل أن يشركا مع الال في كسب نادر ء كلقطة 
وركاز » وما يحصل لهما من ميراث » أو يلزم أحدهما من 
جدان عونك إن تلاك وار جتان شائيدة نمنا بولككن 
منهما ربح ماله وأحرة عمله وما يستفيده له . ويختص ١‏ 
بضمان ما . غصبه أو أتلفه أو جناه أو ضمنه عن الغير . 

؟ - والثاني : ريض كل واحد منهما إلى صاحبه شراءً وبيعاً 
ومضاربة وتو كيلاً وابتياعاً في الذمة ومسافرة بالمال وارتهاناً. 
وضمان ما ير ى من الأعمال » فشركة صحيحة . وكذا لو 
اشتركا في كل , ما يثبت لما أو عليهما » إن لم يدحلا فيها 
كسياً نادراً أو . غرامة. 


(1) المفاوضة : الاشتراك في كل شيءء كالتفاوض . 
انظر : القاموس المحيط » 801/7 ؛ المطلع » 555 ؛ الشرح الكبير » 948/7 . 








«ففة 


/ باب المساقاة والمناصبة والمزارعة(© 
وهي : دفع أرض وشجر له كر مأكول لمن يغرسه 7 عليه”", 
أو مغروس معلوم ليعمل عليه . ويقوم بمصلحته بجزء مشاع معلنوم من 
قرته 0 1 


2 5 5 1 ئ 5 3 : 0 
والمزارعة : دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه , أو مزرواع ' 
ليعمل عليه بحزء مشاع معلوم من المتحصل . ويغتبر كون عاقدهما حائر . 


التصرف . فتجوز مساقاة ف نخل؛ وف كل شجر.معلوم له تمر مأكول, 


بجزء مشاع من ثمره ضح علد كان نواه تراج + ار اميل : 


بستاني هذا أو نخوه «وتقدم ان أول وكالة صفة قبول . 


وتصح هي ومزارعة بلفظ إحارة . وتصح إجارة أرض جزم 27 ْ 


مشاع مما يخرج منها نضا ٠‏ فإن لم يززع فيها نظر إلى معدل الْغلّ» 
فيجب القسط المسمى فيه وبطعام معلوم / من جنس الخارج منهااء 


)220 في ب وح : ” المزارعة والمناصبة “ . 

0( هذه هي الناصبة » ومقيت مناصبة : مفاعلة من النصب.»» بمعنى : إقامة الشي . وتسمى 
أيضا : الغارسة  .‏ ؛ 
انظر : لسان العرب » ١‏ /5ى ؛ المنتهى 2 21/1 . 

هه وهذه هي المساقاة » وسميت يذلك مفاعلةً من السقي » فقد كان السقي أهم آمر المساقاة 
في الحجاز » وحاحة شنحرهم إلى السقي أكثر مشقة ؛ لأنهم يستقون من الآبار . 
انظر : المغ , 0717/90 . 
والفرق بينها وبين المناصبة.ظاهر من التعريف.. 
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غير جنسه . وتصح على ثمرة موجودة لم تكمل » وعلى زرع نابت ينمى 
امن 


من الثمرة أو من الشجرة أو منهما - وهي المغارسة والمناصبة - صح إن 
كان الغرس من رب الأرض”؟ . وقيسل : يصح كونه من مساق 
ومناصب”" . وعليه العمل . ولو عملا في شجر بينهما نصفين » وشرطا 
التفاضل”" [ ف ثمره جاز . 


وهما عقدان جائزان9 لا يفتقران إلى ضرب مدة , ولا قبول لفظا. 


ولكل منهما الفسخ متى شاء . فمتى انفسحت بعد ظهور الثمرة فهي 
بينهما على ما شرطا . ويلزم العامل تمام العمل . قال المنقح : ” قلت : 


00 
22 


202 


04 


ووافقه في : الإقناع » 770/١‏ ؛ والمنتهى 2 471/١‏ . 

انظر : النمجررء 884/١‏ ؛ الفروع » 405/4 ؛ المبدع » 48/8 ؛ الشرح الكبيرء 
58م ؟ ؛ الإنصاف ء 473-407./6 . 

من هنا يبدأ سقط في أ عقدار كراستين تقريياً » ويننهي في باب الوديعة عند قوله : ” في 
قبضها - إن كان - ربرئ “. 

ووافقه في : الإقناع بنصهء 7717/5 ؛ وفي : المنتهى بمفهومهء 17/١‏ حيث لم 
يشترط التوقيت . 

واتار جملة من أئمة المذهب ومتحققيه أن المساقاة والمزارعة عقدان لازمان لا جائزان » 
وقد استقرت الفتوى في زماننا على هذا القول » وحرى به العمل . 

انظر : الإنصاف » 477/0 ؛ الدرر السنية » 175/0 ؛ حاشية العنقري » ؟/7815١-‏ 
5 ؛ فتاوى محمد بن إبراهيم » 10-714/8 ؛ الإرشاد في معرفة الأحكام » ص 
.١ 5-١6‏ 





«لقة 
فيؤخذ منه دوا ع الع رفت اماد الام أن تبيند 
والواقع كذلك 7" . وإن فسخ عامل شال طيروها كاذ حنيء هر وإن, 
فسخ رب المال فلعامل أجرة مثله . 1 

ل م 1 
العامة .لا تكمل ريه لتصع + العام جره مكله + وإ سملا ود افن: 
تكمل فيها وقد.لا تكمل ؛ أو إلى الجداد أ ر إدراكها صح"”” . وقيل :! 
لا » » وله أحرة مثله. وإن مات عامل أو حُنٌ أو حجر عليه لسُفه! 
انفسحت على المذهب ؛ كرب امال . وهي كما لو فسخ أحدهما. إن 
قلنا لازمة والعمل ف :ذمته » ّم وارث » فإن ] بى استؤجر على العمل مسن 
تركته » فإن تعذر وفسخ امالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أحرة مثله» وبعده. 
بينهما . وإن هرب عامل قبل ظهورها فلا شيء له » وبعدها اقتزض عليه 
حاكم ) فإنة تعثر فسخ رت مسحت رمد للستلا نفللة العمراء لم 
الببع هو عن نفسه » وحاكم عن عامل » وبقية العمل عليهما » وإن لم 
يبع باع حاكم نصيب عامل . وما يلزمه يستأخر عنه » والباقي لوارثه : ' 
وإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم ء أو إشهاد أو لا ونوى الرجوع 


. 7١8 انظر : التنقيح المشيع » ص‎ ' )١( 

(5) انظر : الفروع » 5١5/5‏ ؛ المبدعء 49/0-.ه ؛ الشرح الكبير 588/9 . 

() الم يذكر صاحب الإقناع المسألة ؛ ولم يذكرها صاحب النتهى . ٠‏ 

(4) . انظر : الفروع » 4011/4 ؛ المبدع ؛ 0.0/0 ؛ الشرح الكبير » 788/9 ؛ الانصاف » 
هإؤلاء . 1 
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رجع به . وإن كانت على عينه ومات » بطل العقد على الحواز واللزوم . 
ههه 

ويلزم العامل ما فيه صلاح ثمرة وزرع » وزيادتهما كسقي وتلقيح » مايجب على 
وزبار'» » وحرث » وتشميس » وإصلاح موضعه » وطرق ماء» وقطع ' 5-7 
حشيش مضر » ونقل ثمر ونحوه إلى حرين» وحفظه إلى قسمه » وآلة 
حرث وبقره » وتفريق زبل29 . 

وعلى مالك ما فيه حفظ الأصل » كسد حيط وإحراء نهر وحفر 
بئر؛ ودولاب وما يديره » وشراء ماء » وما يلقح به » وتحصيل زبل . 

وحكم عامل كمضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد . وإن ثبت 
خيانته ضم إليه أمين. فإن لم يمكن / حفظه استؤحر من ماله من يعمل 166 
العمل » ويَْبعٌ في الكُلّف السُلطانية العرف , ما لم يكن شرط . قاله أبو 


(1) قال ابن أبي الفتح البعلي : ” لم أره في كتب اللغة » وكأنه مولّد » وهو في عرف أهل 
زماننا : تخفيف الكرم من الأغصان الرديئة وبعض الليّدة بقطعها .منجل ونحره “ المطلع ع 
ص 707 . 
قلت : وقال الأمير مصطفى الشهابي عند مصطلح تقليم الكرم : ” يسمى الزبارة ف 
معظم أنحاء الشام » ولم يرد الرّبرمعنى القطع في المعجمات » ولكنه ورد في كلام 
القدماء كابن البيطار " مادة قفر اليهود " وقسطا ابن لوقا في كتاب " الفلاحة اليونانية " 
والغزال في ج /ا ص 77١5‏ من نفح الطيب وغيرهم » فيفيد إقرار الزبارة الشائعة “ 
معجم الألفاظ الزراعية » ص 51717 . 

(5) الرّبل : السرحين » وتقدم بيان معناه ص "8٠0‏ . 





العباس”2 . وقال أيض9» جا ا ير اريس ردايي بواطاية 
شونا ان قدو امراك 

وإن شرط إن سقى سين , » أو زرعها شعيراً فالريع » ؛ وبكلفة أو 
حنطة التصف » .أو للك نصف هذا الدوع وريع الآخبر » ويجهيل عأفل ‏ 
قدرهما ء أو " لك الخمسان إن لزمتك حسارة » وإلا الربع " ء الم يضح. ' 





وإن قال : " ما زرعث من شعير فلي ربعه » وما زرغت من حنطة فلي 

نصفه " » أو " ساقيتنك على هذا البستان بالنصف ونيد ايد 
الآخر بالربع " لم يصح . 

وتصح مزارعة بجزءِ معلوم لعامل من الزرع . فإن كان في الأرض 
شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح نصّاً » وإن أحره الأرض 
وساقاه علئ الشجر صح . وإن كان حيلة لم يصح ء فلو - والحالة . 
هذه - ساقاه ف عقد ثان فسدت ران #عوماءل عدا لتفريق وخل ات 
ولمستاجر فسخ الإحارة . 

قال التقح ” قلت :. قياس المذهب.: بطلان عقد الحيلة مطلقاً “9 . 


« ف « 


0 انظر الأسواوات المنويه المعلون» مس701 

(؟) انظر : المصدر السابق . 

(6) سيحاً : مصدر " سال " معنى اعرف عا رق ارو مالا سنا لكو يان 
يفتحه من نهر .أو قناة » أو نجوه . ١‏ 
القاموس المحيط » 788/١‏ ؛ المطلع ‏ ص 31 . 


4( انظر : التتقيح المشيع:؛ ص 319 . 








«فف»ة 


1 ك١‏ ٍ 20 
ويشترط كون بذر من رب أرض227؟ , ولو أنه العامل ؛ وبقر” شروط 
العمل من الخو .. ولاتضيج إن كان البلار :من عسامل )ار متهساء ا مين بازع 


أحدهما والأرض ما أو الأرض والعمل من آخر والبذر من ثالث » أو 
البقر من رابع . وقيل : لا تصح”" ء قدمه الموفق2». وعليه العمل . 

ويشترط معرفة جنس البذر ولو تعدد , وقدره . وإن شرط أخذ مثل 
بذره أو قُفزاناً أو دراهم معلومة » أو زرع ناحية معينة من الأرض » 
فسدت . والزرع لصاحب البذر ء ولعامل أحرة مثله . وعلى عامل 
حصاد ودياس وتصفية نضا . ولقاطٌ كحصادٍ وحدادٍ » عليهما بقدر 
حصتيهما » إلا أن يشترط على عامل نضاً. وأخذ منه صحة شرط كل 
واحدٍ ما على الآخر أو بعضه . والمذهب فساد الشرط. 


55 ويكره حخصاد وجداد ليلا 2 ولا يصح قوله : " أنتا أزرع الأرض -- 


ببذري وعواملي » وتسقيها أنت ءمائك والزرع بينها " . وإن زارع 29 
شريكه ف نصيبه » صح . وما سقط من حب وقت حصاه » فنبت عاما 
١ 00 ١ 3‏ 5 ا 5 1 

آخر » فلرب أرض . وكذا لو باع قصيلا”؟ فحصد وبقي يسير فصار 


. 274/١ ٠ ووافقه في : الإقناع » 581/9 ؛ والنتهى‎ )١( 

0) في ط:” ويقر > . 

(") انظر : المجرر » 4/١‏ 96-80" ؛ الفروع » 4١١/5‏ ؛ المبدع , 5١-50/8‏ ؛ الشرح . 
م/م ؟-59؟ ؛ الإنصاف » 485/0 وقال : ” وهو أقوى دليلاً “ . 

(4) انظر : المقنع » ص ١85‏ ؛ الكافي » 794/5 . 

() فيح:”زرع*. 

21 القصيل”: ما اقتط من الزرع وهو أعضر ؛ لعلف الدواب » سمي بذلك لأنه يقصل وهو رطب . 
انظر : المصباح المتيرء 5.5/7 ؛ المعجم الوسيط , 1/40/9. 
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سنبلا . نص عليهما(" . ولو استأحر أرضاً سنة » فزرعها فلم تنبت 
ونبتت في ثاني عام ؛ فلمستأحر » وعليه الأحرة إلى أخذه » وليس برب 
الأرض قلعه . واللقاط مباح. ويحرم منعه . وتشترط معرفة محمول برؤية 
أو صفة » وذكر حنسه وقدره » ومعرفة أرض لحرث . 


* 
* و*#ا 


باب الإجارَةٍ 


وهي : عقد على منفعة مباحة معلومة , مدة معلومة , من عين 
ا ا د 1 167 
.. وقولنا : ” مدة معلومة “ يستثنى منها : 0 شْ 
١‏ - ما ]ذا صالحه على أن يجري على أرضه_أو. «تتطلحه ناء مغلا 
مع بقناء ملكه.ء فقالوا : هذه إحازة » ولا يشترط معرفة قبدر مدتها 
؟ - وما فتح عنوة ولم يقسم فيما فعله عمر 4# . وتقدم في البيع . 
وهي ومساقاة ومزارعة وعرايا وشفعة وكتابة ونجوها من الرّخخص 
المباحة» المستقر.حكمها على حلاف القياس. والأصح - على وفقه9© - 
تنعقد بلفظ إحارة وكراء » وكذا إن أضافه إلى العين أو التفع . 
)0 ل 


زه احتاره جمع من الأئمة واحققين ٠‏ متهم : شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القِيغ . 
انظر : بجموع الفتاوى » 087/7١‏ ؛ أعلام الموقعين » ١5-5/7‏ ؛ الإنصاف , 7/5 , ' 





هفده 
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بلفظ بيع أضافه إلى النفع أو أ 





هه هو 
١‏ - ولا بد من معرفة نفع عرفاً » كسكنى دار شهراً » أو خدمة شروط 
الإجارة 
انايد ريا كسا بورو ونه ااا ال رسو ا ١‏ 


بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته . 

وتصح إحارة أرض معينة لزرع كذاء أو غرس أو بناء معلوم » أو 
لزرع أو غرس ما شاء » أو لزرع وغرس ما شاء . 

أو " لزرع " أو" لغرس " , ويسكت . أو أحره أرضاً وأطلق » 
وهي تصلح لزرع وغيره » وإن استأحر لركوب » ذكر المركوب كمبيع ) 
وما يركب عليه من سرج وغيره؛ وكيفية سيره من هملاج وغيره . ولا 
يشترط ذكر ذكوريته وأنوثيته ونوعه . ولا بد من معرفة راكب برؤية ؛ أو 
صفة كمبيع وإن كان لحمل - ويتضرر - » اشترط معرفة حاملء وإلا فلا. 


مهام 
؟ - ومعرفة أجرة . فما في الذمة كثمن كثمن ء والْعيّنة كمبيع . الشرط 
ويصح استئجار أجير وظثر بطعامهما وكسرتهما0" . وهما عند 5 
تنازع لزوحة نضا . 
ولحو سارت مس ع واس رون كا ار 
1 - | إعتافهل. , كم ا كي دوفيت وعد ا حرم الت 


(1) فيط : ” إذله *. 
- (5) في ب :” وكونهما “ خطأ . 








والمعقود عليه الحضانة » واللبن تببع . والأصح اللبن والعقد علدى , 


الحضانة لا يشمل الرضاع . وكذاعكسه.ء والأظهر لوعي ل 
العرف”' . وتشترط رؤية مرتضع . 


وإن ا 0 الا 


أو شاهداً ونحوه. فله أحرة مثله ولو لم تكن له عادة بأخذ أجرة » ولم 
يعمّدا عقد إحارة . وكذا دخول حمام وركوب سفينة ملاح : 


قال في التلخيص : ” ما يأخذه الحمامى أحرة المكان زا ٠‏ 
لتلخيص مي أجحر رالسطل 


والمتزرء ويدخل الماء تبعاً “ . 


وتحوز إحازة دار بسكنى دار » وخدمة عباٍ » وتزويج امرأة ونخزه 0 


وتحوز إجارة حلي ولو بأحرة من جنسه . 


وإن قال : " إن خطته اليوم أو رومياً » فلك درهم » وغداً. أو فارسيا ' 


فنصقه " »و " إن زرعتها برا / فبحمسة ء أو ذرة فبعشرة " ونحوه .لم 


2 


يصح . وإن أكراه دابةً » وقال : " إن رددتها اليوم فبخمسة » وغدا 


فبعشرة » أو أكراه بعشرة أيام بعشرة » وما زاد فلكل يوم كذا..ء صح. 
ولا يصح أن يكزي لمدة غزاته » وإن سمى لكل يوم شيئا معلوماء نح 
وإن أكراه كل شهر بدرهم ككل دلو تسر صن تعدا 


م سا 0 رحج 0 


شهر في ابد مد اس محص 





(01) انظر : الإنصاف 2 317/5 . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقظ من ب . 
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للف»ة 


7 - ويشترط كون المنفعة مباحة لغير ضرورة مقصودة . فلا يصح الشرط 


استفجار لتجملء ولا لزنا وزّمْر وغناء » ولا إحارة دار لتجعل كنيسة أو 52 
بيت نار » أو لبيع خمر ونحوه . 

ولا تصح إجارة على حمل ميتة ونحوها لأكلها . وقيدها المتفّح لغبر 
المضطر”" . ولم نره لغيره . وخمر لشربها ء ولا أحرة له . ذكره في 
التلخيص . وتصح لإلقائها » وإراقتها . 

ه اهام 
والإجارة على ضربين : الإجارة 
للب ضربان 


١‏ - أحدهما : عقد على عين » فتجوز إحارة كل عين يمكن يول 
استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقاء عينها , و تجوز إجحارة حائط لوضع 
خحشب ء وحيوان ليصيد به إلا كلباً » وإحارة كتاب ليقرأ فيه » غير 
كتب زندقة وسحر » ولا تصح إحارة مصحف ء وتحوز إجارة نقد لتحل 
وروة هط واوا عدي مجع » ولو لهماء وكذا لو أجّره مكيلاً 
أو موزوناً أو فلوسا . وعند القاضي تكون كناية عن القرض في الكل » 
وله استتحار فاعه وأضلة خدمته » وتكره في الثانية فقط . وامرات ا 
وللةاورولو مر ها رحماقه وات سيلا لعيل اليدمة نهنا + 


. 55١ انظر : التنقيح المشبع » ص‎ )١( 








1 ع ع 

١‏ - ولا تصح إلا على نفع عين دون أجزائها" » فلا تصح إحارة تروط 
طعام لأكل, ولا مع بشعل7” » ولا حيوان لأخذ لبنه ‏ إلا في الظعر ء 0 
ونقع البعر يدخصل تبعاً » وكذا حبر ناسخ » وخيوط خياط . وكحبل | 
كحال » ومرهم طبيب ؛ وصبغ صباغ » ونحره » ومنع في المغني7© مرهم 
طبيب ونحوه . 

؟ - ويشيرط : معرفة عين برؤية أو صفة » كمبيع . 

+ - وتشترط القدرة على التسليم ؛ فلا تصح إحارة بق وشارد 
ومغصوب من غير قادر عليه » ولا تصح إحارة مشاع مفرداً لغير 00 
رلا عين لاثنين وهي لواحدا" . وعنه ا 1 





5 اسان شيع متسل مزل دجلة - رحمة الله تور معد لبر الس : 
المستوفى دون أجزائها » وقال : إن الفوائد الي تستحق مع بقاء أصوها تجري بخرى ' 
لمنافع » وإن كانت أعياناً . وتبعه على ذلك ابن القيم وعيّر بقوله : ” الذي دلت عليه 
الأصول أن الأعيان الت تحدث شيعا فشيئاً مع بقاء أصلها » حكمها حكم المنافع “ 
انظر : مجموع الفتاوى » 49/50 ه-١ده‏ ؛ أعلام الموقعين » ١8/9‏ . 

: 0 1 ْ سقطت من ب.‎ )١( 

(*) انظر : المغي » 17/8 . ايو 0 سانا 

(4) ووافقه في : الإقناع 554-5917/9 ؛ ولم يذكرها ف المنتهى , ولا في شرحه . 

(ه) أورد في الكافي عدم حواز إحارة المشاع لغير الشريك فقط » 014/9 ؛ ومثله في المحررء 
١إلاه”‏ ؛ وكذا في الفررع ؛ 494/6 . 
وانظر : البدع ء 8/0 ؛ الشرح ء 9١8/#‏ ؛ الإنصاف 2 715/5 . 

(7) عمر بن إبراهيم بن عبد الله » أبو حفص العكبري » ويعرفف بابن المسلمء له معرفة ‏ 
عالية بالمذهب » صحلب عدداً من الأصحاب كأبي إسحاق ابن شاقلا » وابن'بطه . 
ولازمه . له التصانيف السائرة منها: ” المقنع “ و ” شرح مختصر الخرقي “ و ” الثلافب- 





ف 
وأبو الخطاب”' , والحلواني » وصاحب الفائق”©:؛ وابن عبد المادي9 © 
- وهو أظهر » وعليه العمل©؟ - . 

؛ - ويشترط اشتمال العين على منفعة . فلا تصح إحارة بهيمة 
زّمِنة الحمل» ولا أرض لا تنبت لزرع . 


-0 بين أحمد ومالك “ وغيرها . توفي سنة لإيم ا ه - رحمه الله - . 
أخباره في : مناقب الإمام أحمدء ص 578 ؛ طبقات الحنابلة » ؛المنهج 


الأجب ؟/ولا. 
)١(‏ وقال في الهداية : ” وقال أبر حفص العكبري تصح » وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله “2 
كلملل 


(؟) أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي ء شرف الدين أيو العياس » اللعروف 
بابن قاضي الحبل » القاضي العالم المتفنن » من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية وقرأ عليه 
في علوم شتى » وأذن له في الإفتاء في شبيبته . من آثاره : ” الفائق “ في الفقهء 
و” المناقلة في الأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف “2 و” القواعد الفقهية “. 
توفي سئة الالاه - رحمه الله - . 
أخباره في : المنهج الأحمد ؛ ١77/7‏ ؛ شذرات الذهب » 9/3١؟0-9؟؟‏ ؛ القلائد 
الجوهرية » 491/9 . 

5 محمد بن أحمد بن عبد الحادي بن عبد الحميد بن قدامة » المقدسي » ثم الصالحي » همس 
الدين أبو عبد الله » الحافظ المقرئ الفقيه النحوي » قرأ على شيخ الإسلام ابن تيمية 
ولازمه كثيراً » له توسع في العلوم وذهن سيال . وله التصانيف الرائقة الفائقة منها: 
” تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق “ و ” الأحكام الكبرى “ و ” تعليق على التسهيل “ 
في النحو » وغيرها كثير جدأ . توق سنة 44/اه - رحمه الله - . 
ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة » ؟/4*5 ؛ القلائد الجوهرية .» 477/7 ؛ طبقسات 
المفسرين ٠‏ 1/9/5 . 

(5) وانظر : الإنصاف ٠‏ 7/5" ولكنه قال : ” وهو الصواب “ . 





5 كت 
ه - ويشيزط كون مؤجر مالك المنفعة » أو مأذوناً له فيها » فينجوز 
الماع إجارة لجيه ل قرم مناه ولو امعد يما م يكن"المأحور 169 
حرا كبيرا”'2 » فلا تصح . وتصح لمؤجرها مثل الأحرة وزيادة . . ظ 
قال المتشّح : ”قلت :ما ل يكل سيلة كبرية 3 :واي 
إحارتها إن أذن له معير فيها مدة بعينها , والأحرة لربها ء ولا يضمن ؛ 
مستأجر , ويأتي في العارية . 





وتصح.إجارة وقف , فإذا مات مؤحر ء انفس حت إن كان الموحر 
ا له .:قدمهافقٍ 
الفروع7؟ وغيره . وججزم به في الوجيز”"؟ وغيره9" كملكه الطّلق . 
ارون ش 

ركذا حكم مُقْطّع جر إقطاعه ثم انتقل عنه إلى غيره بإقطاع آخر. 


' هذا القيد لا حاحة له » يل له مفهوم مخالفة فاسد » وهو أنه إذا كان الجر صغْيراً‎ )١( 
' فلمستأحره أن يؤحره » وهو غير مراد » فكان الأولى إطلاق العبارة » أو إضافة الصغين‎ 
وهو ما فعله صاحب,الإقناع » 7114/5 ؛ وصاحب شرح النتهى » فللضسة‎ 

(0) انظر : التنقيح المشبعاء ص 37١‏ . 

(5) ورافته في : الإقناع م 746/8 ؛ وحالفه في : النتهى 2 488-487١‏ . 

(4) انظر : الكاقي » ؟/4,١‏ ؛ الفروع ء 88/4" ؛ المبدع » 41/0 ؛ الشرح :071/6 ؛ 
الإنصافا ء 5/5" ١.‏ 

(ه) انظر : الفررع » 447/4 . 

(3) انظر : الوحيزء ق 1/٠١5‏ . 

(7). انظر : تفصيل من قذمه ومن حزم به من أثمة المذهب في : الإنصاف + +/+” . 








كك 
قاله في القواعد”'؟ وغيره » وإن كان الناظر العام أو من شرطه له » وكان 
أحنبياً : لم تنفسخ عوته ولا عزله » وحيث قلنا : ” لا تتفسخ “ أحذ 
البطن الثاني حصته من أجرةٍ قَبَضَها مؤجّرٌ من تركته » وإن لم تقبض فمن 
مستأجر » وإن قلنا : ” تنفسخ “ رجع مستأحر على ورثة مؤجر قابض . 
قال ابن حمدان في رعايتَيُه(2 وغيره9؟ : محل الخلاف إذا أجره مدة يعيش 
في مثلها غالباً » فإن أحره مدة لا يعيش ف مثلها غالبا » فإنها تتفسخ ء 
قولا واحدا . 

وإن أحر السيد عبده فعتق ؛ أو الولي اليتيم أو ماله » ثم بلغ ورشد ء 
أو مات الولي » أو عزل » لم تنفسخ الإحارة . إلا أن يؤجحره مدة يعلد 
بلوغه فيها فتنفسخ . 

قلت : إن بلغ رشيداً » وإلا فلا . إذ لا بد من الرشد بعد البلوغ . 

ها هاه 

وإجارة العين على قسمين : أقسام 
أحدهما :) أن تكرن على مدة معلومة » كسكنى دارٍ شهراً » وأرض «وول :لل 
عاماً » وخخدمة عبد يوم » ورعي مدةٍ معلوم » ويسمى الأجير فيها خاصاً. 2 
ويشتوط بقاء العين فيها وإن طالت9) . إن كان المأجور مِلْكاً . وإن كان 


. 45 انظر : القراعد لابن رحب » ص‎ )١( 

(0) انظر : الرعاية الكبرى لابن حمدان , 7ق 1/١837‏ . 
(9) انظر : الإتصاف 0 38/5 . 

(5) بعدها في ب : ” قلت“ . 





2 ظ 
وقفاً وأحّره مدة لا يعيش ف مثلها غالبا » لم يصح العقد : ذكره في 
الرعاية الكبرى”"2 . قلت : وهو قيد لا يعدل عنه . وإئما يفعل ذلك غالب 
المتحيّل على بيع وقضي عامر بصورة الإحارة مدة طويلة . والله أعلم , . 

زلا سوط افيها أذ تلي الفقد.نخلق ألحره شن نس و سبلفة اربع 
صح . ولو كانت مؤجرة أو مرهونة إن قدر على التسليم عند وحوبه ‏ 
فلا تصح إحارة مشغول بغرس أو بناء للغيرة”© وغيرهما . ظ 

ولو أجره في أثناغ شهر سنة » كمل شهراً من الأخير ثلاثين يوماً ' 
نفنا... وكدا بسكم كل انا تصير لة:الأشهر + كفدة ونه اءاوصيام تتوييا 
كفارة . ٠‏ 0 1 ش 

والقسم الثاني :.أن تكون على عمل معدرم » كركرب ذابة إلى 0 
موضع معين » وبقر الث , أو دياس ززع ء أو عبد.؛ ليدُلٌ على طريق » العمل 
أو رحى لطحسن حب معلوم ؛ فيشارط معرفة العمل وضبطه /بما لا 1 





ْ 5 7 5 
؟ - والضرب الثاني : عقدٌ على منفعة في الذمة : 0 
١‏ - مضبوطة .ما لا يختلف » كسلم . الإجارة 


--(1) .انظر : الرعاية الكبرئ لابن حمدان » 7ق 1/157 . 
(9) في ط : ” للعين * . 








رضحن يشر كاد 
+ - ولا يصح جمعه بين عمل ومدة(؟ . كقوله : استأحرتك اليوم لعمل 
معلوم . 
4 - ويحرم ولا يصح إحارة على عمل يخقص فاعله أن يكون من أهل 
القربة”؟» » لكونه مسلماً . 
ولا يقع إلا قربة لفاعله . كنيابة في حج » وأذان وإقامة صلاة » 
وتعليم قرآن؛ وفقه وحديث . وكذا القضاء . قاله ابن حمدان(" . ويصح 
أذ جعالةٍ على ذلك كأخذه بلا شرط» وعلى رقية . نص عليهما . وله 
أحذ ررق على ما يتعدى نفعه » لا على مالا يتعدى . كصوم وصلاة 
رت فول 
ويصح استعجار لحجامة . ويكره لحر أكل أحرتها . ويطعم لرقيق 
وبهائم . 


م سا0 
)١(‏ وهو قول أب حنيفة العادية وي سام ا سيف ركه إلى حواز الجمع بين 


العمل والمدة ؛ لأن المقصود ف العقد هو العمل » وذكر المدة إنما حاء للتعحيل . 
انظر : بدائع الصنائع » ١8/4‏ ؛ الشرح الكبير يحاشية الدسوقي » ١5/4‏ ؛ المهذب ء 
لكوم . 

(؟) وهر مذهب الحنقية أيضاً » ولكن المتأخرين من الحنفية أحازوه استحساناً . وذهب 
المالكية والشافعية إلى حواز أذ الأحرة على قراءة القرآن وتعليمه . 
انظر : حاشية ابن عابدين » 7084/0 ؛ الشرح الصغير بحاشية الصاوي » 54/4 ؛ 
نهاية امحتاج » /39.0-789 , 

() انظر : الرعاية الكبرى لابن حمدان ء لاق 1/١4‏ . 








ظ 
ويعتير كون المنفعة لمستأحر ‏ فلو'اكازى دابة لركوب موخر؛ ل 
00 
لمسنتأخر استيفاء المنفعة بنفسه وعثله » حتى لو شرط مؤجر عليه اسيفاء 
استيفاءها بنفسه . فيعتبر 'كون راكب مثلة في طول وقصر وغنيره + لا ل 
معرفته بالركوب » وله إعارتها » ولا يضمنها مستعير إذا تلفت'- ويأتي 0 
3 عارية - ؛ ويحرم استيفاؤها بما هو أكثر ضرراً » أو بما يخالف شر 
ضررًه » ؤيخوز مثلها ‏ فإذا اكتزى لزرع حنطة » ززع شعيراً ونحوهءلا , 
دحا ونخوه » ولا يغترس ولا يسني . وإن اكتزى لأحدهماء لم يلك 
الآخرء وإن اكترى لغرس ملك الزرع » وإن اكتراها لحمل أو ركوب.» 
جلك الأعر" +« وبلفيل حديل أو قطن ذل تعللك الاعن + :وان فل اه لرمة 
المسمى مع تفاوتهما ف أجر اثثل نا » ومثله لو سلك طريقاً شق إن 
ادس لكيراها لحمولة_شيء فزاد عليه » أو إلى موضع فجاوزه ؛ فعليه المسمئ » 
وأحرة مثل لزائد » و إن تلفح عدن فمتّق كتهسا وك و كدان بويت .. 
صاحبها؛ إلا أن لا يكو له عليها شيء: ولقنن وري عاشي دكن 
غير حاصل من تلك الزيادة» فلا يضمن ولا يلزم مَشْيَ معتاد:- قرب 
منزل - راكباً ضعيفاً »ولا امرأةٌ » ولا غيرهما. 


1 


هاه © : 
8 51 5 000 0 
ويلزم المؤحر كل ما جرت به عادة وعرف من آلة وفعل » وكل منا 
١ 1‏ الموج 
يتمكن به من النفع» كزمام جمل ورحله وحزامه » والشد عليه » وشد - 


كتاب الشركة 





«نق»ة 
الأحمال وا محامل , والرفع والحط ». ولزوم بعير لنزوله لصلاة فرض » 
ومفاتيح دار وعمارتها » من ترميم , بإصلاح منكسر » وإقامة مائل » 
وعمل باب , وتطيين سطح”" ونحوه . ولا يجبر على تحديد . ولو شرط 
عليه مدة تعطيلها » أو يأخذ مدة التعطيل بعد فراغ المدة » أو شرط عليه 
العمارة » أو جحعلها أحرة؛ لم يصح . لكن لو عمل بهذا الشرط » أو 
بإذنه رجع بها قال مكر . 

وعلى مستأجر أحرة دليل وحبل ودلو وبكرة » وتفريغ / بالوعةٍ » 171 
وكنيضر » ودار من قمامة وزيل ووه » إن حصل بفعله [ وإلاً فلا]9© » 00 
وعلى المكرى تسليمها منظفة » وتسليم مفتاحء وهو أمانة في يد مستأجر. 


« ©« نا 


والإحارة عقد لازم من الطرفين [ يقتضي تمليكِ الموحر الأحرة من لزوم عقد 
غَيره» والستاخز: المناقع المعقود عليها في المدة »وتحدت على ملكة ةد 
بعد تقدير دحوها في ملك المؤجر تبعاً للعين » وإلا لما ملك عوضها » وهو 
الأحرة » ولا استحق فسخخحها بسبب ماء ك " أعتق عبدك المسلم عي 
وعلي ثمنه " ]20 ., ليس لأحدهما فسخحهاء وإن بدا للمستأحر9؟ قبل 
فراغ مدة . فعليه الأحرة . وإن حوله مالك قبل تقضيها ؛ أو امتنع أحبر 


4)١(‏ سقطت من حا, 
() ما بين القوسين سقط من ح . 


© في جح:”ل». 








2002 
من تكميل عمل » أو امتنع من تسليم الدابة في بعض المدة أو المسافة » لم 
يكن له احزة لما فغل أو مسكن نضا + 

وإن هرب أجير حتى فرغت المدة » انفسخحت الإجارة . وإن كانت 
على عكل + حبر سعا كر يق شبع وضوه وإناهرب حثبال وماك 
أنفق على جمّال حاكمٌ من مال مال , أو أذن لمستأحر في النفقة فإذا 
انقضت الإجارة » باعها حاكم ووفى المنفق [ من ثمنها ]207 وحفظ باقي 
ثمنها لربها . وإن أنفق عليها بلا إذن ونوى الرجحوع » رحع » وإلا فلا . 

وتنفسخ إحارة بتلف عين مؤجرة » وموت صبي مرتضع ء وانقلاع 
ضرس أو برئه("» - اكتزى لقلعه - . ولا تنفسخ يموت راكب » ولو لم 
يك هنين يت انقامة بصنا . وإن اكرى داراً فانهدمت » أو أرضاً 


ب-فانقطع ماؤها » انفسحت ت فيما بقى”. كن إن انهدم البتعض . ولكتر 


ليابق البقية » فإن” أمسك » فبالقسط من الأجرة » وإن أجره أرضا بلا 
امادار اطو 2 علق غاها اصح + لإإن طن إمكان0 ميل إماء. 
وإن علم أو ظن وجوده بأمطار أو زيادة » صح . ولو زرع فغرق أؤ تلف 
أوام ينبت » فلا خخيار ؤعليه الأجرة نضا . وإن تعذر زرعها لغرق » أو 
قل الماء قبل زرعها أو بعده أو عابت بغرق تعيب به بعض الزرع,؛ قله 
الخيار . ش 


() بعدها ف ب زيادة : ” ونحوهما“ . 


(9) زيادة من ب ود. 








ولا فسخ موت مكر ومكتر ولا بعذر لأحدهماء مثل من اكترى 
احج فضاعت نفقته أو دكاناً فاحتزق متاعه , 


كتاب الشركة 


إن غصبت عين مستأجرة » فإن كان على عين موصوفة في الذمة, 
لزمه بها فإن تعذر فله الفسخ . وإن كانت على عين معينة لعمل عير 
بين فسخ وصبر إلى أن يقدر عليها . وإن كانت لمدة عير بون فسخ 
وإمضاء ومطالبة غاصب بأحرة مثل متراضياً ؛ ولو بعد فراغ المدة. فإن 
ردت العين ف أثنائها قبل فسخ , استوفى ما بقي » وخر فيما مضى. 
فإن كان الغاصب هو الموحر » فلا أحرة له مطلقاً نصّاً . وقد عُلم مما 
تقدم . 

[ وحدوث وف عام ]20 كغصب »ء وإن انتفع معه ؛ لزمه من 
أحرة بقدر مدة انتفاعه . 

ومن استؤجر لعمل شيء ف الذمة؛ ولم تشترط عليه مباشرته بنفسه. 
فمرض » أقيم مقامه / من يعمله , والأحرة عليه إلا ما يختلف فيه 
القصد . كنسخ” ونحوه فلا . وإن كانت الإجارة على عينه في مدة أو 
غيرها » أو شرط عليه مباشرته فيه بنفسه » لم يقم غيره مقامه . وإن وجد 
العين معيبة » أو حدث بها عيب يظهر به تفاوت الأحرة » فله الفسخ إن 
م يزل بلا ضرر يلحقه والإمضاء بحاناً . 


(1) في ب : ” وحدوث عذر عام كخوف عام ونحوة *.. وما أثبته من جاء ود . 


(1) في المطبوعة : ” كفسخ “ . 0 
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22 
ويصح بيسع عين مؤحرة . لضي الفسخ والامضاء بان إذا م 
يعله0") ار 00 -. ونض 0 

وغوه . 


والأجير الخاص - هو : الذي يسلم نفسه مدة معلومة - يستحق انسل 
مستأحر نفعه ف جميعها ء سوى فعل الصلوات الخمس في أوقاتها يسننهاء لوم 
وصلاة جمعة وعيد » سلم نفسه أو لا ؛ ؤلا يستنيب” 2 » وتقدم قريياً ”© ) 
ولا ضمان عليه فيما تل ف يده إلا أن”) يتعمد أو يفرط . 

والمشوك - هو ': الذي يقع العقد معه على عمل معين - مايضمنه 


0 الأجير 
ا ل ل المشوك 


00 ررافقه في : الإقتاع » 88/9" ؛ واممتهى , 495/9 . 

(؟) انظر: الفروع ‏ 4 ؛ المبدع , ه//ا٠‏ ؛ الإنصاف 2 2.54/5 

() ما بين القرسين سقط من جح. - 

(4) في المطبوعة : ” يستنيب “ . 

(5) انظر : ص 788 . 

(5) بعلهاق ب : ” يتعدى أو . 

ْ (9) _ واختار بعض أئمة الذهب-عدم"تضمينه .-قال-ف الإنصاف : ” والنفس تميل إليه“ , 
انظر : الإتضاف 78/1 ؛ الفتاوى السعدية » ص 445 -4417, 








كتاب الشركة 


032 


دفعه إلى غير ربه [ أو نائبه فيه ]2"0 » ولا ضمان عليه فيما تلف في حرزه 
أو بغير فعله ؛ إذا لم يتعد [ أو يتعمد أو يفرط 27" ء ولا أحرة له 
مطلق 7 . 
ولا ضمان على حجام وخمّان وطبيب وبرّاغ9 - وهو البيطار - 
ونحوهمء خخاصاً كان أو مشتركا إن كان حاذقاً » ولم تحجن يده ء إذا أذن 
فيه مكلف أو ولي ولا راع » ما لم يتعد ولم يفرط بوم وغيره » وغيبتها 
عنه وجوه . 
وإن عقّد على معينة تعينت » فلا يبلطا . ويبطل عقد فيما تلف . 
وإن عقد على موصوف ء ذكر نوعه وكبره وصغره , ولا يلزمه 
رعي سخالها . وإن تلف / ثوب بحبسه على أحرته , أو أتلفه بعد عمله ‏ 
أو عمله على غير صفة ما شرط عليه » ضمنه » وخير مالكه بين تضمينه 
إياه غير معمول ولا أجرة له ؛ أو معمولاً وله الأحرة . وكذا ضمان» 
متاع محمول . 
وإن أفلس مستأحره , ثم جاء بائعه يطلبه » فلصائع حبسه . 
)١(‏ مابين القوسين سقط من جح . 
(؟) ما بين القوسين سقط من ح . 
() أي : سواء كان عمله ف بيت المستأحر أو بيته . 
)25 البرّاغْ : من بزغ الشيء أي شقه وشرطه ء يقال : بزغ الحجام والبيطار الدم» أي : 
شرظ: 


أنظر : الصحاح , ؟/51ه , 1716/4 ؛ المطلع » ص 7317 . 
(0) سقطت من جح . 
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00 كبح - أي حذب - مستأحرٌ الدابة لتقف 03 





ضربها رائتض 2 أي معلفها السير - بقدر العادة » لم يضمن . ويأتي إذا 


أدب ولده ونحوه آخر كتاب الديات. 


وإن قال : " أذنت لي في تفصيله قبا » قال : " بل قميصاً " » فقول 


حياط نضا » وله أحرة مثله . 
ش « 4 نا 

وتحب أحرة بنفس عقد . سواء كانت إحارة عين أو ذمةع 
وتستحق كاملة بتسليم عين لمستأحر أو بذها له ؛ وبفراغ عمل بيد 
مستأحر » وبدفعه إليه بعد عمله » وتستقر عضي المدة وبفراغ العمل » إلا 
أن يتفقا على تأخير تسليمها . 

وإذا انقضت المدة :وق الأرض غراس أو بساء الم يد يشترط قلعة » أو 
شرط بقاؤه عند انقضائها ؛ فلمالك الأرض تملكه بقيمته » وتركه 


بأحرة» وقلعه وضمان نقصه ء ما لم يقلعه مالكه ؛ ول يكن البناء مسجلا ' 


ونحوه » فلا يهدم . اختارزه في الفنون » وأبو العباس0) » وهو توحخيه ف 
الفروع9© - وهو أظهر الهو حب ريس ل صبريح خخالقة . 

وف الفائق.” قلت :لو كانت الأرض وقفاً» م يتملك إلا يشرط 
واقف أو رضى مستحق * ؛ . قال المنقّح : ” قلت : بل إذا حصل به نفع» 


(1) انظر : مجموع الفتارى 8/912 . 
(1) ال أهتد إلى موطنه في الفروع مع كثرة البحث . 


ها تجهب 


وتستقر 
به الأجرة 


كتاب الشركة 





كك 


كان له ذلك 2306 
قلت : ما قاله المنقح موافق للمنقول » وصرح به ابن رحب في 
0 
كتاب أحكام الخراج9" . 
فإن اختار رب الأرض القلع » فهو على مستأحر » وليس عليه 
تسوية حُمْر . قاله في التلخيص وغيره9” . وإن اختاره مالكه , لزمه 
تسوية حفر . قاله في الكافي والمغين”” والشرح”2 وغيرهه”” . وإن 
شرط قلعه » لزمه ذلك . ولا تحجب على رب أرض غرامة تقص » ولا 
على مستأجر تسوية حفر » ولا إصلاح أرض إلا بشرط » وإن كان فيها 
زرع بقاؤه بتفريط مستأحر » فلمالك أخذه بالقيمة » وتركه بالأحرة » ما 
لم يختر مستأحر قلع زرعه في الحال وتفريغ الأرض »ء فله ذلك» ولا يلزمه. 
قلت : المذهب هو كزرع غاصب . قاله الأصحابء فيو خحذ بنفقته. 
قاله في الكافي9© وغيره9؟ ؛ وإن كان بغير تفريط ء لزم بقاؤه بأحرة . 
وإذا تسلم العين في فاسدة » حتى انقضت مدتها » فعليه أحرة مفل 
)03 انظر : التنقيح المشبع » ص 778 . 
(؟) انظر : الاستخراج لأحكام الخراج » ص 3378 . 
(5) وممن قال ذلك : صاحب اهداية والمذهب والخلاصة . انظر : الإنصاف ٠‏ 84/5 . 
4 : الكاقي ‏ 398/9 . 
65 : الغ ٠‏ 17-514" . 
)3( : الشرح الكبير » 0/5 /ا” . 
و46 : الإنصاف ٠‏ 84/5 . 
49 : الكاي ب 7/17 , 
© : الإنصاف 2 90/5 . 








ع 6 8 ؟ جا جا 





> 


انتفع أو لا . وإن اكترى بدراهم . فأعطاه عنها دنانير » ثم فسخ عقدء 





رجع مستأحر:بدراهم : وإذا انتقضت رفع يدهء ولح يلزمه / رده » ولا 174 
مؤنة رده كمودع . 1 


د 
## 


باب السَبّق 


وهو : امجاراة بين حيوان مخصوص ونحوه . 

والمناضلة : المسابقة بالرمي 

ل ب قال هافن 
وثقاف 

وتخرم بعوض ء إلا في خحيل وابل وسهام بشروط : ْ 
١‏ - أحدها : تعيين مركوب برؤية » ورماةٍ اثنين كانا أو جماعتين . ولا شروط 

يشرط تعيين راكب ولا قوس . 0 
١‏ - ويشترط [ كون مركوبين وقوسين من نوع واحدء فلا تجوز بين : 


عربي:وهجين » ولا قوس عربي. وفارسي . 


(1) الثقاف : آلة من شب تسرّى بها الرماح » قال الرصاف : والتقناف عام في المعنى » 
فيمكن أن يكون من الحديد أيضاً ؛ لأنه آلة لتقويم الرماح وتثقيفها فيستوي الأمرء: قال : 
عمرو بن كلثوم : 

إذا عض الثقاف بها اشمأزّت وولته عشوزة زبنبونا 
انظر : لسان العرب 7١/9‏ ؛ الآلة والأداة » ص 89 . 





كتاب الشركة 





3 - ويشترط ]27 تحديد مسافة وغاية ومدى رمي عادة . 

- ويشترط كون العرض معلوماً مباحاً وهو تمليك بشرط سبقه . 

ه - ويشيزط خروجها عن شبه قِمّارء بأن لا يُحْرجَ جميعُهم . فإن كان 
المعل من إمام أو أحبي أو من أحدهما » على أنّ من سبق أخذه , 
حاز . فإن حاءا'" معاً » فلا شيء لما ء وإن سبق اْخْرِجٌ أحَذ 
سبق » ولم يأخذ من الآخر شيئاً . وإن سبق مَنْ لم يُخْرِج» أذ 
سَبْقنَ صاحبه , وإن أخرجا معاً » لم يجزء إلا أن يدلا بينهما 
محللا" لا يُحرج شيئاً يكافئهما مركوباً رس فإن سبقهما » أذ 
سَبْقَهُما » وإن سَبّقَاه » أحرزا سَبْقَيّهما » ولم يأحذا منه شيعاً » وإن 


مي 


ع 3 
سبق أحدهما » أحرز السَبّقِيْن » وإن سَبَقَ معه المحلل”' ؛ فسَبْقٌ 


. ما بين القوسين ساقط من ب‎ )١( 

0) في ب:”جعا“. 

(؟) وبه قال الحنفية والشافعية » وذهب المالكية إلى عدم الصحة مع وحود المخلل ؛ لجواز 
رحوع الجعل إلى مخرحه. 
انظر : بدائع الصنائع » 7٠١7/1‏ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 7١١/7‏ ؛ مغئي 
لماج . 5/4 4-71 1 

5( اخلّل : في هذا الباب هو : فرس ثالث » يدحمل بين المتسابقين » مكافئ لهما ليحلّل 
السابق ما يأخذه من السّبق ؛ لأنه يكون أمارة على قصدهما الحرئي لا المال . 
انظر : المطلع . ص 758 ؛ معالم السنن , 53/7 ؛ شرح التروي على مسلم» 7 


.د١‎ 1/1 





رمك 

الآخر بينهما » وإن قال فرج : " من سبق أو صَلّى!© فله عشرة 0 
لم يصح إذا كانا اثنين » فإن زادا أو قال : " ومن ضلدى فله 
خمسة " » صح + وكذا على الترتيب للأقرب إلى السابق؛ روخيل 
اخَلئَة على التزتيب : [ بحل ؛ فمصل ]29 , فال" فبارع» 
قرت اما عالت صركلك تير دك ند لع كل 





الأخير . ْ 

0 5 00 
وق الكاق9©) وتبعه في المظلء9©» : بحل . فمص”9» مس9 2 
فقال, ».فمرتاح . إلى آخره” . وإن شرط السابق يطعم السبق 


)0 صلَّى : أي جاء ثانياً:» لأنه يجيء ورأسه على صلا السابق , 
' انظر : لسان العرب + 557/١4‏ ؛ المطلع » ص 359 . 

(0) في ج : ” مصل فمجل “ . 

م2 في المطبوعة : ” قنال “ تحريف . 

(4) انظر : الكافي ء 2/9مم-ومم , 

).2 انظ : المطلع » ص 754 . 

() في المطبوعة : ” فتصل » . 

(10) سقطت من ح . 

(8) كانت العرب تدخل خيلها الحلية عشرة عشرة » ولا يدخل القصبة منها إلا تسعة ء ثم 
المحجرة لا يدحلها إلآ غانية . وهذه أسماؤها : : 
الأول : " الي ؛ لأنه جلّى عن صاحبه ما كان فيه من الكرب والشدة , أو لأنه يجلي 
عن ضاحية* ا 
والثاني : " المصلّى " ؛ لأنه وضع ححفلته على قطاة اللي » وهي صلاته » أي : عجحب” , 


ذتبه . 35 


6» 


وأصحابه » أو بعضهم ء أو غيرهم » أر إن سبقتئ فلك كذا ء أو لا 


كتاب الشركة 





والثالث : " المسلّي " ؛ لأنه سلّى عن صاحبه بعض همّه بالسبق , أو لآنه كان شريكاً 
في السبق » وكانت العرب تعد من كل ما يحتاج إليه ثلاثة . 

والرابع : " الثاني " ممّي بذلك ؛ لأنه تلا هذا المسلّي في حال دونه وغيره . 

والخامس : " المرتاح " وهو مفتعل من الراحة ؛ لأنه في الراحة خمسة أصابع » وإذا 
أرمأت العرب من العدد إلى حمس » فتح الذي يومئ بها يده » وفرق أصابعه النمس » 
فلما كان الخامس مثل خخامسة الأصابع - وهي الخنصر - ء سمي مرتاحاً . 

والسادس : " الحظي " ؛ لأنه له حظاً . قيل : لأن رسول الله أعطى السادس قصبة . 
والسابع : " العاطف " لدخول المحجرة ؛ لأنه قد عطف بشيء وإن قل » وحسيٌ إذا 
كان قد دحل الممجرة . 

والثامن : " المومّل " على التفاؤل » كما تسمى الفلاة مفازاً » فكذلك موا الخائب 
المؤمّل ء أي أنه يؤمل وإن كان خخائباً ؛ لأنه قرب من بعض ذوات الحظوظ . 

والتاسع : " اللطيم " ؛ لآنه لو رام الممجرة . للطم دونها؛ لأنه أعظم حرما من السابع 
والثامن. 

والعاشر : " السّكٌيت " بوزن كُمّيت » وقد تشدّد ياؤه » سمي بذللك ؛ لأن صاحبه 
يعلوه خشوع وذلة ويسكت حزتاً وحياءً » وقيل : إنما سمي بذلك ؛ لأنه آغمر العدد 
الذي يقسف العساد عليه . والسكت : الوقوف . ويسنَّى أيضاً : " الفُسْكُل " 
و" القاشور ”و " المقروح " . قلت : فقول المصدف - رحمه الله - : ” فسكيت 
ففسكل الأخير “ يوهم أنه غيره فكان الصواب عطفه بالوار » والله أعلم . 

وقد قال بعض علماء اللغة: إنه لم يسمع في سوابق الخيل من يوق بعلمه أسماء الشيء 
منها إلا الثاني والعاشر؛ فالثاني : المصلي , والعاشر : السكيت » وما سوى ذلك فإمًا 
يقال له الدالث والرابع وهكذا إلى التاسع . 

انظر : القاموس الخحيط » 42557:788/4/ا؟ , 4/8 , ١699/9١‏ ؛ عقد الأحيا 
ص 0١995-١55؟,‏ 





يظهر فضلٌ لأحدهماء فيكون له دون صاحبه . وهي جعالة . ولا يؤخسذ جمالة 





كتاب الشركة 


أرمى أبداً أو شهراً , لم يصح الشرط”2"؟ » وصح العقد . 
4# « بق 


وهى عققد جائز من الطرفين » لكل واحد منهما فسخها , إلا أن ياذان 


المسابقة 


بعرضها رهن ولا كفيل . 


الراكبين دول اعد الترسين. 


ركد ل مسائرا صو سن حل ران ارو ريك , 


ويحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه أو وراءه فرساً يحرّضه على العدو ».ولا 
يصيح به في وقت سباقه » لقرله و88 :(لاحتب ول حلب)20. 


00 


لق 


#8 4 # 


واعتار شيخ الإسلام ابن تيمية حواز شرط السبق للإنشاد وطعام الجماعة وكتراء 

جانوت ونحوه ؛ لأنه مما يعين على الرمي. ش 
انظر : الاحتيارات الفقهية ».ص ١١١‏ ؛ المبدع ء ه//1؟1١8-1؟31.‏ 

أخرجه الإمام أحمد في المسند , 47/4 4 ء 479/4 , 1 
وأبو داود في : 4 - كتاب الجهاد» 7٠١‏ - باب في الجلب على الخيل في السباق » 


1 ٠. )554١( الحديث‎ 

والومذي في : 8 - أكتاب التكاح ع "٠‏ - باب ما جاء قي النهي عن نككاح الشغار » 
الحديث ٠. )1١7179(‏ , 
والنسائي في : 75 ل كتاب النكاح . ٠0‏ - باب الشغار » الحديث (610-5980) 
وقال : حسن صحيخ . 1 
والحديث بمجموع طرقه يبلغ درحة الحسن . 


انظر : التلخيص الحيير » .311-110/١‏ 








كتاب الشركة 


2لد» 


ويشترط في مناضلة : 

د تفط ب قفي رن . فإن كان ف أحد الحزبين من 
لا يحسنه بطل فيه » وأخرج نظيره من الآخر » وحم الفسخ إن أحبواء 
ولا يصح / تناضلهما على أن السبق لأبعدهما . 

. ويشترط معرفة عدد رشق » وإصابة‎ - ١ 

ع٠‏ - وكون رمي مفاضلةً , أو مبادرةً » وهي”' قوهما : ” من سبق 
إلى حمس إصابات من عشرين رمية فقد سبق " » فأيهما سبق إليها مع 
تساريهما في رمي فقد سبق . ولا يلزم إتمام بعد ذلك . 

والمفاضلة”' قوطما : أيّنا فضل صاحبه بخمس إصابات من عشرين 
رمية سبق » فأيهما فضل بها فهو السابق(؟ . وإن أطلقا الإصابة » تناوهها 
على أي صفة كانت . فإن قال: خواصل©) كان تأكيداً ؛ لأنه اسم لها 


. أي : للبادرة‎ )١( 

(؟) في المطبوعة : ” المناضلة “ . 

() ترك المصئف - رحمه الله - نوعاً ثالثاً » وهو : المخاطة . ومعناها : أن يشترطا إسقاط ما 
تساويا فيه من الإصابة إلى أن يفضل لأحدهما سهم يصيبه » فهر السابق » وقد يكون 
تركها - رحمه الله - لأنها في معنى المناضلة » إلا أن هناك فرقا بينهما هو أنه يشترط في 
المفاضلة ذكر عدد ما يقع به التفاضل » وفي المحاطة لا يشترط ذلك . 
انظر : الفروسية » ص 77١‏ ؛ شرح المنتهى » 585/7 . 

(4) الواصل : جمع خاصل » وهو الذي قد أصاب القرطاس ء والمْصلة الإصابة في الرمي ع 
يقال : حصلت مناضلي إذا نضلته وسبقته . 
انظر : القاموس المحيط , «/94/ا” ؛ الزاهر» ص 4١١-41١‏ . 


شروط 
المناضلة 
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> 
كيفما كانت . وإن قالا: خواسق - ما حرق الغرض - وثبت فيه,' 
أو خوارق - براء مهملة : ما خمرق ولم يثبت فيه - » أو ختواصر : 
ما وقع في أحد جاني الغرض , أو خوارم : ما حرم جانب الغرزض » أو 
حوابي: ما وقع بين يدي الغرض ء ثم وثب إليه » أو موارق : ما مرق 
منه ؛ ووقع من ورائه » تقيدت به وخموازق - بالزاي - , ومقرطس 
كخواسق معنى . وإن شرطا إصابة موضع من الغرض كالدائرة 
تقيدت به . ش ْ 

4 - ويشترط معرفة قدر غَرَضٍ طولاً وعرضاً وسمكاً وارتفاعاً من 
الأاطة رإذ شك عمو هذا بد ال عد نود بدا اجنعننا واويطه رلا 
الآحر في الثاني. [ ويسن غرضان 207 إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ صااحبه 
بالثاني وإث أطارق'7» ريح فوقع السهم موضعه » وكان الشرط حواصل ‏ 
احتُسب به ء وإلا لم يحتسب به ولاعليه » وإن كسر قوس ؛ أو قطع 
وتر» أو عرض ريح شديد , لم يحتسب عليه ولا له بالسهم . وإن عرض 
مطر » أو ظلمة . جاز تأخخير الرمي . ويكره لأمين وشهود ملذح 
أحدهماء أو المصيبً وعيب المحطئ . 

قال في الفروع : ” ويتوجه المواز في مدح مصيب » والكراهة في 
عيب غيره. قال : ويتوجه في شيخ علم وغيره مدح مصيب بين الطلبة » 
دق ن الطبومة + * رمك غرضا “دروؤاتب +" وين هعرد *. أرق جد كلنهخو؟ 


واضحة . 


(0) في ج : ” أطارحته “ . 





كتاب الشركة 


وعيب غيره للق : 





©» 


قلت” : إن كان فيه تحريض على العلم » وإلا كره . 


( انظر : الفروع » 454/4 . 
)١(‏ سقطت من ب. 








كناب العا رة9» 


[ وهي : العين المعارة ]20 . 

والإعارة : إباحة منفعة بغير عوض . وهو مراد الموفق7" . 
١‏ - ويشترط كونها منتفعاً بها مع بقاء عينها . 

* -وكؤن معن أغلاً شرع شرح . 

. وأهلية9» مستعير للتبرع له‎ - ٠+ 


(1) العاريّة : بالتشديد والتخحقيف من : عار الشيء » إذا ذهب وحاءء أو مشتقة من 
العري ء وهو: التجرّد ؟ لتجردها عن العوض » أو من التعاور » وهو : التناوب وانتقال 
الشيء من يدي إلى يد . 
انظر : الصحاح » 751/7 ؛ المطلع » ص 31/75 . 

(؟) مابين القوسين ساقط من ب . 

(*) ححيث قال الموقق في المقنع والكافي : ” وهي هبة المنافع “ . 
انظر : المقنع » ص ١45‏ ؛ الكافي » 381/75 . 

(4) الأهلية في اللغة : الصلاحية للشيء . أما في الاصطلاح » فهي : صفة ء أو قابلية في 
الإنسان » يقدرها الشارع في الشخمص »ء تجعله حلا صالحاً لأن يتعلق به المنطاب » وهي 
قسمان : أهلية وحوب » ومعناها : صلاحية الإنسان لوحوب الحقوق المشروعة له 
وعليه » ومناطها : الصفة الإنسانية » ولا علاقة لها بالسن أو العقل أو الرشد . وأهلية 
أداء » ومعناها ؛ صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه » على وجه يعتد به شرعاً » 
ومناطها : التمييز والعقل . 
انظر : القاموس النحيط , 747/9 ؛ عوارض الأهلية عند الأصوليين » ص 95-917 »2 
١١54-1‏ ؛ معجم المصطلحات الإقتصادية » ص 84 . 








ْ 


وإن شرط لها عوضاً معلوماً ؛ صح » فإعارة نقدٍ ونحوه قرضٌ . وتصح 
في كل المنافع المباحة إلا:منافع بضعء وهي : ما استبيح بعقد » وعبداً مسلماً 
لكافر لخدمة » وعيئا لنفع حرم. 

١‏ 5 إعارة مصحف نحتاج إلى قراءة فيه ولم يجد غيره . قاله 
القاضي وغيره”'؟ . وتكره إعارة أمة جميلة لرحل / غير محرمها(" .. وقيل: 


إعارة أو استعارة أحد والديه لخدمة . 
وللعير الرحوع متى شاء » مالم يضر مستعيرا » فلا رجوع لمعير 
سفينة لمتاع في للحة بحر إحتى يرسي . وإن أعاره أرضا لدفن » م يرجع 


حتى يبلنى ميت . فإن أعاره حائطاً ؛ ليضع عليه أطراف خشبه » لم يرجع ش 


ما دام عليه . فإن سقط بكسر أو هدم » لم يلك رده إلا بإذنه أو عند 
الضرورة إن لم يتضرر الحائط . وتقدم في الصلح . 

وإن أعاره أرضاً لزرع » لم يرحع إلى حصاد . وإن كان يُحْصِْدُ 
قصيلاً حصده » وإن أعارها لغرس أو بناء وشرط عليه القلع ف وققت أو 
عند رجوعه » لزمه . ولا يلزمه تسوية أرض إلا بشرط » فإن لم يشرط 
قلع لم يجب عليه إلا أن يضمن معير نقصه » فيلزم مستعير القلع » وعليه 
تسوية الأرض )إن اناه أحده معن نمضت :أن قلعة وضمن نقصة. 
)١(‏ انظر : القواعد لابن رحب » ص 5١7‏ . 


(؟) ووافقه في : المنتهى » 507/١‏ ؛ واقتصر في الإقناع على إعارتها للمحرم فقط . 
() انظر : الكاقي » 881/5 ؛ المبدع , 18/٠‏ ؛ الإنصاف + 3١7/5‏ . 


13 
تحره0© - وهو أظهر - ؛ لا سيما لشاب , خصوصاً العزب . وتكره ' 








<2 


وتقدم قريباً”"2 . فإن أبيا ذلك » بيعا هما . فإن أبيا ذلك » ترك بحاله . 

ولمعير تصرف على وجه لا يضر ,كستعير . وله دخول لسقي ونحوه » 
كإصلاح وأخذ ثمرة . ولا أحرة من حين رجوع في غرس » وبناء » وسفينة 
ف بحّة بحر » وأرض لدفن ميت قبل أن يبلى » وعليه الأحرة ف الزرع . 

وإن غرس أو بنى بعد رجحوع أو وقت في مؤقتة » فغاصب . 

وإن حمل سيلٌ برا فنبت في أرض » فلصاحبه مبقَىَ إلى حصاد 
بأحرة مثله » وإن حمل غرسَ شخص فنبت ف أرض غيره » فكغرس مشتز 
شقصاً يأذه شفيع - ويأتي في الشفعة - وكذا حكم نوى وجحوز ولوز 
ونحوه إذا حملت ونبتت . وحكم مستعير في استيفاء منفعة كمستأجر إلا 
ف إعارة وإحارة ويأتي فرييا؟:. 

والعارية المقبوضة مضمونة7" نضا إلا : 


. انظر :ا ص .كلا‎ )١١( 

() انظر :ا ص 5ثلا , 

() وهو مذهب الشافعية كذلك أن المستعير ضامن مطلقاً . ويرى الحنفية عدم ضمان 
المستعير إلا بالتعدي » وذهب المالكية إلى عدم الضمان ‏ إلا فيما يمكن إخفاؤه » 
كالثياب والحلي » فإنه يضمن مطلقاً , أما ما لا يغاب عليه » كالعقار والحيوان » فلا 
ضمان إلا بالتعدي . والقول بعدم الضمان هو اختيار كثير من المحققين من أثمة المذهب» 
واستثناء العارية من أصل عقود الأمانات بالضمان من غير وحود دليل أو فرق موشر » 
يحتاج إلى تأمل . 
انظر : فتح القدير» 594/1 ؛ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي » 7٠١4/9‏ 2 5//ا45 ؛ 
مغينٍ المحتاج » 590-97480/7 ؛ أعلام الموقعين » 1/4/1" ؛ المختارات الحلية» ص 017 
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. أن يستعيرها('2 من مستأحر‎ - ١ 

؟ - أو يكون المعار وقفاً ككتب علم ونخوها» فلا يضمن فيهما إذا ل . 
يفرط . ْ 

- ولو أركب دابته منقطعا لله فنلفت تحته لم يضمن » وكذا رديش ١‏ 
ربها ورائض ووكيل ؛ بقيمتها يوم تلفها إذا لم تكن مثلية » والمثلية ' 
عثلها » ولو شرط ففي ضمانها . 
ركل ما كان أماثة ل يصير مضموناً بشرطه . وما كان مضموتاً ل 
ينتفي ضمانه بشرطه . ولو قال : " لا أركب إلا بأحرة " , وقال 
ربها: " لا آحذ ألحرة " » فعارية . 0 

4 - ولا يضمن ما تلف من أجزائها » أو تلفت كلها باستعمال ععروفا. 7 
وركذا لو فلت ولذنها أو الريادة: 





نا 8# « 


وليس لمستعير أن يعير ولا يؤحر إلا بإذن . والأحرة لمالك » ولا 0 


ل ب 0 
جر 


لين هن 00 550 
وعلى مستعير [ مؤنة رد ]27 عارية كمغصوب. لا مؤنتها عنده9©. 
)١(‏ في ج : ” يعيرها “ . 


(') في جه :” رد مولة “,ا 
(9) ووافقه في : الإقناع . 85/9" ؛ واللْنتهى 2.05/١ ٠‏ . 








مك 

قاله أبو المعالي وابن حمدان20 وغيرهما”” . وقيل : على مستعير”” . 
وحزم به في التبصرة . قلت : وهو أولى كنفقة موصي بنفعها(”» . 

وإن رد الدابة إلى اصطبل مالكها أو غلامهء لم يبرأ » وإن ردها أو 
غيرها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده - كسائس وزوحةٍ 
وخحازن ووكيل عام في قبض حقوقه قاله في المحرد - » بريء . 

وإن سلم الدابة لشريكه وأذت له ف الانتفاع بها جحاناً : فكعارية » 
ويأتي في الطبة . 

وإن قال : " أجرتك " » قال : " أعرتينٍ " » عقب عقد » فقول الاخسلاف 
ل 1 دون 
وفرعي اجا" البركون قال سج ار« امرك" 
أو " أحرتك " ء قال : " أحرتئٍ " » والبهيمة تالفة » فقول مالك . وكذا 
" أعرتئي " أو " أحرتئيٍ " , قال: " غصبتي في الأحرة " . وقيل : قول 


(01) انظر : الرعاية الكبرى لابن حمدان .'؟/ق ه75 . 

(؟) انظر : الإنصاف 1١5/5 ٠»‏ . 

وم انظر : الكافي » 785/9 ؛ المبدع » ١407/0‏ ؛ الإنصاف + 115/5 . 

(4) وهو احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره » وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : 
” والصواب : أن العارية لا تضمن إلا بالشرط ء لدخوها في جملة الأمانات » ولأن 
أسباب الضمان إما تعد » وإما تقصير عن الواحب » وإما تصرف لم يوذن له فيه » وهذا 
مفقود في العارية » ولأن القاعدة : أن ما ترتب على المأذون فإنه غير مضمون “ 
المحتارات الجلية » ص ١785‏ . 








2ه 
قابض . و" أعرتك " قال : " أودعتئ " ؛ فقول مالك . ويستحق 
قيمة العين إن كانت تالفة . وعكسها قول مالك . ويستحق أجحرة ما 
اتتفع بها . 


كاب الخصب”) 


وهو : استيلاء غير حربي عرفاً على حقّ غيره قهراً بغير حق . 

وتُضمن أمٌ ولد وقنُ بغصب . لكن لا تبت يد على بُضلْع . فيصح 
تزويجها . ولا يضمن نفعه . ويضمن عقارٌ بغصب . 

وإن غصب كلباً يقتنى » أو حمر ذمي مستازة لزم ردهما . وإن 
أتلفهما ٠‏ لم يلزمه غرمهما”" , وإن تخلل حمر مسلم في يد غاصب لزمه 
4 وإذا صي و جلد مينة عبن )اع رو بآلا لاراهير فته 
قلت : بل يجب رده إن جاز الانتفاع به في يابس ككلب يقتنى . 
وصرحوا بوجوب رده في الإقرار بالمحمل(” . وإن استولى على حر ولو 
صغيراً » لم يضمنه . ويأتي في الديات . ويضمن ثيابه وجِلْيتَه » وتلزمه 


(1) الغصب لغةٌ : مصدر غصب يغصبه » وهو أذ الشيء ظلماً وقهراً . 
انظر : الصحاح 194/١ ٠‏ ؛ لسان العرب 2 5548/١‏ . 

(1) وهو مذهب الشافعية أيضاً ؛ لأنه لا قيمة لحا » وما حرم الانتفاع به لم يضمن يبدل عنه» 
وذهب الحنفية والمالكية إلى ضمان حمر الذمي أو كلبه أو خسنزيره إذا أتلفها ؛ لأن كلا 
منها مال عند أهل الذمة » لكن يجب على المسلم القيمة لا رد مثلها » وإن كانت الخمر 
من المثليات؛ لأن المسلم ممنوع من تملكها . 
انظر : فتح القدير » 794/1 ؛ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ,7١ 84/9 ١‏ 447/6 ؛ 
مغ امحتاج ؟/خ- 55١‏ . 

(0) حيث قالوا: ”ويقبل إن فسره بحد قذف أو ما يجب ردّه كجلد ميتة» وميتة طاهرة ...“. 
انظر : ص ١515‏ من هذا الكتاب ؛ الفروع » 550/5 ؛ المبدع , ١٠/لاه‏ 558-17 ؛ 
الشرح الكبير» 157/79 ؛ الإنصاف . 303/117 . 





للفة 


أحرته إن اسبتعمله كرهاً . وكذا مدة حبسه . وإن منعه العمل من غير 
حبس فلا » ولو كان غبدا . 


واه 

ويلزمه رد مغصوب إن قدر على رده » ولو غرم أضعافا قيمته . 
وإن خلطه .كتميز لزمه تخليصه ورده . 

وإن بنى عليه » رإده » إلا أن يبلى » وإن سمر بمسامير باباً لزم قلعها 
وردها . وإن زرع الأرض » وأحذ زرعه » فعليه أحرتها . وإن أدركها 
ربها والزرع قائم فيهاء فله أخذه بنفقته مشل بذر » وعِوّض لُواجقه » 
رإبقاؤه بأحرة إلى حصباد . وإن غرس أو بنى فيها ء أخمذ / بقلع غرسه 
وبنائه وتسوية أرض وأرش نقصها وأحرتهاء حتى ولو كان أحد 
شري ين » ولو لم يغصبها ء لكن فعله بغير إذن نصّاً. ورَطْبَةٍ ونحوها 
كزرع » لا لغرس . 

وإن غصب لوحاً فرقع”'2 به سفيئة » لم يقلع حتى ترنسي إن خيف 
من قلعه. وإلا قلغ ف الحال . ش 

وإن غصب خيطاً وخاط به جرح حيوان محترم ويف ضرر آدمي » 
وتلق اغرود لله داه تعفد روزن كان ها عرلا لناسية © الرسه رده 
وذبح الحيوان . فإن ماب , لزمه رده » إلا أن يكون آدمياً » وله قيمته . 

5 ْ 


. “ في المطبوعة : ” فرفع‎ .)١( 
. (؟) في ج : ” لصاحبه “ حطأ‎ 


رد 
ا مغصوب 
وآثاره 


178 





كك 

وإن زاد”'؟ مغصوب ء لزم رده بزيادة متصلة كميمّن وتعلّم صنعة 0 
نشي كر رسيي رار ممه جارنا ارقعة ار ها از فرساً 
فصاد عليه , أو غنم , فلمالكه وتقدم في قسم غنيمة . وإن غصب ثوب 
نفعترة: )رز لذ فتسنجة > أو أفظنة أو _معديدا ففيريهة زا فيا لجر 
أو شاة فذبحها وشواها » رد ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له9؟ ء 
لكن إتامكن ترده إل شاه الأزله كتحلي زأوان ودراسم ررها: 
فلمالك إحباره على الإعادة . ١‏ 

قال المتقح : ” وإدحال المصنف فيما يغير المغصوب عن صفته قصر 
الثوب » وذبح الشاة وشيّها فيه نر © »29 , 

وإن غصب أرضاً فحفر فيها بترا » أو شق فيها نهراً » ونحرهماء 
فله طمّها لغرض صحيح » وإلا فلا » ولو أبرأه مالك من الضمان ؛ 


ع « 


00 فيب :ارد 

(؟) ساقطة من جح . 

(5) وهذا النظر من وحهين : 
الأول : أن جماعة من أئمة المذهب - كصاحب المستوعب والتلخيص والشرح والنظم 
والفائق والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير - قد جعلوا قصارة النوب وشيّ الشاة من 
النوع الأول الذي يرد لمالكه بزيادته المتصلة ولا شيء له . 
الثاني : أنه ذكر هنا ما يغير المغصوب عن صفته وينقله إلى اسم آخحر ء وهذا ما لا 
يتحقق في قصر الثوب وشي الشاة فإنه لم يسلب عنهما الاسم أو المعنى . 
انظر : الإنصاف 2 45/5 2 317297 . 


(4) التنقيح المشيع ‏ ص 3791١‏ . 


رد 


الزيادة 





«لقة 


وتصح البراءة منه . 
إن غصب حبسا فزرعه » أو بيضاً فصار فراخماً » أو نوى فصار 





غرساً رده » ولا شيء له . 
#8 ابن 

وإن نقص مغصلوب » ضمن نقصه ء رقيقاً كان أو غبره : وإن 
غصبه وجنى عليه ؛ ضمنه بأكثر الأمرين من نقص”' قيمته أو أرش مقدر 
مدي خرن واس عاو ضام . فله تضمين غاصب أكثر 
الأمرين . 

وبرجع غاصب على جان بأرش جناية . وله تضمين جاتر رش 
جنايته . ويضمن غاصباً ما زاد "واا عد هيدا ميات | لم 
منه ما تحب فيه دية من حرء لزمه رده ورد قيمته » وإن نقصت قيمة عنين 
لتغير سعر» لم يضمن!" نضا . وإن نقصت بمرض ثم عادت يبرء» لم 
يلزمه شيء ٠‏ وإث زا من ٠‏ جهة أخرى ؛ كتعلّم صنعة فعادت » ضمن 


. سقطت من ج‎ )١( 

)22 في المطبوعة : ”عقداً © خطأ . : 

إفة قال الشيخ عبد الرحمسن السعدي - رحمه الله - : ” والصواب : أن الغاصب يضمن 
نقص المغصوب بأي محالة كان ء حتى ولو كان النقص بالسعر » فإنّ تقص السعر وغيره 
على حد سواء » فإن السعر صفة ختارحية للعين فتشبه الصفة الداخلية » أيضاً فلا 
ينبغي أن يعان الظالم على ظلمه بأن يغصب شيئاً يساوي مائة فتنقص قيمته الكناد 
فتصير قيمته حمسين »أوكان صاحبه بصدد أن ببيعه بالمائة » فيقال لا يلزم الغاصب شيم 
من هذا النقص : هذا غير صحيح ‏ المحتارات الحلية » ص ١١8‏ . 


ضمات 





نك 
النقص . وإن زادت لسيمّن ونحوه » ثم نقصت » ضمنها » وإن عاد مثل 
الزيادة الأولى من جنسها » لم يضمن ما كان نقص . وإن كان من غير 
جنس الأولى » ضمئها , وإن غصب عبداً مفرطا في السَّمّن » فهزل 
4 آي 
فزادت قيمته » لم يضمن » وإن / نقص نقصا غير مستقرّ كحب ابقل 179 
وعفن » خيّر بين أخذ مثله وتركه حتى يستقر فساده » ويأخذه وأرشه . 
وإن جنى مغصوب , فعلى غاصبه أرش جنايته » ولو على سيده , 
وجنايته على غاصب » وماله هدر ء إلا في قود0© . وتضمن زوائد 
مغصوب كولد » وثمرة تلفت أو نقصت كأصل . 
هم ان 
وإن خلط مغصوباً ماله على وجه لا يتميز » كحب وزيت مثله ٠‏ خلط 
7 ا مغخصوب 
وحه لا يتميز » فهما شريكان بقدر قيمتيُهما نصّا . وإن غصب ثوبا بميلة 
فصبغه أو سويقاً فلنّه بزيت » فنقصت قيمتهما أو قيمة أحدهم2؟ , 
ضمن النقص . 
وإن لم تنتقص ولم تزد ؛ أو زادت قيمتهما ء فشريكان بقدر 
ماليُهماء وإن زادت قيمة أحدهما » فلصاحبه . 


فإن أراد أحدهما قلع الصبغ , لم يحبر الآخر ء وإن وهب الصبغ 





.“ في جحا:” قصاص‎ )١( 
. في ط : ” إحداهما “ خطأ‎ )( 








هلفة 
للمالك , أو تزويق”"" الدار ونحوها , لزمه قبوله ؛ لا هبة مسامير سمر بها 
الباتة المفضورت: 

إن عضي قنيها فطع به ثؤبا : أن زينا فلشع به اسويقاً :“نهنا 
شريكان بقدر حَفَيْهِمَاء ويضممن النقص . وإن غصب ثوب("© وصبغاً ‏ 
فصبغه به » رده ونقصه , ولا شيء له في زيادته . 


1 2# 2 


إن وم الحارية اللغصوية عالاً» فغليه الحد وامهر ول اوت وطة لدب 
“7 وماايوتت 

وأرش بكارة » وإن ن ولدت, فرقيق لسيدها , وإن انفصل ميتاً من غير عي” 
جناية لم يضمنه , وإلا ضمنه بعر قيمة أمّه » ويضمن نقصها بولادة0© . 
وإن باعها أو وهبها لعالم بغصب فرطئ ؛ فكغاصب”) ٠‏ ومالك تضمين 
او 2 لحم تمد 
غاصباء رجع على الآخر » ولا عكس . وإن لم يغلما بغصب فَضْمنهماء 
رجعا على غاصب . 


5 : 8 5 مه 5 8 22 : 
وإن ولدت من مشر أو متهبي غير عالِمَيْن » فهو حر يفدى بقيمته 


» التزويق : من زوّق بمعنى زيّن وحسّن » وتزؤيق الدار تزييئها بالطين والحص وغيرهما‎ )١( 
. وهو مأحوذ من الزاوؤق وهو الزئيق » كان يستعمل ف تزيين البناء‎ 
. 584١ ؛ الزاهر » ص‎ 770/١ » انظر : المصباح المنير‎ 

0 فيب:”ي» 

0) في ب : ”ابعادة “. 


(4) ' في ح : ” فغاصب “ 





52 
ا 0 

يوم وضعه(؟ , وعنه : مثله في صفاته تقريبا يوم وضع . اختاره 

الأكثر(" . وإن تلفت عند مشت فعليه قيمتها » ولا يرجع بها ولا بأرش 

بكارة » بل بثمن ومهر وأحرة نفع وتمرة وكسب وقيمة ولد ونقص 





ولادة» ومنفعة فائتة . ويرحع بها متهب . 

وإن ضمن الغاصب ؛ رحع على مشت .ما لا يرحع عليه به لر 
ضمنه. وإن ولدت من زوج غير عالم فمات الولد » ضمنه بقيمته » 
ويرجع بها على غاصب . وإن أعارها فتلفت» ضمن مستعيرٌ - غير عا مر 
القيمة - » وغاصبٌ الأجرةً » / وإلا ضمنهما . 

وإن غرس مشت أرضاً أو بنى فيها فخرحت مستحقة » فقلع غرسه 
وبناءه » رجع على بائع بما غرمه . 
وإن أطعم المغصوب لعالم بغصبه , استقر عليه ضمانه , وإن لم يعلم ,» 
وقال : " كله » فإنه طعامي " » أو سكت » استقر .على الغاصب . وإن 
أطعمه لمالكه ولم يعلم » أو لعبده أو دابته » أو أخمذه بقرض أو شراء 
أو هبة أو صدقة » نص عليهماء أو أباحه©) له » لم يبرأ » وإن رهنه عند 
مالكه أو أودعه أو أحره أو استأحره في قصارته أو خياطته, لم يبرأ إلا أن 
)١(‏ ورافقه في : الإقناع . 848/9 ؛ والمنتهى 51١8/١ ٠‏ . 
(؟) انظر ؛ المحرر » 357/١‏ ؛ الفروع » 5١1/4‏ ؛ المبدع , ١0/6‏ ؛ الشرح الكبير » 

9و .؟ ؛ الإنصاف . 5/ 117-111 . 
(5) انظر : الجامع الصغير » ق 5ه/ ) ؛ الكافي » 4.7/١‏ ؛ الزركشي 7١78/4 ٠‏ . 


وانظر : الإنصاف ٠‏ 77/5 ف تفصيل من اعحتار هذه الرواية . 
(4) في ج : ” باعه “ حطأ . 


130 








ظفقة 
يعلمه ؛ وإن أعاره إيأه برئ » علم أو لم يعلم ؛ ومن اشترى عبداً 
فأعتقه » فادعى رجحل أن اليائع غصبه منه فصدقه أحدهماء لم يقبل 
على الآخر . وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق » ويستقر الضمان على 
تعره بلع لون از الس سح كعجو ور : مكيل 
أو موزون نصّاً لا صناعة [ فيه مباحة9؟ ع9 . قال المتقّح ” : قلث 
يصح السلم فيه. ومعناه في المستوعي29 4 , فإن أعوز 


ك4 وله" لا ساعة فب سان * ترط تمل الكبل والوزون من قات > شمكيل مدل 
الفريسة» وموزون مدل الحلي , في نشل هذه الحالة يُضمن كل منهما بقيمته ؛ لأن 
الصناعة توثر فيه فلا تجعله مثلياً متساوياً من كل وحه ء هذا هو المذهب . ١‏ 
وم ينبغي التبيه إليه أن العرف له دور كبير في تحديد الثلي والقيمي » فإننا بحد في هذا 
العصر شيثاً كثيً مما كان يوزن أصبح مكيلاً والعكس كذلك » فالزيت والمسمن مثلاً 
تباع اليوم وزناء وقد كانت مكيلة ؟ لأنها من المائعات ٠‏ 
ولعلٌ التعريف الصحيح للمثلي أن نقول : ” هو ما تمائلت آحاده أو أحزاؤه » بحيلث 
يمكن أن يقوم بعضها مام بعض دون فرق يعتدٌ به » وكان له نظير في الأسنواق “. 

فالمئليّات إذا : أموالٌ متوفرةٌ في السوق تخضع أنواعه للوحدات القياسية العرفية وه 

الوزن والحجم والطول والعدد ‏ مثال ذلك جميع المصنوعات الي تتتحها المصائع اليوم ' 
ويلتزم فيها بالتوحيد النوعي » وعدم تغيير النموذج من ملابس وأدوات ومحركات 
وسيارات وغيرها مما يتؤفر'له نظير في السوق . 
انظر : معجم المصطلحات الاقتصادية » ص 75/8 ؛ المدعل للفقه الإشلامي ) 
ص 46 المجلة الحنبلية » م: وه 

(؟) ما بين القوسين سقط من جح . 

*) انظر : المستوعب , 1.94/86 .1١41/4‏ 

(4) التتقيح المشبع » ص 579 . 





تك 
المثل فقيمة 7" مثله يوم إعوازه » فلو قدر على المثل قبل أخذها وجب لا 
بعده » وإن لم يكن مثلياً » ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلد عَْصْبه من نقده 2 
كن كان قله شرو صن كالهه كل سلف يلو عضو تبتر يعد 
فاسدء وما أحري بحراه ثما لا يدحل في ملكه . فلو دحل ف ملكه بأن 
أذ معلوماً بكيل أو وزنء أو حوائج من بقَّال ونحوه في أيام ثم يحاسبه 
فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه نضا . فإن كان مصوغا مباحا » أو يَبْرا تخالف 


(1) القيميّ في اللغة : نسبة إلى القيمة » وهو ما لا وصف له ينضبط في أصل الخلقة حتى 
ينسب إليه » وف الاصطلاح , ما احتلفت آحاده وتفاوتت أفراده بحيث لا يقوم بعضه 
مقام بعض بلا فرق » أو كان من المثليات المتساوية الآحاد ء الي انعدم نظيرها في 
السوق ء وبثاله أفراد الحيوانات » ولو من حدس واحد ء والدور » والحلي » وتحوها ؛ لما 
يوحد بين أفرادها من التفاوت . وينبغي أن أنبه هنا إلى أن كثيراً ثما كان يعده الفقهاء 
في السابق قيميًا قد أصبح اليو مثلياً بسبب تطور الصناعة الحديفة الي ألغت الفوارق 
والتفارت الذي كان معتدا به بين أفراد الشيء ء فالأقمشة والملابس والحلي والأعشاب 
- بعد أن كانت قيمية - ؛ لآنها تختلف في مواصفاتها ومقاييسها » أصبحت اليوم 
مثليات » حيث تأني بأوصاف واحدة ومقابيس واحدة أيضاً لا تختلف . 
ولذا يعدٌ رأي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في ضمان الغصب معلماً فقهياً 
بارزاً ينم عن مدى فقاهته وعلمه - رحمه الله - حيث قرر : أن ضمان المغصوب عثله 
مكيلاً أو موزوناً أو غيرهما حيث أمكن وإلا فالقيمة . 
انظر : المصباح المنير» 5 ؛ معجم المصطلحات الاقتصادية » ص 781١-١58١‏ ؛ 
المحلة الحنبلية » م : ١4*‏ ؛ المدحل إلى نظرية الالتزام العامة ص ١5-١78‏ ؛ 
الاختيارات الفقهية» ص ١50‏ ؛ القواعد والأصول الجامعة » ص 8ه ؛ حاشية ابن 
قاسم على الروض » 08/8 5. 


هله 


قيمته وزنه » قوّمه بغبر جنسه » وإن كان حرم الصناعة0") .ضمته 


بوزنه . وإن كان مُحَلَّ بالنقدين معاً » قومه بما شاء منهما » وأعطاه بها 
عرض”. 





هاه 
وإن تلف أو أتلف أحد زوحي خف”2 ونحوه ء رد البباقي + وار 
نقصه » وقيمة التالف »,وإن غصب عبداً أو فرساً , أو شيئاً وتعدّر رده 
مع بقائه » ضمن قيمته فإن قدر عليه رده وأخذها ء وإن غصب عصبواً 
فتخمر فعليه مثله فإن انقلب خلاً » ردّه وما نقص؛ وإن كان لمغصوب أو 
ع ل لل 0 
عنانة أ ق يذه :إن متها / اإجتارنة .وا عه الب :1 ؛ كغنه20) وشجر 
را عط داه تس عر ال ار 
بحواز إحازة شجر لنشر. ثوب وحلوض في ظلها . وغنم لدياش زرع,. 
وإن تلف فعليه أجحرته إلى وقت تلفه ويقبل قوله إنه تلف . وإن غصب 
شيئاً فعجز عن رده » فأدّى قيمته ملكها الملغصرب منه » وعلى غاصبٍ 


)١(‏ مثل أواني الذهب والفضة وحليّ الرحال والسرج والركاب من الذهب أو الفضة 
6( : 

(؟) في ط:”عرضا” عطأ. 

(؟) سقطت من با. 

(4) زيادة من ب . 


)2( في ط:” كقلم“. 


ضْمان 
المعلي 
والمتقوم 
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كتاب الغطهب 





أحرته إلى وقت أداء القيمة فقط . 

وتصرفات الغاصب الحكمية » وهي مالا حكم من صحة أو فسادء 
كحجء وسائر العبادات والعقود . كبيع ونكاح وإحارة ونحوهاء باطلة » 
وغير الحكمية كإتلاف واستعمال كأكل ولبس ونحوهما » وإن اجر بعين 
مال أو ثمن عين » فالربح والسلع المشتراة لمالك نضا » حتى لو اشارى ف 
الذمة وأنقد المغصوب . وإن اختلفا في قيمة مغصوب أو قدره أو صناعة 
فيه » فقول غاصبي ؛ وفي رده وعيب فيه » فقول مالك . 

وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها فسلّمها إلى حاكم ؛ 
برئ من عهدتها » ويلزمه قبوها » وله الصدقة بها عنهم بشرط ضمانها 
كلقطة » ويسقط عنه إثم غصب , وكذا رهونٌ وودائع وسائر الأمانات . 
قاله الحارثى27 وغيره””©؛ وذكر نصوصاً ف ذلك . 


وليسن لعي في يده أسد شي يها +"ولو كان فعيراً تمن + ولو 


)١(‏ مسعود بن أحمد ين مسعود بن زيد بن عباس الحارثي » البغدادي » ثم المصري» سعد 
الدين » أبو محمد ء الفقيه » الحافظ » لقب بقاضي القضاة » كان فقيهاً مناظراً مفتياًء 
عالماً بالحديث وفنونه » وكان كلامه في الحديث أحود من كلامه في الفقه ‏ والحارثي 
نسبة إلى الحارثية من قرى غربي بغداد كان أبوه منها . من آثاره : ” شرح قطعة من 
المقنع “ من العارية إلى آخر الوصايا . و” شرح بعض سنن أبي داود “ . توق سنة 
١ؤلااه‏ - رحجمة الله -, 
أخباره في : ذيل طبقات الحنابلة » 57/5" ؛ النجوم الزاهرة . 771/9 ؛ شذرات 
الذهب» 55-74/5؟ . 

(0) انظر : الإنصاف 6 515-7917/5. 





هه 
١‏ 00 
نوى جحد ما بيده من ذلك أو حّق عليه في حياة ربه»ء فثوابه لهء ؤإلا 
فلورثته نصًا » ولو ندم ورد ما غصبه على الورثة » برئ من إثمهء لا من 
إثم الغصب . ولو ردّه:وارث غاصب فلمغصوب منه مطالبة غاصب ف 
الآخرة . نص عليهما , 





ومن أتلف مالاً محزماً لغيره بغير إذنه » ضمنه عمداً كان أو سهواً » إتلاف 
سوى إتلاف حربي مال مسلم . وغير المحيزم كمال حربي وصائل ورقيلق 0 
حال قطعه الطريق ونحؤهم لا يضمنه ؛ ولو أكره علئ إتلافه فأتلفه » اذ 
ومن فتح قفص طائر أو حل قيد عبد أو [ رباط فرس] 
أو وكاء”9) زق”" مائع أو جامد فأذابته شمس أو دفعته ريح » ضمن . ! 
لوعف ييةا ىعوا لوي قله + مين لا باتع متفاع إلا 
6 32 ظ 2 و 0 
وإن ربط دابة أو أوقفها في طريق ولو واسعا نضا ء أو ترك طينا أر 
خشبة أو عموداً أو حجراً أو كيس دراهم نضا فيها , أو أسيد حشبة إلى ' 


2 )١١ 


(1) في المطبوعة : ” فرس رباط “ تحريف . 

(5) ف المطبوعة : ” وكى “ خطاً . 

0 الرّقّ : اسم عام للظرف », ثم تختلف أسماؤه يما يخصص له من لبن أو عسل أو مام ' 
ووه . ْ 

انظر : المصباح المنير 7514/١:‏ ؛ الكليات , 4١١/9‏ ؛ الآلة والأداة» ص 3717 . 


كتاب الغهصب 


ينتقي كلل فقورا فعثر او هرق تون سووانا ابلس اهناء 
05 4 3 

أو تلف به . وحكم أسدٍ وثمر وذئب وهر تأكل الطيور وتقلب القدرر في 
العادة ونحوها من السباع المتوحشة إذا اقتناها . 

قال المنقح : ” قلت : وعلى قياس ذلك الكبش المعلم للنطاح حكم 
كلب عقور , ومثله / أسود بهيم » وما لا يقتنى منها . وله قتل هر بأكل 
لحم ونحوه “237 » وإن عقر من دحل منزله بغير إذنه » لم يضمنه . 

وإن أَجّج ناراً في ملكه ؛ أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه, 


ضمن إذا فرط( » أو أَفرّط© لا[ بطريان ريح ع2 . قاله في الفروع9© . 





(1) التنقيح المشبع » ص 377 . 

(؟) التفريط ف اللغة : التقصير والتضيبع » وإهمال الشيء والنهاون فيه حتى يتلف » أما 
تحديده شرعاً » فقد أرحع الشرع تحديده إلى العرف » فما عدّه الناس تفريطاً كان 
كذلك شرعاً , وعلّق به الحكم ولزم به الضمان . 
انظر : لسان العرب » 553/1 ؛ مجموع القتاوى » 187/٠‏ ؛ القواعد والأصول 
الجامعة » ص 4١‏ . 

(؟) سقطت من ب . 
والإفراط : المراد به هنا التعدي , ومعناه لغةً : محاوزة الشيء إلى غيره والظلم . أما في 
الاصطلاح فهو : فعل ما لا يجوز من التصرفات والاستعمالات » ومرجع ذلك إلى 
العرف أيضاً » فما عدّه العرف تعدّيا اعتبر تعديا شرعاً » وعلّق به الحكم ولزم الضمان . 
انظر : المصادر السابقة . 

(4) هذا نص الفروع » وفي ح : ” يطير ناح ريح “ » وفي المطبوعة ” بطير ماء وريح * , 
وفي ب : ” بطيران ريح * . 

(ه) انظر : الفروع » 6818/4 . 
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طففة |_كتاب الغصب_أ- 

وإن حفر ف فتائه بترا لنفسه » ضمن ما تلف بها . وإن حفر بثراً أو 
بنى مسجداً أو خخانا”) وحرها في سابلة واسعة لنفع المسلمين بلا. ضرر.» 
م يضمن ما تلف بها ولو لم يستأذن » كبناء حسر . وكذا إن حفرهافي . 
مواث لتملّك أو ارتفاق”؟ أو انتفاع عام نضّاً. ركداسل عونك 
بأمره » عتقه أو لا . ١‏ 

وإن بسط في مسجدٍ حصيراً أو بارية أو بساطاً » أو علق فيه قنديلاً - 
أو أوقده أو نصب فيه باب أو عُمدا أو سَقَمَه . أو جعل فيه رقا لنفع الناس . 
زرو كدارا رغوم لل مسد دا تلك 4 ظ 

وإن جلس أو اضطجع أو قام في مسجد أو طريق واسع » فعثر به 
حيوان ؛ لم يضمن . 

يلد اعو دك لبور زوين ره ماله اوه 


ْ » الخان : يطلق على الخانرت » وصاحب الحانرت » والفندق ء وهو فارسي معرث‎ )١( 
1 . والمراد هنا الفندق كما يظهر من السياق » والله أعلم‎ 
» ؛ معجم الألفساظ الفارسية‎ 771/١ » ؛ المعجم الوسيط‎ 5١5 انظر : الصحاح » /إ‎ 
ص ره. ش‎ 

(؟) الارتفاق : لغةٌ يطلق على معاني » منها : الاتكاء » وارتفق بالشيء : انتفع به » ومرافنق 
الدار : مصابُ الماء ونحوها ..وفي الاصطلاح عند الشافعية والمالكية والحنابلة": تحصيل 
منافع تتعلق بالعقار . أما عند الحنفية : فهو.حق مقرّر على عقار لمنفعة عقار لشيخص 
آخر ٠.‏ فهو عند الجمهور أعم منه عند الحنفية . 
انظر :كالول ادق رركي :ع لاما نرف 16ل لمق ا ا 
الاقتصادية » ص 48 ؛ البحر الرائق » 48/5 ١‏ ؛ البهجة شرح التحفة» ؟/591 . 





> 
أهله » فسقط على شيء فأتلفه » ضمن ., ولو بعد بيعه . وقد طولب 
بنقضه لحصوله بفعله , ما لم يأذن فيه إمام أو نائبه('2» ولم يكن فيه ضرر. 
وإن سقط حائطه المائل فأتلف شيا » لم يضمن . ولو طولب 
بنقضه”'؟ . وعنه : يضمن لبنائه مائلاً:” ؛ وشق حائط عرضاً » كمَيْله 
لاطولاً . 





4 « نا 


وما أتلفت بهيمة ولو في حرم فلا ضمان على صاحبها . والأظهر : ضبان ها 

١‏ أتلفه غير 

إلا الضارية©؟ والموارح وشبهها"" . أو تكون في يد سائق أو راكب أر الضارية 
قائد إذا كان قادرا على التصرك: فَزها فيِضمن ها حت يذه وين #اكبائج 


وَطُؤُها برخلها » لاما نفحت بها مالم يكبحها زيادة على العادة ع 


)١(‏ في هذه العبارة عموم » فإنها تشمل الطريق النافذ وغير النافذ » والأولى التفصيل في 
ذلكء فإن إذن الإمام أو نائبه » يجوز في الطريق النافذ ؛ لأنه حق للمسلمين » والإمام 
وكيلهم » فإذته كإذنهم ء أما الطريق غير النافذ فهو ملك لأربابه , لا يحوز للإمام أن 
يأذن فيه » فإن أذن فيه أو لم يأذن فإنه يجب فيه الضمان لذلك . 
انظر : كشاف القناع » ١74/4‏ ؛ شرح المنتهى » 4748/7 . 

(؟) ووافقه في : الإقناع » "08/١‏ ؛ والمنتهى . 71/١‏ . 

(5) انظر : الفروع ء 050/4 ؛ المبسدعء ١95/9‏ ؛ الشرح » 775/8 ؛ الإنصاف » 
. 

(4) الضّارية من المواشي هي : المعتادة لرعي زروع الناس » مأحوذ من الضراوة » .معنى : 
العادة ؛ لأن رعيها زروع الناس صول منها . 
انظر : لسان العرب » ؛ شرح المنتهى » 475/7 . 

(ه) انظر : الفروع ٠‏ 071/4 . 








رك 


وإن كان الراكب اثنين » ضمن الأول » إلا أن يكون صغيرا أو ' 


كو 4 الام 1 
مريضا ء ونحوهما » وكان الثاني متوليا تدبيرها » فعليه الضمان . فإن 


اشتزكا في التصرف » أو كان معها سائق وقائد » اشتركا ف الضمان . : 


وإن كان معهما أو مع أحدهما راكب شارك 1 
والإبل والبغال المقطرة”'2 كالواحد على قائدها الضمان » وإن كان 
معه سائق » شاركه ف ضمان الأخير فقط إن كان ف آخرها ء وإن كان 


برارنا هرك ل الكل بوره كاسايينا عدا الأرل ع هرق و يمان ما: 


باشر سَوْقه دون ما قبله وشارك فيما بعد . !. 


ون لقره وه اولاني رتكا فعض ال سس جا" 


اجميع. قاله الحارثي ؛ ويضمن ربها ما أفسدت: من زرع وشجر وغيرهما 
ليلا إن فرط ء وإلا فلاء ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهار . وقيل: 
يضمن إن أرسلها بقرب ما تتلفه2 - وهو أظهر - » كالطير. وحزم في 


. * في المطبوعة : ” بدينها‎ )1١( 

المقطرّة : أي الت تمي على نسق ‏ واحداً خلف واحد ‏ من قطر الشيء يقظره قطراً » 
ويقال لها أيضاً : " القطار " و " القِطَارةٌ " 
انظر : لسان العرب » ٠١9//8‏ ؟ المصباح امثير » 801//9 . 

5 ووافقه في : الإقباع "5.0/9٠.‏ ؛ والنتهى » 5717/١‏ . 


4) انظر : الفروع » 7/5*ه ؛ المبدعء ١19/0‏ ؛ الشرحء 1/8 7758497 ؛ الإنصات , ' 
2 ع 3 ح : 1 


بي 
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رك 
المغين”'2 أنها كالبهائم . ويضمن غاصبها ما أفسدت ليلاً ونهاراً . 

ومودع ومستأجر ومستعير كمالك . 

ومن طرد دابة من مزرعته » لم يضمن ما أفسدته ء إلا أن يدخلها 
مزرعة غيره . فإن اتصلت المزارع [ صبر ؛ لبرحع على ربها . ولو قدر 
التعرجيا »«راتسصرف قو لزاوع )11 )توكو تبتر . والخطب 
على اذاي إذا عرق ثوب بعر عاقل 27م متحرفا 20 فهدرء, وتهذا 
لو كان مستديراً فصاح به منبهاً له» وإلا ضمن . ذكره ف الزغيب . 

ومن صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعاً عن نفسه » فهدر 


« 4 
وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا.» ضمن كل واحد منهما سفينة إن 
0 ه 5 اصطدمت 
الآخر » وما فيها . وقطع ف المغي» والشرح” والمتتحب والرعاية 20 سفينتان 


وغيرهم”” , إن فرط وإلا فلا - وهو أظهر - وعزاه الحارثي إلى 


(1) انظر : المغين , /4/19 437 . 

(؟) مابين القوسين سقط من ب . 

(*) في المطبوعة : ” يجر متحرفاً “ خطأ . 

(4) انظر : المغئ - في كتاب الأشربة - : 049/11 , 

(ه) انظر : الشرح الكبير» 775/9 . 

(7) الم أحده فيما بين يدي من الرعاية . 

60 وقال المرداوي : ” قال الحارثي : إن فرط ضمن كل واحد سفينة الآخر وما فيهاء وإن 
لم يفرط فلا ضمان على واحد منهما . حكاه المصنف في كتابيه » ومن عداه من 
الأصحاب . ونص الإمام أحمد - رحمه الله - على نحوه من رواية أبي طالب “ 
الإنصاف » 5784/4 . 








هتفه ْ 


الأصحاب . ولو تعمدأ لدم فقر ركان ن اإتلذت كل ننهما وك افيهماء 
فإن قتل غالباً » فالقود ؛ وإلا شبه عمد .ولو كانت إحذاهما فتحدرة أو 


سائرةٌ والأخرى مُصْعِادَةٌ أو واقفة ؛ ضمن قَيمْ السائرة الواقفة. وق" 


المنحدرة المصعدةً إن فرط ء وإلا فلا ء وبأتي إذا اصطدم نفسان في الذيات |: 
ومن أتلف. مزماراً أو طنبورً”" أو صليباً» أو كسر إنباء فضلة 


نضا » أو آلة سحر أو تنجيم أو تعزيم أو صرر خيال7 » أو أوثاناً 1 


(1) : سقطت من المطبوعة ١‏ 

زفق آلة من آلات اللهو والطرب » ذات عتق وأوتار ستة من نحاس . رهو معرب ٠‏ 00 
انظر : اللعجم الوسيط » /١‏ ؟ الآلة والأداة » ص ؟7 ؛ أمعجم الألفاظ الفارسية ء 

صض45. 1 

(9) سقطت من حا . 

(4) أي : يال الظل » وهو ضرب من ضروب اللهو والتسلية في القديم ؛ وربما كان الأسل 
الأول للسينما المعاصرة » وصفته : بيت مربع يقام بروافد من المنشب ء ويكسى بالخيش ! 
ونجوه من النهات الثلاث » ويسدل على الوحه الرابع ستر أبيض » وفيه يكون ظهور 
الشخوص أو الصور ؛ فإذا أظلم الليل دعل اللاعبون هذا البيت » وأشعلوا ثاراً تكنون 
بين اللاعبين وبين الشاخوص » ويحرك الشخخص أو الصورة بعودين» وغالباً ما تند هذه 
الشحوص والصّور من الحلود , شم تصبغ بالأصباغ على ما تقتضيه ألوان الوجوه 
والثياب وأحسام الحيؤان » بحيث إذا عرضت الصور أمام ضوء الثار المشتعلة » ظهبرت 
واضحة لشفوف الجلد . وقد أنكر هذا النوع من اللهو كثير من العلماء » وهو الآن قد 
زال. وانتهى» ورا كان:"القرزاقوز" أو "الأراخوز" امتداداً له . ش 
انظر : خيال الظل الأحمد تيمور » ص 73١-١9‏ ؛ كناشة النوادر » 4.4/١‏ النخوم 
الزامرة » 7/5/5 . 
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أو خنزيراً » أو كتب مبتدعة مضلّة ‏ أو كتب كفر » أو حرق عزن جمرء 
أو كتاباً فيه أحاديث رديئة نضا » أو حلا محرماً على ذكر لم يستعمله » 
يصاع السناء رارع فر م يضمنه » وما دحل محبرته بتفريطه فلم 
يخرج كسرت هدراً ؛ وبغير تفريطه يضمن ربه كسرها . فإن بذل بدله 

ولا تكسر ء لزم قبوله . 


** 
بيط البية 


باب الشفعة7) 


وهي : استحقاق الإنسان انتراع حصة شريكه من يد من انتقلت 
إليه , إن كان مثله أو دونه , بعوض مالي . 

ولا يحل الاحتيال لإسقاطها . ولا تسقط به . نص عليهم9؟ . 

ولا تغبت إلا بشروط : 
| أحدها : أن يكون مبيعا . فلا شفعة فيما انتقل بغير عوض ء ولا فيما 


(1) الشفعة لغة : من الشفع » وهو الزوج ؛ لأن الشفيع كان نصيبه منفرداً في ملكه 
وبالشفعة ضم المبيع إلى ملكه . 
انظر : لسان العرب » 187/8 ؛ المطلع ء ص 778 ؛ المغرب » ص 567 . 

(0) في مسائل أبي داود أن الإمام أحمد : ” سكل عن رحل اشترى دارا بستة آلاف درهم 
فكتب الشراء بثئمانية آلاف من أحل الشفعة ؟ قال : ما أحوج هذا إلى أدب » أو قال : 
ضرب . قيل: فما يصنع ؟ قال : توحذ الألفين فترد على المشتري » ويقال له : اتق الله 
ولا تفعل معل هذا “ ص 7١‏ . 


دك [_كتاب الغصي_| 





عوضه غير مال » كصداق وعوض / خلع » وصلح عن دمْ عمدهء 184 


وما أخذه أجرة أو مناً في سلم ؛ أو عوضاً في كتابة . 


الثاني : أن يكون شقصا”"© مشاعا لشريك ولو مكاتبا من عقارينة 


لق 


فق 


ضف 


فق 


(2) 
00 


قسمة إحبار . ولا شفعة في طريق مشترك لا ينفذ لدار بيعت قي 
ولو كان نصيب مشتر منها أكثر من حاجته ؛ فإن كان لما بأب 
آخحر ء أو أمكن فتح باب فيها إلى شارع وجحبت”©. وقيل: لا0© 
- وهو أظهر - وكذا دهليز©» جار وصحنه . [ 

فأما اللقسوم المحدود فلا شفعة لحاره فيه » ولا فيمًا لا0*© تجبر 
قسمته("؟ » كحمّام صغير وبثر وطريق وعرصة ضيقة » وما ليبس 


الشقص : الطائفة من الشيء » والقطعة من الأرض ء وهي هنا التصيب المعلوم غير ؛ 
المفرؤز . والشقيص : الشريك 

انظر : لسان العرب ,48/9 ؟ المطلع » ص 578 . 

وواققه في : الإقناع » 50/7" ؛ والنتهى » 571 . 

انظر : الكافي » 418/5 ؛ الفروع » 0/4.ه ؛ المبدع » ٠١17/0‏ ؛ الشرح » 01 
الإنصاف . 785/5 : 

الدّهليز : ما بين الباب والدار » معرب " دهله " ممعنى القنطرة والعقدة . 

انظر : لسان العرب | 849/6 ؛ معجم الألفاظ الفارسية المعربة » ص 5/8 . 

سقطت من ب . 

وهو مذهب الشافعية ومالك في إحدى روايتيه » وذهب الحنفية ومالك في الرواية الثانية 
إلى أن الشفعة تجب في العقار سواء قبل القسمة أم لم يقبلها » وقد توسط بعض العلماء ' 
فأثبتها في الحار الذي له شِركة مرافق » وممن أذ بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم وعليه أئمة الدعوة وهوالمفتى به » وعليه استقر العمل . 2 





بعقار » كشجر ء وحيوان , وبناء مفرد » وجوهرء وسيف 
٠.‏ . 
ونحوها . ويؤخذ غرس وبناء تبعا لأرض » لا ثمر وزرع . 


لس ا م 


لق 


لك 


فأخره إلى الصبح ؛ أو لشدة جوع أو عطش حتى يأكل 
ويشربء أو لطهارة 3 باب » أو ليخرج من حمام ليقضي 
حاجته » أو ليؤذن ويقيم ويأتي بالصلاة وسننها أو ليشهدها ف 
جماعة يخاف فوتها » ونحوه . إلا أن يكون المشتري حاضراً عنده 
في هذه الأحوال إلا الصلاة . 

ويلك السقص بالمطالبة . فيصح تصرفه فيه ويورث » ولا تعتبر 
رؤيته قبل تملكه”") فإن أحره » سقطت فإن علم وهو غائب 
أشهد على الطلب بها ولم تسقط بتأخيره » ولو أمكنه » وتسقط 
إذا سار ف طلبها ولم يشهد . ولفظ الطلب: " أنا طالب " » أو " 
مطالب "ء أو " آخذ بالشفعة ": أو " قائم عليها " , ونحوه ثما 
يفيد محاولة الأخذ. وإن ترك الطلب أو الإشهاد لعجز كمريض 


انظر : حاشية ابن عابدين » 7١1/1‏ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » /4177؛ 
نهاية انحتاج » ١90/0‏ ؛ الاختيارات الحلية على نيل المآرب » 81/9 1484-1 . 

وهو مذهب الحنفية والشافعية » وذهب المالكية إلى أن الشفعة تكون على التراخي ولا 
يشترط المطالبة بها فوراً . 

انظر : تبيين الحقائق . 4/0 ” ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 484/9 ؛ 
نهاية المحتاج ,» 715/٠‏ . 

في ب:”ملكه“. 





هده 
ومحبوس أو لعم من يشهده. أو لإظهاره زيادة في ثمن »,أو نقصا 
في مبيع لو أنه وهب له » أو أن المشتري غيره » أو أخخيره من لا 
موه رمات لوسر كس د 
بره ولو عدلاً عبداً أو أنثى فلم يصدقه » أو قال لمشت : ' : 
مااشدريت " أو " صالحي " أو " هبهلي "أو “ ل" 4 
أن" بعودقن فوت عار وله امات أن لتويك لاسا 
أو " أكرني "2 أو "ساقي" , ) 0 و "اكتري منه"ء أو " شناقه و 
ونحوه » سقطث . ا 
فقبل » سقنطت . وإن دل في الببع - - أي: عمل دلالاً يينهمأ» . 
وهو السفير - أو رضي به ء أو ضمن ثمنه ؛ أو سلّم عليه 
أو دعا له بعدم » أو توكل لأحب المتبايعين » أو جعل له الخيار » 
فاختقار إمضاء البيع ونحوهء [ فعلى شفعته ]9 . وإن 
عليه ؛ فله الأخذ إذا رشد”؟ وعقل”” مطلقاً9؟ نصّاً . ' 


)00 في جح ” فلا شفعة “ خط . 


وانظر #التتيح للشيع يمن 11017 الإنجاع 10/66 ؛ شرج بحهنئ الإراداتة:ء 
1/1 . : 

(؟) في ب :” إن شهد *. 

() في المطبوعة :.” وعقد * . 

١ )4(‏ والمراد بالإطلاق هنا شواء كان فيها حظ ء أو لم يكن فيها حظ . 
ووافقه في : الإقناع 758/5٠‏ ؛ والمنتهى + 079/١‏ . 








اك 

وقيل: له2'0 , إلا إذا كان فيها حظ . وعليه الأكثر© . 

الرابع : أن يأخذ جميع ابيع . فإن طلب أخذ البتعض » سقطت » 
والشفعة بين الشركاء على قدر الأملاك » فإن تركها أحدهم » لم 
يكن لغيره أن يأخذ إلا الكل أو يترك. فإن كان المشتري شريكاً » 
فالشفعة بينه وبين الآحر ء فإن ترك مشتر ؛ ليلزم بها شريكه » لم 
يلزمه » ولم يصح إسقاط المشتزي. وإن كانت دارٌ بين اثنين فباع 
أحدهما نصيبه لأحنبي صفقتين » ثم علم شريكه فله الأحذ 
بهماء وبأحدهمال”: فإن أحذ بالثاني » شاركه مشر ف شفعته » 
وإن أذ بهماء لم يشاركه ف شفعة الأول ولا القاني . وإن 
اشترى اثنان حقّ واحدٍ » فلشفيع أخذ حق أحدهما . وإن اشترى 
واحد حقّ اثنين » أو اشترى شقصين من أرضين صفقة واحدة ع 
فلشفيع أخذ أحدهما » وإن باع شقصاً وسَيْفاً » فلشفيع أخمذ 
الشقص بحصته من الثمن » وإن تلف بعض مبيع » أهمذ الباقي 
بحصته من الثمن . 

الخامس : أن يكون الشفيع مالكاً للرقبة » ولو مكاتباً ‏ لا النفعة 
كنصف دار موصى بنفعها » فباع الورثة نصفها » فلا شفعة 


(1) انظر : المستوعب ء 9ق 8#/) ؛ الكافي » 484/9 ؛ المجرر » 518/١‏ ؛ الفسررع . 
4ع ه-غ 4ه ؛ المبدع» 5١/0‏ ؛ الشرح » 4/9 4؟ ؛ الإنصاف ٠‏ 377/5 . 

(؟) انظر : الإنصاف 2 775/5 . 

() ف المطبوعة : ” ويأحذهما “ حطأ , 








سه 


لموصى له بالنفع . ويعتبر ثبوت الملك . فلا تكفي اليد . ولو 
اشترى اثنان دارا صفقة واحدة . فلا شفعة لأحدهما , لعدم سبق 





ملك » فإن ادعاه أحدهما فتحالفا . أو تعارضت بيّنتاهماء 
ولا شفعة بشركة وقف . ولو ملكه موقوف عليه . 
ْ هاه بن 

وإن تصرف مشز في مبيع قبل طلب بوقف أو هبة نضا أو ضاف تصرف ' ا 
سقطت. وإن 28 بأي البيعتين شاء ء فإن أعحذ بالأول » 00 

00 با قال بائع في تحاف . 

وإن فسخ بائع لعيب في ثمنه المعين 55000 بالشفعة » 
فلا شفعة ء وإلاً استقرّت . ولبائع إلزام [ المشازي بقيمة شقصه9© ' 
ويتراحع ](" المشتري والشفيع ما بين القيمة والثمن » فيرجع دافع الأكثر 
منهما بالفضل . وإن أَبكَّره ا ب ا وإن 
استغله مشر » فالغل له . وإن أخذه شفيع وفيه زرع أو ثمر ظاهر ٠‏ ) ْ 
أت » وما في معناه » فهو لمشت ء مبقّى ! ا 
أحرة . وإن حفر أفيها بعر » أخذها ولزمه أحرة / مثلها . وإن قاسم مشر 186 
)00 في جح : ” شفعه “ خطأ . 
(؟) ما بين القوسين ساقط أمن المطبوعة . 
(5) ف المطبوعة : ” وإن فسحت “ . 








رك 
وكيل شفيع » أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الشمن ونحوه » م 
غرس أو بنى » فلشفيع تملكه بقيمته وقلعه وضمان نقصه . فإن اختار 
أخذه وأراد مشر قلعه » مُكّن » ولو كان فيه ضرر . وإن باع شفيع ملكه 
قبل العلم » لم تسقط شفعته . ولمشتر الشفعة فيما باعه شفيع . 

وإن مات شفيع » بطلت » وإن طالبء فلا - نصّاً -» وتكون 
لورنته كلهم . 

6ه هي 

ويأخذ شفيع بقدر النمن الذي استقر عليه العقد . فإن وقع حيلة مالك به 
دفع إليه ما أعطاه » أو قيمة الشقص”2 , فإن كان مجهرلاً كصبرة نقد 
ونحوها وجوهرة » دفع مثله أو قيمته » فإن تعذر فقيمة الشّقص”؟ » وإن 
وقع بلا حيلة » سقطت » فإن اتهمه حلفه » وإن عجز عنه أو عن بعضه » 
سقطت » ولو أتى برهن أو ضامن » لم يلزم المشتزي ء ويُنظَرٌ ثلاناً نضا . 
ولو [ تسلم شفيع الشقص ثم ]0 أفلس والثمن في الذمة » خير مشتر بين 
فسخ » وضرب مع الغرماء بالثمن » كبائع , وإن كان مؤجلاً » أخمذه 
شفيع به إن كان مليئاً , أو أقام كفيلاً به » فلو لم يعلم حتى حل » فهر 
كحالٌ . وإن كان عرضاً مثلياً » أعطاه مثله » وإلا قيمته » وإن اختلفا في 
قدر ثمن » فقول مشت . وإن قال مشت : " اشتريته بألف " . وأقام بائع 
(1) في ب : ” النقص “ عخطأ . 


آجية في ب : ” النقص “ خط . 
زف ما بين القوسين زيادة من ب . 


> [ كتب اتفس كك 
ييْنَُ أنه اشتراه بألفين ‏ أذه شفيع بألف . فإن قال مشر: " غلطبت "إأو 
الا ا رك راض عن اشاس 
بألف " قال : " بل اتهبته " أو " ورثنه " » فقوله بيمينه . فإن نكل أو . 
قامت للشفيع بيئة »افله أخنذه » وبيقى النمن في يده إلى أن يتعينه  ١‏ 
المشتري. وإن كان عوضاً في خلع أو نكاح أو عن دم عمارء وقلنا.: 
تثبت الشفعة فيه أده بقيمته يوم خلع ونكاح وصلح . 





م هاه ١‏ ْ 
ولا شفعة ف بيع خبيار قبل انقضائه نضا . وإن أقر بائع بالبيع وأنكار لانب 
مشر » وحبت الشفعة » فيأخحذ الشفيع الشقص”2 من بائع » ويدفع الثمن 502 
إليه : فلو كان قبضه من مشر بقي ف ذمة شفيع إلى أن يدعيه: مش نقضائه 
[ وعهدة شفيع على مش ](" » وعهدة مشي على بائع ‏ إلا إذا أقر . 
البائع بالبيع وأنكر مشتز » وقلنا : بشبوت الشفعة. . فإن العهدة على البائغ. 
وتقدم قريماً » فإن أبى مشر قبض مبيع » أجبره عليه ححاكم . 
لكا و مد وو سو 0 
وشريك أبيه ٠‏ 
سركي روامدلير الحم سار نر 
مال فيما اشتراه لمضاربة إن ظهر ربح » و| لاوحبت نصاً. ولا تحب لرب 


)200 في ب : ” النقص “ عحظا . 
)1١(‏ ما بين القوسين سقط من المطبوعة , 








»4 
المال على مضاربء [ ولا شفعة لمضارب 20 فيما باعه من مالما ؛ وله 
فيه ملك . وله الشفعة فيما بيع / شركة لال المضاربة, إن كان فيها حظء 187 


فإن أبى » أحذ بها رب المال . 


و 
و« 


باب الوديعة 


وهي : اسم لمال مودع . 

والإيداع : توكيل في حفظ مال تبرعاً . 

والاستيداع : توكل في حفظه كذلك بغير تصرف . 

ويشتزط فيها أركان وكالة”© . وتنفسخ بموت وجنون وعزل مع 
علمه ؛ وهي أمانة لا ضمان فيها بغير تعد, وإن تلفت من بين ماله . 
ويلزم حفظها ف حرز مثلها عرفاً كحرز سرقة » فإن عيّن صاحبها حرزاً 
فجعلها في دونه » ضمن . ولو ردها إليه وف مثله أو فوقه لم يضمن . وإن 
نهاه عن إخراحها فأخرجها(" لغشيان نار ء أو شيء الغالبُ منه الحلاك لم 
يضمن إن وضعها ف حرز مثلها أو فوقه . [ فإن تعذّر وأحرزها في دونه » 


(1) ما بين القوسين سقط من ب . 

(؟) أركان الوكالة هي : الموكل ٠‏ والوكيل » والموكل فيه . وعليه فأركان الوديعة : الووع» 
والمودّع » والوديعة. وقال في شرح المنتهى » 450/5 : ” أركان وكالة أي : ما يعشبر 
فيها من كون كل منهما جائز التصرف وتعيين وديع ونحوه » لأنها نوع منها “ . 

(5) سقطتةمن ب. 





رك |_كتاب الغصب_] 


فلا ضمان وإلا ضمين » صرح به الموفق7؟ والشار ”© والحارثي 
وغيرهه”" . وإن تركها فيه ]9 ؛ أو أخرحها لغير خحوف فتلفت » 


ضمن. وإن قال : " لا تخرجها وإن حفت عليها " فأخرحها عند خحوف 21 


أو تركها » [ لم يضمن . وإن أودعه بهيمة ولم ينه عن علفها ء فتركها , 


حتى ماتت ء ضمنها ! وإن قال : " اتركها ]9 ف جيبك " » فتركها في 
كمه ؛ ضمن» ولا يضمن ف عكسها » وإن قال : " اتركها في كمّك " , 
فتركها ف يده أو عكسه » ضمن . وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم لعذر , 
تسن ا والاسو وال فطلي قاين أبساء سر لسمدة 
عليه إن كان عالاً . وإلا فلا . وإن أراد سفراً أو اف عليها. عنده ردها 
على مالكهاء أو من يحفظ ماله عادة » كزوجة ونحادم ونجوهماء 


أو وكيله ]27 / في قبضها - إن كان - وبرئ . وليس له السفر بهاء ! 
وإن لم يخف عليها أو كان أحفظ لماء ولم ينهه , والمذمب” بلنى 


() انظر : القنع » ص 3164 

00 انظر : الشرح الكبيرء 140/4 

9) انظر : الإنصافاء 711/5 . 

05( ما بين القوسين ساقط من ب . 

(5) ماين القرسين ساقط من ب . 

ل هنا نهاية.السقط من أ والذي ابتدأ من باب المساقاة والمزارعة عند قوله : ” ولو عملا في 
شجر بينهما نصفين ؤشرطا التفاضل “ . 

0) سقطت من جا. . 


1١الا‎ 





422 
- والحالة هذه - ونص عليه مع حضوره . فإن لم [ يجده ولا وكيله ]0 
حملها معه إن كان أحفظ ها ء ولم ينهه ء وإلا دفعها إلى حاكم , فإن 
تعذر » أودعها ثقة» أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار. وإن دفتها 

ولم يعلم بها أحداً ‏ أو أعلم غير من يسكنها » ضمنها(" . 

وحكم من حضره الموت حكم من أراد سفراً في دفعها إلى حاكم 
أو ثقة . 1 
وإن تعدّى فيها فاستعملها لغير نفعها » أو لبس الشوب , أو أخصرج 
الدراهم ؛ لنفقتها ثم ردها ء أو ححدها ثم أقر بهاء أو كسر تم 
كيسها ؛ أو خلطها بغير متميز » ضمنها وبطلت ووحب الرد فوراً » وسو 
في أحد عينين فيه » ولا تعود وديعة بغير عقَدٍ حديد . 

وإن استعملها لنفعها » كلبس صرفو ء محَوفَ عث9؟ ونحوه» 
وركوب دابة لسقيها أو خلطها .عتميز » لم يضمن . وإخحراج الدراهم 
لينظر إليها وحلٌ كيسها كإخراجها للنفقة وكسر ختمها ء وإن أذ 





. “ في جح : ” يجد إلا وكيله‎ )1١١ 

(؟) سقطت من ب. 

(5) أي ولو كانت الوديعة عينين في كيسين فتعدى على أحدهما دون الآخر فإنها تبطل في 
الكيس الذي تعدى فيه دون الآخر . 

(4) العْثّة : حشرة تلحس بيرقاناتها الجلود والفراء والألبسة والبسط ء تجمع على " عث " 


و" 07 "و"عتاث". 


انظر : المعجم الوسيط ؛ 081/1 ؛ معجم الحيوان » ص ١519‏ . 





1 [ كد تقس ل 


ذرهما!!) ثم رف أو بذله«سميرا + آر أذن في أخذه منها فرد بدله بلا 
الجرام ع اك ا مويه ون لت عورا بسار او 
شيزة يسوزن تن 0 

وإن أرذعه صغير وديعة فتلفت » من 0 00 
يخف /أهلاكها معه » 'كضائع » وموجود في مهلكة إذا / أخنذه وتلق ١‏ 188 
فلاء ولا ييرأ إلا بدفعها إلى وليه » وإن أودع صغيراً أو بحنوناً أو سفيهاً . 
فتلفت بتفريط » أو أنلفوهاء لم يضمدواا" . وني سفيه.وحة : يضهدن . 
كعبد0” - وهو أظهر - . ش 





هاه ْ 
والوفع أمين ب رالقو قوله بيمينه » فيما يدعيه من رد » ولو على يد الرقع 
يد عبده » أو زوحته » أو خخازنه » أو بعد موت ربها إليه وتلف 59 ما ل #كث 
يدّعه بسبب طاهر» كحريق وتحوه فلا يقبل إلا ببيئة يوحود السئيب 
ل ل ا ش 
قبل:. ويقبل ف عدم تفريط وحيانة . 
ونع ار بطل بسر عضي بال فكو وق ادق رن ار مشا 


7 ف المطبوعة : ”ولده‎ )١( 

(؟) ووافقه في:: الإقناع .85/91" ؛ والمنتهى » 088/١‏ . 

() انظر : المسدع » 47/0 5 وذكر أن الضمان يقع علنى الصغير أو المعتوه أو السفيم؛ ١‏ 
الإنصاف رمم 1 


(4) في المطبوعة : ” وتلغى * . 


29> 
م يقبل إلا ببيّنة . ولا تقبل دعواه الرد إلى ورثة مالك أو لحاكم . وإن 
قال : " لم تودعيني " : ثم أقر بها ء أو ثبت ببيئة » فادعى را أو تلفاً 
سابقين لحوده » م يقبل وإن أقام به بيّنة نضا » وإن كان بعد جحوده 2 
قبلت بهما - ويأتي ف طريق الحكم وصفته - . وإن قال : " مالك 
عندي شيءٌ " » قبل قوله ف رد وتلضو . 

وإن مات مُودَعٌ » وادعى وارثه را » لم يقبل إلا ببيئة . وإن تلفت 
عنده قبل إمكان ردّها » لم يضمنها » وإلا ضمن . 

ومن أخثر ردها بعد طلبها بلا عذر » ضمن . ويمهل لأكل ونوم وهضم 
طعام » ونحوه بقدره . وكذا من أخر دفع مال أُير بدفعه بلا عذرء يضمن . 

ويعمل بخط موروثه على كيس ونحوه : " هذه وديعة " ؛ أو 
" لفلان " نضا . كحطه بدَيْن له على فلان ويحلف . وكذا بدين عليه . 

وإن ادعاها اثنان » فأقر بها لأحدهما ؛ فهي له بيمينه؛ ويحلف المقر 
أيضاً . وإن أقر لهماء فبينهما » ويحلف لكل واحاوٍ» وإن قال : " لا 
أعرف صاحبها " , فصدقاه » أو سكتاء فلا يمين » ويقَرَعٌ يينهما » فمسن 
قُرع حلف وأخذها . وإن كذباه » حلف ينا واحدة أنه لا يعلمه" . 
وقيل : لا يحلف إلا أن يكون متهم . قال الحارئي : هذا المذهب9» 


- ويأتي في الدعاوي - . 


كتاب الغصهب 





. 099/١ » ؛ والمنتهى‎ 584/١ » ووافقه في : الإقناع‎ )١( 
. 738428-19 41//5 2 (؟) انظر : المبدع » 45/0 ؟ ؛ الإنصاف‎ 
. 340/5 ٠ انظر : الإنصاف‎ 5 


22 


إن اردع آثتان مكيلا اواموزونا قدت فطلي ادع لصيية ْ 
لقية خزيكه »أو أمتشاعةاء شللئة إلنه .. وإن:غضبيت الوذيعة © فلصرواغ 
المطالبة بها . وكذا مضارِبُ ومُرتهن ومستأحر . وإن سلّم وديعة كرهاً » | 
م يضمن بغير تفريط. أوإن أودعه في سوق » وقال : " احفظها في بيتلك:" ' 
فتركها إلى مضيّه » ضمن . وإن أمره بلبس خاتم في إصبع » فلبسه'في 
ذونها » ضمن لا عكسه » إلا أن ينكسر؛ لغلظها . فيضمن نقصه . 


«* 
«0# 





باب إحياء الموات() 


وهي : الأرض الدائرة المنفكة عن الاختصاصات”2 , وملنك ' 
معصوم . 0 
فإن كان الموات لم يجر عليه ملك لأحد » ولم يود فيه أثر عمارة » 


)02 الدُوات لغة : - على وزن غراب أو سحاب - الأرض الي لم تزرع ولم تعمر ولا حرئ 
عليها ملك لأحد . ش 
انظر : لسان الغرب :37/7 ؛ المطلع » ص 78٠0‏ . ْ 

(9) الاختصاص ف اللغة :|الانفراد بالشيء دون الغير » أو إفراد الشسخص دون غيره بشيء 
ما . أما في الاضطلاح: فقد عرفه ابن رحب بقوله : ” هو عبارة عما يختص مسئحقه 
بالانتفاع به » ولا يملك أحد مزاحمته » وهو غير قابل للشمول والمغاوضات “ . 
انظر : لسان العرب أء 4/7 ” ؛ معجم المصطلحات الاقتصادية » ص 47 ؛ القواعلد ' 
لابن رحب . ص ١99‏ ؛ المنثور للزركشي » 754/9 . 








مك 


ملكه بإحياء نصًاً. وإن ملكها من له حرمة أو شلك فيهء فإن يُحد أو 
أحد'" من ورثته» / لم تملك بإحياء » وإن علم ولم يعقّب77) م يُمَلكَء 
وأقطعه إمام . وإن كان قد ملك بإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتاً » 
لم يملك بإحياء إذا كان لمعصوم . وإن علم ملكه لمعين / غير معصومء فإن 
أحياه بدار حرب واندرس » كان كموات أصلي”؟ . يملكه مسلم بإحياء» 
وإِن كان أثر الملك فيه غير جاهلي» كالِرّب الي ذهبت أنهارها 
واندرست آثارها » ملك بإحياء . وكذا إن كان جاهلياً قليهاً أو قريباً » 
أو تردّد جحريان الملك عليه . 

ومن أحيا أرض ميتة في دار إسلام أو غيرها بإذن إمام أو غير إذنه » 
فهي له9©» » مسلماً كان أو ذمياً » إلا موات الحرم وعرفات . ولا يملك 
مسلم ما أحياه من أرض كفار صولحوا على أنها لحم ولنا الخراج » ولا ما 
قرب من عامر » وتعلّق يمصالحه » كطرقه وفنائه ومسيل مائه ومرعاه 


. “ في المطبوعة : ” واحد‎ )١( 

(5) أي لم يكن له ورثة . 

0 في ح:”املي “ حطأ . 

(4) وإليه ذهب الشافعية وأبو يوسف ومحمد من الحتفية » وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه 
يشترط إذن الإمام » سواءٌ أكانت الأرض الموات قربيةٌ من العمران أم بعيدة » واشترط 
المالكية إذن الإمام في القريب دون البعيد » فالعبرة عندهم هي با يحتاحه الناس وما لا 
يحتاحونه , فما احتاحوه فلا بد فيه من الإذن وما لا فلا . 
انظر : حاشية ابن عابدين » 787/0 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » 79/4 ؛ 
الإقناع بهامش يحجيرمي على الخطيب » 1١98/8‏ . 
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22 كت امقس أ 
وحتطبه وحرعه ونحوه., ويعلك ما لا يتعلق ممصا حه » ويجوز إقطاعه . 'ولا ' 
تملك معادن ظاهرة2"9 ل ٠‏ كملح وقار ونفط وكحل وحص ونحوها بإحياء. 
وكذا باطنة )لهرت عديدر ره أو لاطي ولاامانضب ماؤة. 
وليس لإمام إقطاعهما(”. وقيل : يجوز إقطاع الباطنة(» - وهو أظهر -. 

وإن كان بقرب ساحل موضمٌ إذا حصل فيه ماءٌ صار ملحاءء مُلِك 
بإحياء . ولإمام إقطاعة » وإذا ملك النمحيي ملكه با فيه من المعادن المامذة ' 
الباطنة » كذهب وفضة , والظاهرة تبعاً . وإن ظهرت فيه عين ماء ,أو 
لزم بذله لبهائهم غيره ب إن لم يجد ماء مباحا » ولح يتضرر به : ويلزمه 
بذله لزرزع غيره ما اماه فيه ماء السماء9؟ فيخاف ' 





(1) المعادن الظاهرة : هي للعادن الي لا ياج تخصيلها إلى طلب » فهي تتميز عن الأرضن » شْ 
ويوصل إليها من غير موونة . 
انظر : لسان العرب ء 514/1 ؛ الصباح المديرء //5419 ؛ المغرّب » ص ٠5‏ ا 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى » ص ه"؟ . 

(؟) المعادن الباطنة ؛ هي ان يمتاج تمصيلها إلى طلب » فلا تتميز عمن الأرض »ولا موصبل 
إليها إلا بالعمل واللموونة . ْ 
انظر : المراحع السايقة . 

(©) : ووافقه في : الإقناع 787/١»‏ ؛ وامنتهى » 847/١‏ . 

(:) انظر : الكاقي » 4/1 44 ؛ الفروع » 19/4مه ؛ المبدع » 591/0 ؛ الشرح ‏ /205؟ 
الإنصافف + 1/4 3542 . 

60 أي : أو يكرن لطالب الاء في ابعر ماء الأمطار ء فلصاحب الأرض منعه ؛ لأنه ملك ْ 
بالحيازة فلم يلزمه بذلة كسائر أملاكه . 
انظر : كشاف القناع » 185/4 . 


كتاب الغصطب 





عطشاً » فلا بأس أن ينعه”"© نص . وعنه : ل0"© . فله بيعه بكيل أو وزن 
معلوم ؛ لا مقدّرأ عمدة معلومة: ولا بالرّيّ , ولا جُرافاً . قاله القاضي 
وغيره » واقتصر عليه في الفروع7" . 

قال المنقّح : ” قلت : لو قيل بالصحة إذا كان مقدراً مدة أو بالري 
وله عادة لكان قوياً “29 , 

ومن حفر بثرأًموات لسابلة فهر كغيره ف شِرْبي”» وسقي وزرع . 
ويقدّم آدمي » ثم حيوان » ثم زرع ؛ وإن حفرها لارتفاقه فهو أحقٌ ما 
أقام بها . 

ها هاه 

وإحياء أرض : حوزها بحائط منيع نضا » أو يجري ا ماء إن كانت 
لا تزرع إلا به » أو يحفر فيها بثراً » أو يغرس فيها شجراً نضا » أو ينع 
ماء . 


. 547/١ » ؛ والمنتهى‎ 587/١ » ووافقه في : الإقباع‎ )١( 

(5) انظر : الكاقي » ؟/ ه44 ؛ المجرر » "548/١‏ ؛ الفروع . 9/4هه ؛ المبدع , 594/8 ؛ 
الإنصاف + 595/5 

(") انظر : الفروع » 5514/4 . 

(4) التنقيح المشبع » ص 547 . 

(ه) الشُرْبُ لغة : النصيب من الماء . واصطلاحا : نوبة الانتفاع بالماء للزراعة والدواب » 
وهو من حقوق الارتفاق المقررة شرعاً على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر . 
انظر : القاموس المحيط » 84/١‏ ؛ المصباح المنير » "١4/١‏ ؛ معجم المصطلحات 
الاقتصادية » ص ١18‏ ؛ قواعد الفقه للمجددي » ص ١١7١‏ . 


ها يتحقق 
به إحياء 


الأرض 


شاويه 





رعريا معاد" © - وهى القلعة - : خمسون ذراعاً . 

وغيرها : خمس وعشرون من كل جانب فيهما . 

وحريم عين وقناة : خمسماثة ذراع نضا . 

وحريم نهر من جانبيه : ما يحتاج إليه لطرح كرايقه9© ٠‏ وطريق 
ع 07 ا : 
9)ونحوهما. 

وخريم شجر : قدر مد أغصانها . 

وحريم أرض لززع : ما يحتاج لسقيها » وربط دوابها رن 


سبخها , ونحوه . 


دلق 


فق 


سف 


2 


اريم ما حول الشيء من حقوقه ومرفقة »سي الام ب موف ويا 
يستبد ف الانتفاع به. ا 

انظر : القاموس المحيطا» 45/4 ؛ المصباح المنيرء ١8/١‏ . ا 

العَاديّة : ميت بذلك نسبة لعا » رحل من العرب الأولى » وبه سميت القبيلة قرم هود » 
وسقيت بذلك كناية عن القدم » والعرب تقول للملك القديم عاديّ نسبة إليه : 

انظر : القاموس المحيطا » 3784/١‏ ؛ المصباح المنير » 495/9 . : 

كراية النهر : حَفرُه » يقال ةا د 

والكراية » ما يلقى منه لبسرع حريه . 

انظر : لسان العرب ءا 7١19/1‏ ؛ شرح المنتهى » 41/9 ؛ وقال : ” لا أعلم له أصلاً 
في اللغة “ فيتأمّل . 1 

في المطبوعة : ” شاريه “ 

والشاوي : الراد به مجننا القيّم على النهر » وقال الشيخ منضور البهوتي : ” والكرانية 
والشاوي ل أجد لهماءاصلاً في اللغة بهذأ العنى » ولعلهما مولدتان مِنْ قبل أهل الشام: » 
شرح المنتهى » 571/9 . 


190, 





كتاب الغصب 





4-2 
وحريم دار من موات حوها : مطرح تراب وكُناسةٍ وثلج » وماء 
عراك وم لاني 
ولا حريم لدار محفوفة هملك » ويتصرف كل منهم بحسب العادة . 
ومن تحجر مواتاً » بأن حفر برأ لم يصل ماؤها نصّاً . أو سقى 9 
شجراً مباحاً وأصلحه ول يركبه”"© ونحره » أو أقطعه له إمام » لم يملكه ء 
وهو أحق به / ووارثه » ومن ينقله إليه » وليس له بيعه . فإن لم يتم 
إحياؤه وطالت المدة عرفا » قيل له : إما أن تحييه أو تتزكه » إن حصل 


3 


متشرّف لإحيائه . فإن طلب مهلة » أمه ل" شهرين أو ثلاثة أو أقلّ ؛ 


(1) قال في حاشية التنقيح » ص 3١5-701‏ : ” قوله سقى مكتوب كذا في نسخ التنقيح » 
وكل من نقل عنه وغيره » أي بالسين المهملة والقاف » وهو تصحيف وغلط من 
الكاتب » وصوابه بالشين المعجمة والفاء المشددة » أي قطع منه الأغصان الكثيرة القديمة 
اين تصلح للتركيب » وهذا هو الواقع في حبال الأرض المقدسة وغيرها » كما شاهدنام 
نحن وغيرنا » فإنه ليس هناك ما يسقى به الزيتون والخروب . 
وانظر : شرح منتهى » الإرادات ‏ 4710/7 ؛ حواشي عثمان بن قائد على المنتهى » ق 
ا 

(؟) التركيب هو : التطعيم » ومعناه : وصل نبات بآخر » أو جزء نبات بجزء نبات آخمر لياتحما 
ويعيشا كأنهما نبات واحد » والحزء الذي له جذور فق الأرض يسمّى المطعّم » واللحزء الشاني 
الذي ينشب في الأول يسمّى الطعم . 
انظر : معجم الألفاظ الزراعية » ص 3١5‏ . 

)0 الأولى تقييد الإمهال بما إذا كان له عذر ء فإن لم يكن له عذر قيل له : إما أن تعمر أو 
ترفع يدك » فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها . وقد قيده الموفق بذلك حيث قال : ” وإن 
طلب المهلة لعذر أمهل بقدر ذلك » وإن طلبها لغير عذر لم يمهل “ . الغئ » ١514/4‏ . 
وانظر : كشاف القناع ء 391/4 . 
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22 |[ كتب انقسب ! 
علي انا بوامجاكر حر لسجااغوه ووعذه انهل علخو الأصع. 
قال في الفروع :. ” ويتوجه مثله من نزل عن وظيفة لزيد : هل يقزر 
غيرو ؟ “230 
5 قا ا 5 0000 : 
قال ابن أبي المجد(© : بعرو غير ونان مر حرم ولا في 
للنازل “ . : ْ 
وقال أبو العباس”" في إمام: لا يتعين المنزول له » ويولي الناظر . 
0 شرع , 


1 ه6, ,5 3 3 : 
وقال ابن القيم”) : ومن بيده أرض خراجية فهر أحق بها وورثقهء ؛ 


00 لمرو رك م ف ا ا ْ 
0 اد كران افك عماج براي اس لسه و الس الاي ثم ' 
المصريء الققيها محددث , سمع من المزي والذهبي وغيرهما ء من مصنفاته :"” الأواثر ! 
والنواهي “ جمعه من الكتب السقة »او ل 0 

” وله مصنف في الفقه محرر مشهور ب " مختصر بن أبي اللحد " “ . 

ترجمته في : الضوء اللامع » 77/١١‏ ؛ شذرات الذهب » 41/98 ؛ السحب الوابلة » ْ 

الال ْ ْ 

زفة ويشرب منه ما في الاختيارات الفقهية في كناب الوقف » ص 115 حييث قال : 
” ويجب أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعاً . 

(5) انظر : الفروع . 584/4 . 

)6 محمد بن أبي بكر بن أيوب ء الزرعي » الدمشقي » مس الدين » أبوعيد الله 
ابن قيم الحوزية . الإمام الفقيه الأصولي المتفنن , قال الشوكاني : ” برع في جميع العلوم ٠‏ 
وفاق الأقزان » واشتهر في الآفاق وتبحّر في معرفة مذاهب السلف “ . من مصنفاته : ' 
” زاد المعاد “ و ” إعلام الموقعين “ و ” مدارج السالكين “ وغيرها كثير حداً :1 0اس ! 





ليس لإمام أحذها . وإن نزل عنها فالمنزول له أحق بها . 

قال المتقّح : ” قلت : وقريب منه ما صححه الموفق وغيره : لو آثر 
شخصاً بمكانه في جمعة ونحوهاء لم يكن لغيره سبقه إليه . لأنه أقامه 
مقامه و أستحقاقة ' 6شية من تمكر مواتاً أو سيق إليه وآثر ينه .+ وختالفت 
ابن عقيل »20 , 

قلت : ملخص كلام الأصحاب يستحقها منزول له إن كان أهلا » 
وإلا فلناظر اول مها فرع 

ولإمام إقطاع موات لمن يحيبه » ولا يملكه ممجرد إقطاع » بل يصير 
كمتحجّر شارع في الإحياء» وله إقطاع جلوس في طريق واسعة 
ورحبة0© مسجدء إن قيل : إنها ليست منه » ما لم يضق على الناس » ولا 
بلك بإحياء » ويكون أحق باللجلوس فيها ‏ ما لم يعد فيه إمام » وإن أطال 
الجلوس فيها من غير إقطاع أزيل . وإن سبق إليه اثنان فأكثر » 
خان مسبّل©2 أو رباط أو مدرسة أو خخانكاه” , ولم يتوقف فيها إلى 





- توفي سنة ولاه - رحمه الله - . 
أخباره في : ذيل طبقات الحنابلة » 441/9 ؛ البدر الطالع » ١47/1‏ ؛ بغية الوعاة » 
ا 
وانظر النقل عنه في : أحكام أهل الذمة , .175-158/١‏ 
)١(‏ التنقيح المشبع » ص 51437 . 
(0) انظر : الإنصاف ٠‏ 4-51/8/5ا” 4 4/9 41 ؛ كشاف القناع» 194-1١51/4‏ مهم. 
0) في ب:” وروحة* 
(4) ف المطبوعة : ” سبل © . 
زه) الخانكاه : أو الخاتقاه » كلمة فارسية تعين تحلاً للتعبد والزهد والبعد عن الئاس » وهي - 





2> 


تنزيل ناظر » أقرع . ومن سبق إلى معدن فهو أحق [ يما نال منهء ولا 
يمنع إذا أطال مقامه فيه . وإن سبق إليه اثنان فأكثر وضاق المكان عن 
اماق 14 جا ١‏ رين حو وليل ١‏ كفمدر دوست وات 
ومنبوذ”"2 » فهو أحق ]© به » وإن سبق إليه اثنان » قُسم بينهما :' 
معان 

رذ كأن ماعل تهرغير: فلك كمياة الأمطار والأنهر الضي” حم ابنضي 
فلص في أعلاه أن يسقي وفيس , حت يضل الما إلى كعيه نضا :ثم منن. و امال 
يليه كذلك إلى آخرهمافإن لم يفضل عن الأول أو غيره شيءء فلا شيء لان ااه 
لباقي . فإن كانت أرض أحدهم [ مستعلية ومستفلة ]20 . سققنى كل 
واحدة على حدتها ؛ ولو استوى اثنان في القرب:اقتسما الماء على / قدر 191 
الأرض إن أمكن ؛ وإلا أقرع . فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقني ش 





دار الصوفية . 
انظر : تاج العسروس 2 1/ "م ؛ قبح الإلجالة الارييه لمر 
المملوكي؛ ؛ ص 17 1 مثادمة الأطلال » ص 59 . 
)١(‏ سقطت من ب. 
والمراد به : ما ينب رغبةٌ عت ه كالار في الأعزلى » وما يزكه حضّاد من زرع وثمر 
رغبة عنه» وما يزكه قصّاب من بقايا للحم » ونحو ذلك : 
انظر : شرح المنتهى ٠‏ 459/7 . 
(؟) ما بين القوسين سقط من أ . 
2( ما بين القوسين في ب : ” مستعملة ومستعلية “ . وفي ط ؛ ” مستعلية ومسنعغلة ©] | 


والصواب ما أثبته من أأو جح . 





ةك 
القارع بقدر حقه . فإن أراد إنسان إحياء أرض بسقيها منه لم عنع » ما لم 
يضر بأهل الأرض الشاربة مننه » ولا يسقى قبلهم, ولو أحيا سابق ف 
أسفلة ات لعن كزقه شع اثالث + وتعلم درا سق اطي أولاء تنم 
الثاني » ثم الثالث » إلى آخرهم . 

ولو كان الماء بنهر مملرك » كحفر نهر صغير سيق الماء إليه من نهر 
كبير » مُلِك . فلو كان لجماعة فبينهم على حسب العمل والنفقة » فإن لم 
يكفهم وتراضوا على قسمه جاز , وإلا قسمه حاكم على قدر ملكهم ء 
فما حصل() لأحدهم في ساقيته تصرف فيه / يما أحب . وما النهر ١,6‏ 
المشترك فليس لأحد أن يتصرف فيه بذلك . 

وللإمام حماية أرض من موات ترعى فيه دواب المسلمين الي يقوم 
بحفظها , ما لم يضيق على الناس . وليس ذلك لغيره . 

وما حماه النبي 8و فليس لأحد نقضه ء ولا إحياؤه » ولو لم يحنج 
إليه . وللإمام نقض ما حماه غيره من الأئمة [ حتى هو ]77 . وقيل : 
لا يجوز( ع فعليه يملكه محبيه . 





ا 


09 في ب:”فضل “عطأ. 

(0) في ب :” حمي قود “ ولا وحه له . 

(م) ووافقه في : الإقناع , "94/١‏ ؛ والمنتهى 541/١ ٠‏ . 

(4:) انظر : المستوعب ء ؟اإق 784ب ؛ الكافي » 44/7 4405-4 ؛ المخررء 538/١‏ ؛ 
المبدع » هه ؟ ؛ الشرح الكبير » 591/5 ؛ الإنصاف ٠‏ 3848-15281//1 . 








1 ام 
باب الال 


وهي : جعل شيء معلوم لا من مال حربي”© 

فيصح بجهولاً لمن يعمل عملاً ولو بجهولاً )| 
ولو قال : " من ردٌ عبدي فله كذا » وهو أكثر من دينار » أو اي عشر 
درهماً " صح. وإلا فلله ماقدر الشارع ؛ وهو دينارء أو اث عشِرٌ 
درهماً - قطع به الحارثي , وظاهر كلام غيره له الدعل فقط » وقدمه'في 
الفروع(2 - أو لقطيّ ؛ أو بنى لي هذا الحائط » فمن فعله بعد أن بلغنه 
الجمعل استحقه , وف أثبائه يستحق حصة تمامه » فإن رده من دون المسافة 
فبالقسط , ومن أبعد منها فله المسمى فقط. ذكره في التلخيص ء وَاقتِصرٌ 
عليه في الرعاية2) والفروع*» 

و" من رد عبديإفله كذا " » فرد أحدهما فله نصف الجعل » وإن 
اشيرك في الرد جماعة اقتسموه » ومن فعله قبل ذلك لم يستحقه , وحرم 
)١(‏ والقول يجواز الجعالة وكونها مباحة هو قول الشافعية والراحح عند المالكية » وقان 

الحنفية إن الجعالة عقّد لا تجوز إلا في جعل العبد الآبق » وذلك لما فيها من تعليق التملكٌ 

على الخطر . 

انظر : لليسوط 11/1١ ١‏ ) الخرشي على خليسل 19+ او 0 


كن 
هه م 
(؟) انظر الفروع ٠‏ 407/5 . 
(4) انظر : الرعاية الكبرئى لابن حمدان » ؟/ق 7١6١‏ . 
(ه) انظر الفروع » 1407/4 . 








أخذه » ويصح الجمع بين تقدير المدة والعمل . 

وهي عمد جائز لكل واحد فسخها . فإن فسخها عامل فلا شيء 
له؛ وإن فسخحها جاعل7' بعد شروع » فلعامل أجرة عمله . وإن اختلفا 
ني أصل جعل » [ فقول نافيه » أو قدره أو المسافة » فقول جاعل . ومن 
عمل لغيره عملاً بغبر جعل ]27 فلا شيء له إن لم يكن [ معدا لأذ © 
الأحرة . فإن كان كذلك وأذن لهء فله الأحرة . وتقدم في الإحارة . إلا 
ف تخليص متاع غيره من بحر أو فلاة نا » ولو عبداً » فله أحرة مثله . 


- لا 7 ع“ 


رصول أم ولده ومدبّر عُتقا ولا شيء له . ويأخذ منه ما أنفق عليه في قرته 
رعلى تله واو ل مغاذة لايع القدرةاعلية / حتى كر هرت 
منه ف طريقه نضا ما لم ينو التبوع » لكن لا جعل له . وذلك أمانة في 
ينعد ولةادين ماكول: ان مونة مرولا تسكن ينا بنط 


و« 
* 


د 


2 


بَابْ اللقطة 
وهي : مال أو مختص ضائع . وما في معناه لغير حربي . 


(0) في ب :”على *. 

(؟١)‏ هابين القوسين ساقط من ب . 

(5) في المطبوعة : ” بعد أذ “ تحريف . 

(4) انظر : القواعد لابن رحب » ص ١77‏ ؛ الإنصاف ٠‏ 598-5915/5 , 
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ظ ْ 
وهي_ثلاثة أقسام : 


أحدها 1 مالا تتبعه همّة أوساط الناس كسوط وشسء”7؟ ونحوه» 


ورغيف وكسرة فيملك بلا تعريف . ولا يلزمه دفع بدله إن وجد 
ربه . ١‏ ! 
قلت : وظاهر كلامهم يلزم دفع عينه . وكذا لو لقي كناس ومن 
في معناه يَطّهاً صغاراً [ منفردة وإن كثرت . ومن ترك دابنة 
عهلكة أو فلاءً / لانقطاعهاء أو ]7 عجز عن علفها ملكهنا 
العا نار ةا واوا عر كر 


الثاني : ما يمتنع من صغار السباع » كإبل وبقر وخيل وبغال وظباء وطير 


2000 
22 
زف 
0( 
فى 
زفق 
زفق 
لكك 


5 7 #17 5 
وفهود ونحوها والحمُر”” مما تع . وقيسل : لا؟ - وهنو 
أظهر - .يحرم التقاطه ولو [ كلب" , إلا الآبق ]9© , ولا يملك 
بعد تعريفه . قاله الموقق وغيره . لكن لإمام ونائبه أذه: لحفظله 


في المطبوعة : ” شمع “ تحريف . 

ما بين القوسين ساقط من ب . 

سقطت من المطبوعة ., 

ورافقه في : الإقناع » "1/١‏ ؛ والمنتهى » 088/١‏ . ٌ 

انظر : الفروع ء 555/4 ؛ الشرح الكبير » 411/9 ؛ الإنصاف » 1 

في أ : ” كلها “ تحريف؛. 

في ب : ” كلما : إلا الآن “ تحريف . 

انظر : المقنع » ص ١58‏ » وقال : ” ... ونحوها فلا يجوز التقاطهاء ومن أخذها 
ضمنها “ . وفي الكاي.؛ 01/7" : ” الضرب الثاني : الضوال ... فلا يجوز التقاطه » . 


١الك‎ 








لربه . ولا يلزمه تعريفه . ولا يؤخذ منه بوصفه . 

ويجوز التقاط الصيود”" المتوحشة الي إذا تركت رجعت إلى 
الصحراء » بشرط عجز ربها عنها . قطع به الموفق7 والشارح9© 
والحارثي وغيرهم””» . وظاهر ما قدمه في الفروع المنع7 . 
وأحجاز الطواحين والقدور الضحمة والأخشاب [ الكبيرة ملحقة 
يبل قاله ابسن عقي90 واللوشىة) والقيار 90 والزر كف (8) 
وجمع . وظاهر كلامه في الفروع(0 - وقطع به في الخشبة 
الكبيرة - له التقاطه . ومن أحذ متاعه وترك بدله» فلقطة )2 


نضًا . ويأخذ حقه منه بعد تعريفه . ومن أخذها ضمنها إن تلفت 


. ف المطيوعة : ” الطيور “ خخطأ‎ )١( 

(0) انظر : المغي 2 544/8 

(©) انظر : الشرح الكبير » 5171/9 . 
(4) انظر : الإنصاف 2 4017/5 . 

)22( انظر الفروع : 058/4 . 

(7) قاله ابن عقيل في الفصول » انظر : الإنصاف ٠‏ 4017/5 . 
20 انظر في : المغي ٠‏ 4/8 3546-14 . 
(4) انظر الشرح الكبير» 4705-19 . 
(9) انظر : شرح الزركشي ٠‏ 49/4" . 
030 انظر : الفروع » ههه 
)١١(‏ ما بين القرسين ساقط من ب . 








رك 
فإن دفعها إلى امام ال فاهام أر ايه رفك إل مكانيا وال عدف 
الضمان . ١‏ 
الغالث ا ؛ كأشان وشاع وغدم وفصلان وعجتاجيل + 
وأفلدء("؟ . ْ 
فمن لم يأمنْ نقسه عليها » حرم عليه أخذها ء فإن فعل ضمنها » ش 
وم يملكها ولو عرّفهاء ومن أمن نفسه وقوي على تعريفها فله ش 
أخذها , وتركها أفضل . 
أ #0 من 
و . ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها , أو ماياح 
فرط فيها ضمنها , إلا ا 55 
.حيوان بين أكل:وعليه قيمته ؛ وبين نيع وحفظ ثمن » أو إنفاق عليه من / 
ماله » ويلزمه فعل الأحظ من الثلاثة » فإن استوت خيّر , فإن أنفق ونوق ١‏ 
الرجوع رجع » وإلا فلا . ويلزمه أيضاً فعل الأحظ فيما يخشى فساده من 
غير الحيوان ‏ فإن استوى بِيمٌّ وأكل خير قت ليق نونو إن 
كان فيه مصلحة لربه ؛ وغرامة تحفيف منه . 


ويلزم حفظ الجمينع وتعريفه نضا على الفور نهارا أول كل'يوم في ' 


. * ف المطبوعة : ” وإلا فلا‎ )١( 
ْ والأفلاء : جم فو ولوف » وهو : الجحش والمهر إذا فطم'ء يقال سي وف‎ 
والجمحش قَلَرَاً وقَلاءُ أي : عزله عن الرضاع وفصله . ش‎ 
', 785 ؛ القاموس الحيط , 4/لالا؟ ؛ المطلع , ص‎ ١51/١٠ 6 انظر : لسان العرب‎ 





كتاب الغصب 





أسوع ات اده وال يدك الأاكضر" للتسيوان تغريقا"!., 
ويكره في مسجد بالنداء / في مجامع الناس . كأسواق » وأبواب 193 


مساحد في أوقات صلوات حولاً كاملاً : " من ضاع منه شيء أو نفقة ". 
أجرة تعريف على ملتقط9© . 


ولا تعرف كلاب » بل ينتفع بالمباح منها . وإن أخمر التعريف كل 


الول أرتبعضه لغير عدر تمر لاعلكها ايند كتقاط ييه فا 
أو لم يرد تعريفه . فإن لم يعرف دخل ف ملكه حكماً كميراث . وتملك 
/ عروض كأئمان27” . وعنه: لا0©؟ [ اختاره الأكثر » وله الصدقة بها 
فرط الفتماق»: :وتقبلم اق العمتت + وعده :080 فتعرههنا ني : 


2 


حدق 


فق 


شف 
فق 


زفق 
زف 


قال الزركشي : ” وظاهر كلام الخرقي أنها تعرف كغيرها من اللقطات » وهو مقتضى 
كلام صاحب التلخيص وأبي البركات وغيرهما » وزعم أبو محمد أن الأصحاب لم 
يذكروا ها تعريفاً “ شرح الزركشي ٠‏ 7417/5 . 

قلت : اتار جماعة من أعيان المذهب أن ما لا يملك بالتعريف » وما يقصد حفظه 
لمالكه » يرجع بالأحرة عليه . احتاره أبو الخطاب وابن عقيل » وقال المرداوي : ” وهر 
الصواب »“ . وهو الأليق بقواعد الشريعة ومقتضى العدل . 

. 5١7-4117/5 ٠ انظر : الإنصاف‎ 

ووافقه في : الإقناع » 401/9 ؛ والمنتهى » ٠85/١‏ . 

انظر : المستوعب ء ؟/ق 98/ب ؛ الكافي . 1/7 همهم ؛ الفروع ء 15 ؛ 
المبدع » 89/5 ؟ ؛ الشرح , 486/9 ؛ الإنصاف 4١8/5 ٠‏ . 

ما بين القوسين ساقط من ب . 

انظر : المستوعب ء 7ق 818/ب ؛ الفروع » 058/5 ؟ المبدع , 788/9 ؛ الشرح 
الكبير » 86-484/9: ؛ الشرح ء 480/8 ؛ الإنصاف 4١١/5‏ . 


ف 








ردنك 

كما يحرم التقاطه . وله دفعها إلى حاكم . ولقطة مكة كغيره("©.. 
١ »# © «‏ 

وحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءهنا وقدرها وجنستها بايشرط 
وصفتها . ويسن ذلك عند وجدانها » وإشهاد عدلَيين عليها لا على درن 
صفتها . وكذا لقيط , فمن وصفها دفعت إليه بنمائها المتصل . وزايادتهن ف اللقطة 
المنفصلة قبل الحول لمالكها .. وبعده لواحدها . 

وإن تلفت أو نقصت قبل الححول لم يضمتها إن لم يشرط : وبعندء ْ 
يضمنها » ولو لم يفرط . وإن وصفها اثنان معاً » أو وصفها الثاني قبل 
دفعها إلى الأول أقرع بينهما » فمن قرع حلف وأحذها » وإن كان بعبده 1ْ 
فلا شيء للثاني .. " ' شْ 03 

ومن أقام بينة أخذها من واصف 500 ْ 
دافع وواصف » وإن كان الدفع بإذن حاكم » أو قلنا بوجوب الدفع إليه 


مم يضمن. ومتى ضمن .الدافع رجع على واصف.إن لم يعترف له بالملك . 


)00 وهو مذهب جمهور الفقهاء ٠‏ وقال الشافعية على الصحيح المنصوص عندهبم » يجب 
تعريف لقطة الحرم أبداً » إذ لا تحل لقطة الحرم للتملك بل للحفظ أبداً . 
انظر : تبيين الحقائق + 5/” ٠‏ ؛ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ؛إسمفنئي | 
اتاج , 410/9 . 








ردك 

ولا فرق بين كون ملتقطها غنياً أو فقيراً » مسلما أو كافراء عدلاً أو 
فاسق يأمن نفسه عليها . 

ونه وم الخد متاق بلقت واج خذ . ذكره أصحاب إمامنا(© . 
ومثله وصفه مغصوباً ومسروق” . وقيل : لا0"؟ » كوديعة وعارية ورهن 
وغيره . وإن وجدها صغير أو بحنون أو سفيه » قام وليه بتعريفها . فإذا 
عرّفها فهي لواحدها ؛ وإن وحدها عبد فلسيده أخذها منه » وتركها معه 
يتولى تعريفها إن كان عدلاً . وإن لم يأمن عبد سيده عليها » لزمه سترها 
عنه . فإن أتلفها أو تلفت بتفريطه قبل الحول ففي رقبته » وبعده إن قلنا : 
يملكها . ففي ذمته » وإلا ففي رقبته . ومكاتب كحر . 

ولقطة مَنْ بَعْضْهِ حر بينه وبين سيده » ولو كان بينهما مهايأة» وكذا 
حكم نادر من كسبه » كهبة وهدية ووصية وصدقة ركرك رار ردها 
على ربها . وإن وحد في حيوان نقداً أو در فلقَطَة لواحده نضأ وإن 
وحد درّة غير مثقوبة في سمكة فلصيّاد . 


(1) انظر : الإنصاف 0 4717/5 . 
(؟) ووافقه في : الإقناع » 4.5/١‏ ؛ والمنتهى » 588/١‏ . 
() انظر : الفروع . 0171/4 ؛ الإنصاف ٠‏ 4717/5 . 


الملتشط 
بأنواعه 
حكمه 


واحد 


218 [ كتاب الغصب_) 





بَابُ اللقيط 

وهو : طفل لا يعرف نسبه ولا رقّه » بذ أو ضّلٌء إلى سن 
العمييز"". / وقيل : وبميز إلى بلوغ7" . وعليه الأكثر . مور 

والقاطه فرش كيه . وهو لخر . قال المتقّح : ” قلت: إلا أن يوجد في : 
دار حرب “ 7" ويأني قريباً . 0 

ينفق عليه من بيث امال إن لم يكن معه ما ينفق عليه : فإِنْ تعنذر ' 
اقتزض عليه حاكم. فإن تعذز » فعلى من علم حاله الإنفاق عليه بحان 9 
فهي فرض كفاية . وقيل : يرجع عليه بنية رجوع227 , وقدمه في الفروع. 
ويحكم بإسلامه » | إلا أن / يرجد في بلد كفار حرب لا مسلم فيه ؛ أو فيه 35 
نيدل تابر وأسير » قكافر رقيق. فإذ كثر فيه اللسلموف » فمسلم ٠‏ , ُ 

[ وإن كان في دار إسلام بلد كل اواو ا ٠‏ 
فيها مسلمٌ فمسلم "© إن أمكن كونه منه . 0 


. 009/١ » ووافقه في : الإقاع ,'9/ه .4 ؛ والمنتهى‎ )1١( 
. وهو مذهب المالكية والشافعية‎ 
. 418/7 » ؛ مغن المحتاج‎ 5١9/7 » انظر : جواهر الإكليل‎ 

(؟) انظر : 4/4/ه ؛ لمبدع, 990/0 ؟ ؛ الإنصاف ٠‏ 5919/5 . 

(9) انظر : التنقيح المشبع ) ص 7417 

(4). ووافقه في : الإقناع ٠ ٠5/112‏ ؛ والمنتهى » ١/59ه‏ . 

(ه): انظر : الفسروع ء 0/9/5 ؛ المببدع »1471/5/6 ؛ الشرح ١‏ 4944/5 -496 14 , 
الإنصاف ء +/577 : 00 

(7) ما بين القوسين ساقط؛ من ب » و )أ . ومعنى عبارة : " وإن كان مسلم فمسلم “ : 
ومم اساي كو وح جورم صو لع لاير 





كك 
وما تحته من فراش أو غيره أو حيوان أو مال مشدوداً بثيابه » أو 
وحد مدفوناً تحنه طرياً أو مطروحاً قريباً منه » فهو له . وأولى الناس 
بحضانته واحده إن كان أميناً عدلاً - ولو ظاهراً - حراً مكلفاً رشيداً© . 
وقيل : يصح التقاط سفيه”؟؟ . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع9© 
أظهر . وله حفظ ماله » والإنفاق عليه منه بغير إذن حاكم . 





ويصح التقاط عبد إن لم يوجد غيره » وذمي لذمي , وإن كان 
الملتقط فاسقاً أو رقيقاء أو كافراً واللقيط مسلمء أو بدوياً يتتقل في 
المواضع در وعده يعر من يريد نظله إلى باذية ٠+‏ ليقن زياده . وإن 
التقطه في بادية مقيم في محلة هآو من يريك الثثلة إل لك أقر مع وإن 
التقطه ف حضر من يريد نقله إلى بلد آخخر ؛ أو نقله من بلد إلى قرية2 أو 
وض لق با ا د نك للد اجكاد فد ريا قور 
بيسان9؟ ونحوه . قاله الحارثي . وهو جيد . 


. 550/١ 2 ؛ والمنتهى‎ 4١5/١ » ووافقه في : الإقباع‎ )١( 

(؟) انظر : الإنصاف .2 440/5 . 

(؟) انظر : الفروع , 8-1/1/4/اه حيث قال : ” ويقدم موسر ومقيم ... وظاهر عدالة 
على ضدهم “ 
قلت : وتقديم ظاهر العدالة على ضده - وهو الفاسق - عند التشاح ؛ يفهم منه حواز 
التقاط السفيه ابتداء . 

(4) بعدها ف المطبوعة : ” كغور بيسان “ انتقال نظر من الناسخ . 

(0) غور بَيسان : مدينة بالأردن بالغور الشامي » والغور : هو المنخفض من الأرض » وهي 
بين حوران وفلسطين, بلدة حارة وبئة ردية الماء وامهواء » وهي الواردة في حديث ‏ - 








26 كتاب لقص | 


وإن التقطه اثنان قدم موسر وحضري ومقيم. على ضدهم » فإن 
تساويا وتشاحًا أقرع.:فإن احتلفا ف الملتقط منهما ولا يننة قدم صاحب 


اليد بيمينه . فإن. كان ف أيديهما أقرع » فمن قرع سلم إليه بيمينه » إن : 


لم تكن يد » فوصفه أحدهما بعلامة مستورة ف حسده قدم» فلو وصفاه 
جميعا أقرع . ويسلمه حاكم عند عدم إلى من شاء منهما أو من غيرهما' . 
وميراثه وديته لبيت المال . 

وإن كيل عمدا » فلامامٍ قصامن أو أ دية » وإن مع طرفنه عمد 
انتتظر بلوغه ورشده. إلا أن أن يكرن فقيرا بحنوناً أو عاقلاً ؛ فيحب على إمام 


اللقيط بعد بلوغه قبل قوله » وأخصذ حقه منهما . وإن'ادعى أجنبي أنه 
مملوكه وهو ف يده صندق بيمينه » وإلا فلا » فلو شهدت ا 


ملك ؛ أو أنها ولدته في ملكه حكم له به وإن ادعاه ملتقط لم يُصَّدَّقْ إلا ؛ 


يورك تبط رجا بعدااار قرم بقل . وإن قال : / هو كنافر 
مرك 
لاطي ازرسع سات ور ب و 


الحساسة والدحال ينسب إليها , 


انظر : معجم البلدان » 4 5/4 4؟ ؛ معجم ما استعجم » طكو؟؛ البرك 


وضعاً والمفزق صقعاً » ص /الا . 


ما“يقعله 
'الإمام في 


القصاص , 
اعد عا تالويش ليهاست وبدادعي بان غلية او قاذقة رقت وكذيّه | 
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ذكر('" أو امرأة » حا كان اللقيط أو ميتاً . 
وإن أقر به كافر لحقه نسباً ‏ لا ديناً , إلا أن يقيم بينة أنه ولد على 





فراشه . 

وإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهم بينة قدم . وإن تساووا ف بينة أو 
عدمها عرض على قافة(') معهما » أو مع / أقاربهما إن ماتاء فإن الحقته 
[ بواحد أو ]”" بهما لحق7 . فيرث كلاً منهما إرث ولد كامل ‏ 
ويرثانه إرث أب واحدء ولو وص له قبلا جميعاً . 

قلت : وهما وليان في غير ذلك , كنكاح وغيره . وإن خف 
أحدهما فله إرث أب كامل . ونسبه ثابت من اميت نصّاً . ولأى *0» 
أبويه مع أم أم نصف سدس » ولما نصفه . وكذا لو الحقته بأكثر من 
اثنين. ولا يلحق بأكثر من أم واحدة . وإن نفته قافة » أو أشكل عليهم ء 


أو لم يوحد قافة قريبة ولا بعيدة » أو اختلف قائفان أو اثنان وثلاثة » 


, “ بعدها في المطبوعة زيادة : ” كان‎ )١( 
القَافةَ : جمع قائف » وهو من يعرف الآثار ؛ مأخبوذ من القيافة : وهي التتيع. أما في‎ )1( 
. الاصطلاح فهو : الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود‎ 
. ١9/١ ؛ التعريفات » ص‎ ١94/7 » انظر : القاموس المحيط‎ 
. (؟) ما بين القوسين سقط من ح‎ 
وهو مذهب المالكية والشافعية أيضاً . وذهب الحنفية إلى عدم صحة الحكم بالقيافة في‎ )4( 
. إثبات النسب‎ 
. 501/8 + ؛ نهاية المحتاج‎ 1١١/5 » ؛ شرح الزرقاني‎ ١/١17 » انظر : المبسوط‎ 
. “ ف المطبوعة : ” ولا من‎ )0( 


78و11 








وه 0 
ضاع نسبه ولم يلحق بهما » لم يخي . ولا ينتسب بعد بلوغ إلى من شاء 

وإن اتفق اثنان وحالف ثالث عمد ريسا عن 000 0 
وطبيبان. ف عيب ولو رجعا . ويكفني قالف واحد نضّا('0!2 وهو 
كحاكم. فيكفي محرد خبره. وعنه : يعتبر اثنان ؛ ولفظ الشهادة 
منهما(©. اختاره جماعة » وكذا الحكم إن وظئ اثنأن امرأة أو جازية 
بشبهة , أو مشوكة بينهما في طهر واحد » أو وس زوحةً رجحل أوأم . 
ولده بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون منهما . 

ويشتوط كؤن قائف عدلاً » ذكراً » بحرّباً في الإصابة" . 


6 


(1) ووافقه في : الإقناع » 4٠١/١‏ ؟ والنتهى 5371/١ ٠‏ . 
(؟) انظر : الكاقي » ؟/ “لال ؛ الشرح الكبير » /1ه ؛ الإنصضاف 2 453/5 , 
زف في المطبوعة : ” الأصل به “ 
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وهو : تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه , 
بقطع تصرف واقف وغيره”" في رقبته . 

يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى » ويحصل بقول وفعل 
دال عليه عرف”"» مثل أن يبي بنياناً على هيئة مسجد » ويأذن للداس في 
الصلاة فيه إذناً عاماً » حتى ولو جعل سُفْلَ يبته مسجداً وانتفع بعلوه أو 
عكسه نضا أو وسطه ويستطرق » أو بيتا لقضاء الحاجة والتطهرء 
[ ويشرعه لهم ]9 » أو أرضه مقيرةٌ ويأذن في الدفن فيها . وعنه : لا 
يصح إلا بالقول©) . 

وصريه : " وقفت " و" حبست "و" ملت " . 
"و" أبدت ". فلا يصح بها 
[ إلا بثيّة أو يقرن بها9© أحد الألفاظ الباقية أو حكم وقفاء 


ك " تصدقت صلقة موقوفة " أو " محبسة " أو " بّلة " أو " محرمة " أو 


وكنايته : " تصدقت " و " حرمت 


3 0 


.“ في ب :”عله‎ )١( 

(؟) ووافقه في : الإقناع » */؟ ؛ والمنتهى » 5/٠‏ . 

(؟) ما بين القوسين سقط من ب . 

5( انظر : المستوعب » ؟/ق 6٠0‏ 8/! ؛ الفروع » 581/4 ؛ الميدع » 78١/6‏ ؛ الشرح ء 
+/؟ؤس ؛ الإنصاف ء 4/97 . 


(ه) مابين القوسين سقط من المطبوعة . 





" مؤبدة " , أو " لا تباع ولا تورث ولا توهب 





لق 


اماه 

ولا يصح إلا بشروط : 1 شروط 

-١‏ أحدها : أن يكون ف عين يصح ببعها , ويمكن الانتفاع بها الوا 
دائماً مع بقاء عينها عرفا كإحارة ؛ مثل عقار وحيوان وأثاث وسلاخ . ٠‏ 
ويصح وقف مشاع وحُلي على لبس وعارية . / ولا يصح في ذمة ؛ 56 
كعبد ودار» ولا غير معين ,, كأحد هذين » ولا وقف ما ل( يصح بيع ' 
كأم ولد وكلب ومرهون » وما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه » كمطعوم 
ورياحين وأئمان إلا تبعا ؛ كفرس بسرج وكام مفصضَين نص 

؟ - ويشزط كلونه على بر ء كمساكين ومساحد وقناطر وأفارب ؛ 
مسلم وذمي. فلا يصح على كنيسة وييعَة وببت نار وكتابة توراة وإنيل ْ 
وحربي ومرتد ولو من ذمي نضا » بل على مار بها من مسلم وغيره» 
ووصية / كوقف . ' 2 


1 وكذلك يحصل بكل ما أدى معنى الوقف » وإن لم يكن من الألفاظ السابقة » فكل ما . 
عدّه الناس وقفاً انعقلذ به » وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال اتعقد عند 
كل قوم عا يفهموته ين الصبيغ والأفعال . 
انظر : الاختيارات الفقهية » ص ١7١‏ ؛ القواعد النورانية » 7١1١-1984!؛‏ كشاف 
القناع » 7417/4 ؛ مطالب أولى النهى » 775/4 ؛ حاشية ابن قاسم على الروض » 
0 ش 
(؟) سقطت من المطبوعة . 
(9) انظر : كتاب الرقوف رام 








> 


ويصح وقف على ذمي ولو أحنبيا » ويستمر له إذا أسلم . ولا يصح 
على نفسه”"؟ . ويصرف إلى من بعده في الحال » وعنه : يصح؟”" . 
اختاره جماعة”" . وعليه العمل . وهو أظهر. 

وإن وقف على غيره واستثنى أكله منه » أو كل الغلة أو بعضها أو 
لولده مدة حياته نص » أو مدة معينة » أو استئنى الأكل منه أو الانتفاع 
لأهله » أو يطعم صديقه صح ء فلو مات ف أثناء المدة كان لورثته » 
وتصح إجارتها . ولو وقف على الفقراء فافتقر تناول منه. ولو وقف 
مكتجدا أرعقيرة أن هرا ار ستوب الشياي أ بتضئ اران للصوفية 
مما يعم فهر كغيره . 

” - ولا يصح على مجهول ؛ كرجحل ومسجد ؛ ومن لايملك 
كبهيمة ومَلكٍ وعبدٍ قن وأم ولد ومكاتب وحمل أصالة » بل تبعا » كعلى 


2 


أولادي أو أولاد فلان » وفيهم صل فيستحق هو وكل حمل من أهل 


. 0/9 » ورافقه في : الإقناع » 8/ه ؛ والمنتهى‎ )١( 

(؟) انظر : المستوعب » ؟/ق 47 5/أ ؛ الكافي » 401/٠5‏ ؛ المحررء "59/١‏ ؛ الميدعء 
؛ الشرح » 597/8 ؛ الإنصاف » 157/19 . 

() انظر في تفصيل من احتارها : الإنصاف » ١8-1١17‏ . وقال : ” وهذه الرواية عليها 
العمل ف زماننا وقبله » عند حكامنا من أزمنة متطاولة » وهو الصواب » وفيه مصلحة 
عظيمة وترغيب في فعل الخير » وهو من محاسن المذهب * . والقول بصحة الوقف على 
النفس هو قول أبي يوسف من الحنفية وابن سريج من الشافعية » وذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية إلى عدم صحة الوقف على النفس . 
انظر : حاشية ابن عابدين » 5884/5/5 ؛ المجموع 2 775/١4‏ . 








»4 
ا - ما يستحقه مشز نضا . ولا يصح 
على من سيولد لي أو ْ 
000 قفته " أو " هو وقف بعد : 
1 
مرتي : فيصح» » زيكون لازماً نضا » ومن ثلنه . ولا مؤقتا” . 
ولا يشرط قبول موقوف عليه ولو معيناً”» . ول" يطل برده . 
وقيل ىا فر ٠‏ وقيل اإنواخيا" - وهو أظهر - . 
ا ل اسه 
قلنا : لا يصح هناك . ويصرف [ هو ومنقطع الابنداء أو ع الوسط» 


)00 زاد في الإقناع شرطأ خامساً » وهو : ” كون الواقف من يصح تصرفه في ماله » وهبو 
المكلف الرشيد “ . انظر : الإقناخ » 1/7 ؛ حواشي عفمان بن قائد على المنتهى ؛ ق 
/اككاب. 

02 ووافقه في : الإقناع » */7 ؛ ووافقه ف : النتهى » */* . 

(6) .سقطت من جا | ١‏ 

(4) انظر : الإنصاف » 7//97.. 

(0) انظر : المصدر السابق . 

(5) في المطبوعة.: ” وآخر؟ . 

(0) منقطع الابتداء ؛ أن يلف نعل من لانجوز لوقف عله ثم عن من وز . مثل أن يقف 
على عبد ثم على الفقراء » فإن. حكمه إذا أن يصرف على من بعده في الخال . 
انظر : كشاف القناع + . 

(8) ما بين القوسين مطموين في حاء وساقط من ط . 

(5) 'منقطع الوسط : أن يقف على من يجوز الوقف عليه» ثم على من لا يجوز الوقف ‏ - 








هنك» 
في الحال إلى من بعده . ويصرف منقطع الآخر("؟ . وما وَقَّقَه وسكت إلى 
ورثة واقق نا وقفاً علنهم علق قدر إرثي © افزُستحقوله كضيرات : 
ويقع الحجب بينهم . وعنه : تصرف إلى أقرب عصبته وقفا9" . ولا 
يختص به فقراؤهم . فإن لم يكن له أقارب فللفقراء والمساكين » ونص أنه 
يصرف في مصالح المسلمين» ويعمل ف صحيسح الوسط» فقط 
بالاعتبارين. 


5 5 
ولا يشترط للزومه إخراجه عن يده”/ . وعنه : بلى227 . فعليها : لو 


عليه »ثم على من يجوز الرقف عليه . مثل أن يقف على زيد ثم على عبده ثم على 
المساكين . فإن حكمه إذا أن يصرف من بعد زيد للمساكين . 
انظر : كشاف القناع » 585/4 . 

(1) منقطع الآخر : أن يقف على جهة تتقطع » ولم يذكر له مآلا » أو : أن يقف على من 
يجوز الوقف عليه » ثم على من لا يجوز الوقف عليه . فحكم هذا القسم أن يصرف إلى 
ورئة الواقف نسباً حين الانقراض » بعد من عيّنهم . 
انظر : كشاف القناع ‏ وإ 

(؟) ووافقه في : الإقتاع » ؟/, ؛ والمنتهى » 0/6 . 

(؟) انظر : المستوعب ء 7ق ١1ه#/ب‏ ؛ الكافي , 8/7ه؛ ؛ المحررء 5/0/١‏ ؛ المبدع , 
8/٠‏ ؟ ؛ الشرح » 4.7/9 ؛ الإنصاف , 5/9" . 

(4) صحيح الوسط : أن يقف على من لا يجوز الوقف عليه ثم على من يجوز الوقف عليه ثم 

» على من لا يجوز الوقف عليه , مثل أن يقف على عبده ثم على زيد ثم على الكنيسة‎ ٠ 
. فحكمه أن يصرف ف الحال لزيد ثم بعده إلى ورثة الواقف‎ 
, 7884/4 » انظر : كشاف القناع‎ 

(ه) الم يذكره في الإقناع , ووافقه في : المنتهى » 7/9 . 

(7) انظر : المستوعب » ؟/ق 181ب ؛ الكافي » 450/9 ؛ المحرر ء 500/١‏ ؛ المبدع , 
8/8 ؛ الشرح » «/405 ؛ الإنصاف » 5/9" . 





لي 0 
وأرش جناية عليه . وليس له وطء / جارية موقوفة . فإن فعل .فلا حد ولا 
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مهر . وولده حر يفديه بقيمته . وتصير أم ولد تعتق .كوته . وعليه قيمته ' 


في تركته يشرري بذللك مثلها يكون وقفاً. وكذا ولدها من شبهة» 
وولدها من زوج أو زنا وقف معها . وإن تلفت به أو أتلفها أو بعضها :أو 


غيرها من الوقف إنسان - ولو موقوفاً عليه - » فعليه قيمتها يشتري بها ' 


مثلها , أو شِقصْ ويصير وقفا بالشراء . ويأتي في الباب . وليس له عفو 


عن قاتله ولا قصاص : . ويملك زرع غاصب وتزويجها لا تزوحها ؛ وعليه ' 
أرش مخنايته خطا [ إنا كان على معين » وإلا في كسبه ]0 » اوفطربّه ' 
وزكاته ونفقته؛ ! ن لم يكن له كسب . ويقطع سارقه إن كان علئ معين» ' 


ويتلقاه البطن الثاني ومن بعده من واقفه , لا من البطن / الذي يليه . 


1١4١ 


وإ :ونه علي 1117نم وي 1 لخم 


(1) ما بين القوسين سقط من ح . 

2 ما بين القوسين سقط من أ , 

() لوقال : فمن مات منهم ... رحع نصيبه على مبن بقي » لكان أولى ؛ لأن لفظة 
” الآخرين “ لا تشمل ما إذا مات اثنان فإن نصيبهم يرجع على الباقي وهو واجذ . 
انظر : حواشي التنقيح » ص 7١5‏ . ! 

0( استظهر المصنف رحمه الله قبل قليل أنه يشيزط القبول في الوقف ويبطل برده » ثم حم 
في هذه المسألة ما يقتضي عدم اشيراط القبول في الوقف , وأنه لا ييطل بالره ‏ - 


22 
على ثلاثة » ولم يذكر له مَالاً » فمن مات منهم فحكم نصيبه حكم 
المنقطع » كما لو ماتوا جميعاً . قاله الحارئي”2 . وقطع في القواعد”؟ بأنه 

يصرف إلى الباقي - وهو قوي - . 

ويرحع إلى شرط واقف في قسم غلته - فلو تعقّب جُمّلاً عاد إلى 
الك واستشاة كشرظ تعن ,. وكذا عتسمرة من موه وعطت يبان 
وتوكيد » وبدل ونحوه » وحار وبحرور » نحر على أنه وبشرط أنه ونحوه » 
في عدم إيجاره » أو قدر المدة - وتقديم كبُدَاءة يبتعض أهل وقف دون 
بمج جرت على روا تدرو ركر ا وبري بالل لارام أر 

ده »وييد | بالأصلح وغحوه ‏ وتأخير عَكْسنه » 
وجمء”" » - وهو الاشتراك - وترتيبي » كجعل استحقاق بطن مرتباً على 
آخر - فالتقديم : بقاء استحقاق الموخر على صفة أن له ما فضل » وإلا 
سقط . والتزتيب : عدم استحقاق الموخر مع وجود المقدم -ء 





-2 - وهو المذهب - », فحصل ف كلامه تناقض », إذ أنه بناء على استظهاره السابق لا 
ينتقل نصيب أحد الثلاثة المذكورين الآخرين إذا ردوا » ولا ينتقل نصيبهم كلهم إلى 
المساكين إذا ردوا . ولعل عذره رحمه الله أنه تابع المنقح في ذلك . 
انظر : التنقيح المشبع » ص ٠0؟‏ ؛ حواشي التنقيح »505 . 

(1) انظر : الإنصاف ء» 50/9 . 

(؟) انظر : القواعد لابن رحب ,» ص 5517 . 

() الجمع هو : جمع الاستحقاق مشتركاً في حالة واحدة » ومثاله : أن يقف على أولاده 
وأولادهم. 
انظر : الإنصاف , 7/9 ؛ كشاف القناع , 550/4 . 








وتسوية(؟ رتفضيل9© . ظ 

ولو حهل شرط واقف عمل بعادة. جارية ؛ ثم عرف » ثم التساوتي. ظ 
رإنة خوط إخبراج هن شاء بفلفه وإدخالة بها أو إمحراج مين شاء من ., 
أهل الوقف » وإدخال أمن شاء منهم صح » لا إدخال من شاء ين زرف ْ 
كشرطه تغيير شرطء وف التاظر فيه » فإن لم يشرط ناظراً فالنظر لموقوف ' 
عليه ؛ إن حخصر كل واحد على حصته » وغير محصور ووقف على : 
مسجد ونحوه . فلحاكم . 

ويشترط في ناظر : 

2 -إسلام.‎ ١ 

؟ - وتكليف .! 

- وكفاية ف تصرف . 

عرو كيرة بسر 

ه' - وقوة عليه : 


5 - ويضم إلى ضعيف قري أمين . 


20 النسوية : حعل الرَّيع بين أهل الوقف متساويا . ومثاله : أن يقول الذكز والأننى فيه 1 
سو ْ اك 

انظر : المصادر السابقة . 

00 التقفضيل : جحغل الريع بين أهل الوقف متفاوتاً . ومثاله : أن يقول للذكر:مشل لحظ 
ا ْ 1 ْ 


انظر : الإنصاف . 71/9 ؛ كشاف القناع , 7350/4 . 





»4 
فإن كان النظر [ لغير موقوف (2) عليه » وكانت ولايته من حاكم 
أو ناظرء فلا بد من شرط العدالة فيه » فإن فسق عزل », فإن عاد عاد 





حقه » كما لو صرح به [ وكالموصوف 96 . / وإن كانت ولايته من 
واقف وهو فاسق » أو عدل ففسق صح » وضم إليه أمين 

وإن كان للموقوف عليه » إما بجعل واقف النظظر له » أو لكونه أحق 
لعدم ناظرء فهر أحق بذلك مطلقاً » ولو شرط واقف النظر لغيره » لم 
يصح عزله [ بلا شرط . وإن شرطه لنفسه ؛ ثم جعله لغيره » أو أسنده 
أو فوضه إليهء فله عزله9 ع]29) . قاله ابن حمدان9؟ والحارثي 
وغيرهما9". وقيل : لا9© . اختاره جمع . 

ولاه بالأبيالة كبري د ضيه وجاك تمصي رعرل نامر 
بشرط” . وقيل : بلى" . ولا يوصى به نضا » ولو أسند النظر لاثدين 
فأكثر لم يصح تصرف أحدهما بلا شرط . وإن شرطه لكل منهما صح . 


1 في جح : ” لموقوف “ خطأ . 

(؟) سقطت من المطبوعة . 

(0) ووافقه في : الإقباع » 15/8 ؛ والمنتهى » 1١/9‏ . 

() ما بين القوسين ساقط من ب بسبب انتقال النظر . 

(ه) انظر : الرعاية الكبرى » ؟/ق 84١/]-ب‏ . 

(5) انظر : الإنصاف , 50219 . 

0 انظر : الفروع » 91/4ه-45ه ؛ الإنصاف » 27/17 . 

(8) ووافقه في : الإقناع » ١"‏ ؛ والمنتهى 2 1١/7‏ . 

(ه) انظر : الفروع » 557/4 ؛ المبدع ء 51/9 ؛ الإنصاف ء 517/97 . 
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22 كت سقف ا 
ولا نظر لحاكم مع ناظز خخاص. قاله أبو العباس27 وغيره”© » لكن لحاكم 
النظر العام » فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ7” . وله ضم أمين إليه .مع 
تفريطه أو تهمة ؛ ليحضل المقصود . 0 
/ ووظيفة ناظر : 
حفظ وقف . وعمارة ؛ وإحارة » وزرعه » ومخاصمة فيه » وتحصيل 
يعه من أحرة أو زرع أو ثمر » والاحتهاذ في تدميته وصرفه في جهاته مان 
عدار ساد باو تح متمق جارد ززللى رصع ريدم عليه > 
رلققرق "ا وبرطاهم ولر جره بأنقص صح » وضمن النقص . 
قال المتقّح : ” قلت : لوغرس أو بنى فيما هو وقف عليه وحذه 
فهر له محترم . ْ ش 
وإن كان شريكا ؛ أو له النظر فقط » فغير محازم “7*» . ويتوجه إن 
أشهد ؛ وإلا فلموقوف عليه . ولو غرسه”© للوقف أو من مال الوقةن 
فوقف . ويتوجه في غرش أحنبي أنه للرقف بنيته » وينفق عليه من غلته إن 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في :|الاحتيارات الفقهية » ص ١7‏ : ” ولا نظر لغير النناظر المشاص 


معه “4 , 


09) انظر لسري مارك ارح لجرو لح وام ويك 
6) .في ب : يشرع'. 
5( في ! : ” والتقديز له » ١‏ 


(5) التنقيح المشبع » ص 5865 . 


(7) بعدها في ب زيادة : ” الموقوف عليه “, ' 


كل 





كك 
موقوف عليه معين » إن كان الوقف ذا روح . فإن تعذر إنفاق ء بيع » 
وصرف ثمنه في عين أخرى » تكون وقفا نحل الضرورة . قاله الحارئي9"© » 
فإن”'2 أمكن إيجاره » كعبد وفرس » أوجر بقدر نفقته » وإن كان على 
غير معين » كمساكين ونحوهم » فالنفقة من بيت المال . فإن تعذر » بِيعٌ» 





وإن كان الوقف عقاراً لم تحب عمارته من غير شرط . فإن شرطها 
عمل به مطلقاً » ومع إطلاقها تقدم على أرباب الوظائف . 

قال المتقّح : ” قلت : ما لم يفض إلى تعطيل مصالحه » فيجمع بينهما 
حسب الإمكان “9 . ولو احتاج خمان مسبل » أو دار موقوفة لسكنى 
حاج أو غزاة ونحوهم إلى مرمّة أوجر منه بقدر ذلك . 

وإن وقف على " ولده أو ولد غيره " » ثم على " المساكين " , 
دخخل ولده الذكر والأثثى الموحودون فقط نضا » وولد البنين مطلقاً نضا . 

وكذا حكم وصية » ويستحقون في الوقف مرتب؟» » كبطن بعد 
بطن . 


وإن وقف على " عقبه " . أو " ولد ولده " , أو " ذريته '", لم 


(1) انظر : الإنصاف 2 1/97لا . 


إفة التنقيح المشبع » ص 017" 5 


2.2 سقطت من أ . 





22 
يدخل ولد البنات نضا إلا بقرينة”'؟ » كقوله : " من مات منهم عن ولد 
فنصيبه لولده " ونحوه » وعنه : يدخلون7”) . احتا ره جماعة9؟ ؛ وعليه / - 
العمل 9 . : ١‏ 
وإن وقف على [ " أولاده , ثم ]* أولادهم " , فترتيب جملة 5 
مثلها .لا يسفحق البطن الثاني شيعا قبل انقراض الأول . فلو قال : " 
مات عن ولد قنصيبه الولده " » استحق كل ولد بعد عي ار 
والعائك. . ١‏ 

ولوقي لطر اوجن نان عن الب ا 
ولد لمن في درجته " ء: والوقف مرتب , فهو لأهل البطن الذي هو منهم 
من أهل الوقف . وكذا إن كان مشتركاً بين البطون .فإن لم يوحد في . 
00 م يذكر الشرط فيشيرك الجميع فيبمسلآلة ؛ 

شتراك, حمر ااعلى وابمال دريب ل 1 


١ . ١4/59 » ووافقه في : الإقناع » 52/7 ؛ والمنتهى‎ )١( 

(5) انظر : اللستوعب ء ؟أإق 84 /أ-ب » الكافي » ؟/2 50-4 ؛ الفروع ء 5508/4 : 
المبدع » 40/0" ؛ الشراح 4١١/90:‏ ؛ الإنصاف + 40/197 . 1 

)6 انظر تفصيل من اعار هذه الرواية في : الإنصاف » 7/4/9 . 

04 واحتار ذلك كثيرٌ من ألمة الدعوة وفقهائها . قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - 
في الفتاوى ‏ 94/9 + ب يعن الرواية الثانية عن الإمام -:: ” وهي المفتى بها عندنا لقرّة 
دليلها “ . ا 0 
وانظر : الدرر إلسنية ؛ 79/8١-175؟‏ ؛ الاحتيارات الحلية على نيل المآرب» 0 

. ما بين القوسين سقط من ب‎ ١ 





ردك 





من الحنفية7) والشافعية”'2 بانقطاعه فيها . 


وإن كان الوقف على البطن الأول » على " أن نصيب من مات 


منهم / عن غير ولد لمن في درجته " ,» فكذلك » فيستوي في ذلك كله 
إخوته وبنو عمه , وبدو بين عم أيبه ونحوهم ء إلا أن يقول : " يقدم 
الأقرب فالأقرب إلى المتوفى " ونحوه » فيختص به » وليس من الدرحة 
من هو أعلى منها أو أنزل . 


[ وإن شرط أن نصيب المتوفى عن غير ولد لمن في درحته » استحقه 


1 اسمس(" 1 3 5 
أهل الدرحة وقت وفاته ] . وكذامن سيوحد منهم . أفتى به 
الشار 4 4 واختاره صاحب الفائق0) 3 وابن رن : قال 0 وعلى 


هذا 


الأعلى فالأعلى » أخذه منهم “ . 


220 
02 


ديق 
25 
)2.2 
نف 


زفق 


ونسل كعقب . وإن وقف " على ولد فلان وفلان" وسكت عن 


انظر : حاشية ابن عابدين » 488-84175/7 ؛ شرح فتح القدير » 70-598 . 

انظر : حاشية القليربي وعميرة » 4/8 ٠١‏ ؛ تحفة المحناج بشرح لمنهاج » 51/1؟- 
ا 

ما بين القوسين سقط من ب . 

انظر : الشرح » 408/7 . 

انظر النقل عنه في : الإنصاف . 4/9 

انظر : القواعد » ص 79 ونصه : ” فلو حدث من هو أعلى من الموحودين » وكان 
الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى » فإنه يفرّغه منهم “ . 

سقطت من ب . 


١م‎ 





»م 


قالث * : وعلى " وللا ولده " » منع الثالث دوت ولده . 

وإن قال : لبي فلان . فهو لذكورهم نضا . فإن كانوا قبيلة » همل 
النساء دون أولادهن من غيرهم . 

وإن وقف على " قرابته أو قرابة فلان " » فهو لذكر وأنشى من 
أولاده وأولاد أبيه وحده وحد أبيه . 1 

و " أهل بيته " بمنزلة قرابته » وقومه ونُسَبَاوه وأهله وآله ء كأهل 
بيته وقرابته . ْ ْ 

والعترة 5 : القبيلة . 

وبكر وثيب وعانس وإخوته وعمومته لذكر وأنثى. و " ذو رحمه ": 
قرابته من جهة أبيه وأمه وولده . و" أيْم " و" عزب " : من لازوج له / 
من رجل وامنرأة . و" أرصل " : لامرأة فارقها زوجها. و" قوم":/ 
لرحال دون نساء . وأ" رهط " : دون عشرة.. و" جيران " : أربعون ٠‏ 
داراً من كل جانب . و " علماء " : حملة شر ع0" . وقيل : من:.حديث | 
وتفسير وفقه9 , ولو أغنياء. و"أهل حديث ': من عرفبه. 
و" صبي ' : من لم يبلغ . و" يتيم “قن فد أن رم يلخ و" كاب * 
و" فتي " : من بلغ إلى ثلاثين . ومنها إلى حمسين : كهل : و" شيخ ": 
مها إل سبق الم هرم : ريشمل شع دكن سالم كمسلمين اشى ‏ 


)0 ووافقه في : الإقناع مإ /0؟ ؛ والمتهى » ؟/15 . 
(0) النظر : الفروع » 5١37/5‏ ؛ الإنصاف » 94/19 . 





كك 





ولا يشمل جمع مؤنث ذكرا . 
و" الأشراف ":أهل بيته عليه الصلاة والسلام . ذكره أبر 
العباس(© , 


وإن وقف على أهل قريته أو قرابته أو إخوته ونحوهم » أو وصى لهم 
م يدحل فيهم من يخالف دينه إلا بقرينة . 

وإن وقف على مواليه » تناول مَنْ فوق وأسفل . 

ووقفه على حصور / يحب تعميمهم والتسوية”© بينهم » كما لو أقر 
لهم » ولو أمكن [ حصرهم في ابتدائه ]20 ثم تعذر » كوقف علي 
يدا“ عمّم من أمكن منهم ويسوّى بينهم ؛ وإلا جاز التفضيل » 
والاقتصار على البعض ولو واحداً » كما إذا كان ابتداء الرقف كذلك . 
وإن وقف على فقراء أو مساكين » تناول الآخر . 

ومن وحد فيه صفات استحق بها » ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر 
مما يدفع إليه من زكاة . والوصية ف ذلك كوقف . ويأتي بعض ذلك ف 
الموصى له . وما يأخذه الفقهاء منه» كرزّق من بيت مال » لا جعل ولا 
كأحرة في أصحها . 


(1) انظر : مجموع الفتارى » 94-91/581 . 

(؟) في ب : ” والشرط * . 

(5) في ب : ” وهو صُم في أثنائه “ تحريف . 

(4) حيث وقف على ولده ونسله فصاروا قبيلة كثيرة تخرج عن الحصر لا يمكن استيعابهم 
بالوقف. 


200 








2 ع لقف 


والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه / بإقالة ولا غيرها . ولا يجوز بلع ١.4‏ 
عامره . 1 ١‏ 

ويصح بيع وقفمن مسجد وغيره إن تعطل نفعه المقصود بخراب 
أو غبره [ ولو بضيقه على أهله أو خراب محلته ]27 . نص عليهما(" . 
في مثله أو بعض مثله لو من حبيس . نص عليهما . 

ا م ل 


عينين أو عي ولم تنقص القيمة » وإلا بيع كله ؛ وأفنئ عبادة0© بجواز 
عمارة وفضا من انحن على حهقه 5 د ٠‏ ويجوز امعصار اليه 


200 ارين ارمع سق مو / 

2020 في مسائل صالح, 4/9" (710/9 1178-1 . 

(؟) عبادة بن عبد الغئي بن منصور بن منصور بن عبادة » زين الدين ..أبو محمد , الحرّاني' ثم 
الدمشقي » الفقيه المقي » الموذن » الشروطي » تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية» ! 
وابن للتجا » وكان متقدما ف الفقه » وناظر وتميّر وعرف بالضلاح والديانة . قال ! 
القاسم الإربلي : ” اصبطحبنا مدة ونعم والل الصاحب هو » كان يسع الممماعة بالخدمة ١‏ 
والإفضال والحلم “ توق سنة 99/اه - رحمه الله - . ٌ 
أخباره في : ذيل طبقات الحنابلة » 497/79 ؛ الدرر الكامئة . 841/9 ؛ 5 
الذهب ١١//5 ٠‏ . 
أما فتواه » فقد نقلها ابن رحب - رحمه الله - في الذيئل.» 477/7 حيث قال : ”ما 
أفتى به عبادة - ورأيتة مخطه في أوقاف وقفها جماعة على جهة واحدة من جهات البرء 
فإذا رب أحدها ؛ وليس له ما يعمر به : أنه يجوز للمباشر الأوقاف : أن يعمره مسن ش 
الوقف الآحر ء ووافقته طائفة من الحنفية “ ش 

(4) قال المرداوي : ” وهو'قوي » بل عمل الناس عليه “ الإنصاف » 85/9 37١‏ . 


إلى أصغر منها » وإنفاق الفضل على الإصلاح . 

ويبيعه حاكم إن كان على سبل الخيرات » وإلا ناظر خاص27" . 
قاله الأصحاب . وقيل : حاكم'”” . وقدمه في الفروع”" . وهو قوي 
فق الل ولا خوط إذح خاك له وعحرة سراء اتدل يسور رقف + 
كبدل أضحية ورهن أتلف . والاحتياط وقفه » وفضل غلّة على معين » 


استحقاقه مقدر»ء يتعين إرصادها92 . ذكره أبو الحسين”) 


رك 





. 70/9 » وواققه في : الإقناع » /38 ؛ والمنتهى‎ )١( 

(؟) انظسر : المستوعب » ؟/ق *ه#/أ-ب ؛ الكاني . ؟/4”9 ؛المبدعء, ه/هه؟8؛ 
الإنصاف . 3١1/97‏ . 

(م) انظر : الفروع » 575/4 . 

(5) استوفى المنقح - رحمه الله - هذه المسألة بما لا مزيد عليه في الإنصاف » ١١8/7‏ 
٠‏ » فذكر لها حمسة أقوال . تنتظم عشرة طرق للأصحاب في إبرادهم المسألة » أقراها ما 
ذكره المؤلّف من أن الوقف إن كان على غير سبيل الخيرات يبيععه الحاكم » وهو اختيار 
الحلواني وصاحب الفروع وابن قندس والحارثي واين حمدان . 

(0) الإرصاد في اللغة : الإعداد . يقال أرصدت له ء أي : أعددت » وكافئته بالخير أو 
بالشر. وق الاصطلاح : تخصيص الإمام غلة أراضي بيت المال لبعض مصارفه » كأن 
يجعل غلة بعض القرى على المساحد أو المدراس أو لمن يستحق نصيبا من بيت المال . 
انظر : القاموس المحيط » ٠١٠/١‏ ؛ معجم المصطلحات الاقتصادية » ص 5.0-49؛ 
مطالب أولي النهى » 778/6 . 

(1) محمد بن محمد بن الحسين » القاضي الشهيد » أبو الحسين » ابن شيخ المذهب القاضي 
أبي يعلى الفراء » كان عارفا بالمذهب » متشددا في السنة » مفتيا » مناظرا » كثير الحخط 
على الأشاعرة » له مصئفات كثيرة منها : ” النجموع “ و ” المفردات “ في الفقه, 
و ” المفردات في أصول الفقه “ و ” طبقات الحنايلة “ وغيرها . دل عليه خدمه 2 - 





واقنصر عليه الحارثئي7"© . 

ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله »:وعلى قياسه : 
مسجد » ورباط » ونحوهما . ونص فيمن وقف على قنطرة فاتخرف الماء» 
يرصد لعله يرحع» وما فضل عن حاحته من حُصرٍ وزيت ومُمْلُ وأنقاض 
وآلة وثمنها » يجوز صرفة في مله » وإلى فقير نضا9" . ش 

ويحرم حفر بثر وغرس شجرة في مسجد . فإن فعل قلعت وطمت,.: 
نص عليهما . فإن لم تقلع » فثمرها لمساكين المسجد . وكره ابن تّيم 
أكله . وإن كانت مغروسة قبل بنائه » ووقفها معه» فإن عيّن مصرفها + 
عمل به » وإلا فكوقف منقطع . 


5 7 1 ا م اقم , 
ويحرم فيه إقامة حذ وبيع وصناعة . وكره أحمد وَضْْمَ نعش فيه , لا 





ىل »م 


تسح . ا ١‏ : 
ويكره فيه كثرة حديث لاغ ؛ ودنيا » ورفع صوت بغير علم » 
ونحوه » ونوم غير معتكف . ونصه : وما لا يستدام » كمريض!وضيف 
وبحتاز . ويباح غلق أبوابه . 


2 وهو نائم فأخذوا ماله وقتلوة مننة 09 ه - رحمة الله - . 
ترجمته في : ذيل. طبقات الحنابلة » 11/7/١‏ ؛ شذرات الذهب » 74/4 ؛ المدجل » ص 
ا ' 

)١(‏ قال المرداوي : ” قال الجارئي : فضلة غلة الموقوف على معين يتعين إرصادها » ذكرة 
القاضي أبو الحسين . قال الحارثي :. وإنما يتأتى فيما وإذا كان الصرف مقدراً » وهو 
واضح “ انظر : الإنصاف , 157/19 1718-19 , ْ 

(؟) انظر : كتاب الوقوف 1 ل ف 





2ك 


كسر وصّرف في مصالحه . وعند أبي العباس7(؟ لفقراء جيرانه . 
د 
ليبا نينا 


بَابُ / البَةٍِ والعطيّةٍ 


وهي : تمليك مال معلوم موجود مقدور على تسليمه في الحياة 
غير واجبء بغير عوض با يعد هبة عرفاً . والعطية هنا : اغهبة في 
مرض الموت ء قاله في المطلء2'9 . وفي غيره : تمايك عين في الحياة بلا 
أنواعها : صدقة , وهدية9؟ » وهبة , ونحلة9؟ . 


(1) لم أهتد إلى موطنه , لكن له كلام - رحمه الله - في عدة مواطن عن صرف الفاضل عمسن 
مصلحة المسجد إلى فقراء حيرانه . انظر : مجموع الفتاوى » 9761/8/71 . 

(؟) انظر : المطلع » ص 794١‏ . 

(7) انظر : المقنع » ص ١١8‏ . 

(4) الهدية في اللغة : ما أتحف به : وقيل ما بعنته لغيرك إكراما . وق الاصطلاح : الهبة 
بقصد الإكرام أو التودد أو المكافأة , 
والفرق بينها وبين الهبة : أن الهدية » ما يتقرّب به الّهْدِي إلى الّْهِدَى إليه ؛ وليس كذلك 
ف الهبة » وهذا لا يجوز أن يقال إن الله يهدي إلى العبد » كما يقال إنه يهب له . وتقول 
أهدى المرؤوس إلى الرئيس » ووهب الرئيس للمرؤوس . 
انظر : القاموس المحيط , 4٠5/4‏ ؛ التوقيف . ص 74٠‏ ؛ مختصر الفتاوى المصرية » ص 
5 ؛ الفروق للعسكري » ١١17‏ . 

(ه) النحلة في اللغة : العطية عن طيب نفس من غير عوض ‏ وهي أعص من الطبة » إذ كل 
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1ك 

ويعتبر أن تكون من جائز التصرف . وتصح بعقد » وتملك به أيضاً 
ولو يمعاطاة بفعل20 » فتجهيز بنته يجهاز إلى زوج”" مليكٌ » وهي كبيع 
3 د فإن اللا 


بعقد9” , 





ولا يناج إلى مضني مدة يتأتى فبضه فيها©؟ . وعنه : لور 
مكيل وموزون ومعدؤد ومذروع عجرد الهبة0©) . ولا يصح قبض إلا 


هبة نحلة» وليس كل نجلة هية » وقد سمي الصداق بها من حيت إنه لا يحب في مقابانه 
أكثر من ممتع دون عوضٍ مالي » وكذا عطية الرحل ابنه . وقد صّص المالكية النحلة با 
يعطيه والد الزوج لولده في عقد تكاحه . أو والد الزوحة ابنته في عقد نكاحهاء وينعقد 
النكاح على ذلك . وهو من المصطلحات الخاصة بالمالكية . : 
انظر : المصباخ المنيراء 1 الران» صن :751 شرح نيازة على حم بن 
عاصمء ١80/١‏ ؛ الفروق للعسكري » ص ١51‏ . 

)00 وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية أيضاً » وذهب الشافعية إلى عدم صحة اللبة 
بالمعاطاة » بل لابد من الإيجاب والقبول طرداً لنلافهم ا 0 
انظر : الفتاوى الهندية + 0/4" - هلام ؛ الشر لكبو اعافيا السولي» كل 
مغن المحتاج » 7//ا 338 : 

)١‏ في ب:” حوز“ حطا. 

و2 ف جح : ” بقبض “ عبطأ . 

(4) ووافقه في : الإقناع » 31/8 ؛ والمنتهى » 353/9 . 

(5) انظ : ال مستوعب ء ؟/ق #و#/أ ؛ الكافي » 459//9 ؛ المحررء اكلام الدع 
/58م ؛ الشرح ء 470/78 ؟ الإنصاف 8970 1171-11 ل 








2 
بإذن واهب . ويقبض أب فقط لطفل من نفسه ء ولا يحتاج إلى قبول . 
ويقبل ويقبض ولي غيره لصغير وبحنون . فإن كان هو الواهب » وكل من 

يقبل ويقبض هو . 

ولواهب الرجوع في إذن وهبة أيضاً قبل قبض . ويبطل إذنه مورت 
أحدهما . وإن مات واهب »ء قام وارثه مقامه في إذن ورحوع . 

وتبطل موت متهب قبل قبض . ووعاء هدية كهي مع عرف . 

وإن أبرأ غريم غرمّه من دينه » ولو اعتقد أنه ليس له عنده شيء » 
أو قبل حلوله » أو وهبه له أو أحله منه » أو أسقطه عنه» أو تركه»ء أو 
ملكه له » أو تصدق به عليه ء أو عفى عنه . صح ء لا تعليقه بشرط 
سنا الو قولفة "إن نزت :قات النمل "" وفوصية برقع ته ون رد 
ذلك ولم يقبله نا » حتى ولو كان المبرأ منه مجهولاً . لكن لو جهله ربه 
وكتمه مدين خخوفاً منه أنه لو علمه لم يبرئه » لم تصح البراءة . 

ومن صور البراءة من المجهول : 

لو أبرأه من أحدهما ء أو أبرأ أحدهما . قاله الحارثي والحلواني . 
ويوحذ بالبيان . والمذهب : لا يصح مع إبهام امحل» كأبرأت أحد غريكي. 

وتصح هبة مشاع » لكن يعتبر لقبضه إذن شريكه . وتقدم في فبض 
المبيع » وتكون حصته ف يده وديعة . 

وإن أذن له في التصرف بمحانا ء فكعارية . وإن كان بأجرة » 
فكمأحور . وتقدم في آخر العارية . وكل ما يصح بيعه فقط نصّا » ولو 


كعك 
استننى نفعها مدة . وفي الكافي(" والمغئ'" والشرح”2 وغيرهه2) : 
وكلب وبحاسة يباح نفعهما . وهو قوي . ش 





على تسليمه » ولا هبةاما في ذمته لغيره » ولا تعليقها على شرظ , ولا ' 


شرط ما يناف مقتضاها » نحو أن لا يبيعها ولا يهبها ونحوه . وتصج هي . 

ولا يصح توقيتهااء كوهبتك هذا سنة ء / إلاأ"2 أعمرتك7 هبذه 
الدار؛ رأرتبكها » أوجعلتها لك عمرّك » أو حياتك , أو عُمْرِي أو 
رقيتي » أو ما بقيت» 1 أعطيتكها وتكون لِمُعْمِر » ولورثنه من بعدة("» 
إن كانوا كتصريحه ..وإلا فلبيت المال . وإن شر 0 رجوعها بلفظ 


(01) انظر : الكافي 0 

0( انظر : ا مغن - ف كتاب البيع عند مسألة بيع الكلب 1 -ء 06/5 . 
5 . انظر : الشرح الكبير » 491/9 . 

(4) انظر : الإنصاف ء 171/97 

(ه) في المطبوعة : ” ولا “اط . 


(7) وهي العُمْرى » وتعريفها : ما تجعله للرحل طول عمرك أو عسره » وصورتها أن ايقول ١‏ 


أغبرتك :داري هذه أراهي, لك عمري أو دا عشت أوإسذة ناتك ووه ٠‏ ميت 
عمرى ؛ لتقييدها بالعمر . 
ل يه 
التنبيه » ص 0 ١‏ 
1 وهو قول اللجمهور من الحنفية وامالكية والشافعية أيضاً 
انظر : الهداية » 9/ +1 ؛ شرح الزرقائي » 4/4 ؛ الجموع » 898/14 .: 
(4) في ب : حرف غير واضح 
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الإرقاب وغيره إلى الْعْمِر عند موته, [ أو إليه ]20 إن مات قبله » أو إلى 
غيره » فهي الرقى”" . أو رجوعاً مطلقاً إليه » أو إلى ورثمه » أو قال : 
" هي لآخرنا موت " لم يصح الشرط نصّ". وتصح هي , / وتكون ١85‏ 
للمُعْمّر ولورثته كالأول . 0 

وسكناه وغلته وخدمته لك » ومنحتكه » عاريّة نضا . 

ويجب التعديل في عطية أولاد وغيرهم ممن يرث نصّأ » غير زوج 
وزوحة » حتى في نفقة » لا في شيء تافه . نص عليهما9» . على قدر 


(1) في ب : ” أوليائه “ خط . 

(؟) الرُقبى : لغة مأخوذة من المراقية بمعنى الانتظار ؛ لأن كل واحد يرقب موت صاحيه 
لتبقى له . واصطلاحاً : أن يقول صاحب الدار ونحوها : أرقبعك هذه الدارء أو هي 
لك حياتك على أنك إن مت قبلي عادت إليّ » وإن مت أنا قبلك فهي لك ولعقبك . 
فكأنه يقول : هي لأيْنا بقي بعد صاحبه . 
انظر : لسان العرب . 475/١‏ ؛ المصباح المثيرء 784/١‏ ؛ معجم المصطلحسات 
الاقتصادية » ص ١85-1١87”‏ ؛ حلية الفقهاء , ص ١81‏ . 

(؟) انظر : كتاب الوقوف » .00٠٠١( 5394/١‏ 

(4) وهو مذهب الشافعية أيضاً وأبي يوسف من الحنفية أنها لمن أرقبها ولا ترحع إلى المرقب 
ويلغو الشرط . ومذهب أبي حنفية ومحمد والمالكية أن الرقبى باطلة » فعليه تكون العبين 
عارية في يد المرتقب . 
انظر : الهداية » 510/8 ؛ شرح الزرقاني » 4/1 ٠١‏ ؛ نهاية امحتاج » 4٠١/٠‏ . 

(ه) انظر: مسائل صالحء 49/١‏ (459)ل رمه زه 9991ل 1و1 
(14) ؛ مسائل أبي داود » ص 7١4‏ ؛ مسائل عبد الله » //996-991 -1١550(‏ 
١ع‏ ؛ الروايتين والوحهين » 49/١‏ -45.0 . 
وجميع المسائل السابقة كانت حول النهي عن تفضيل أحد الأولاد عن الآخرين » وإذا 
فعل يجب رده . 








رك 


ميرائهم نضا » إلا في('؟ نفقة فتجب الكفاية . وله التخصيص بإذن الباقي 
و ل 
. فإن مات قبل التسوية ثبت للمعطى , ما لم يكن في مرض موث. قاله 
الأصحاب97) 50 1 

وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تَحمُّلاً وأداءً نضا - ْ 
البو الا ا ش 
الرهن . وقال القاضي : يشهد - وهو أظهر - , وتكره على عقد نكناح ْ 
مُحْرِمٍ . وتقدم في محظورات الإحرام . ا 

ولا يكره ه قسم ماله بين وارثه . فإن حدث له وارث أعلي حصت 
055 .. وتسن تسن التسوية ينهم في وقف : ' 

إن وقف هاي مرضه ؛ أر وى بوققه على بعضهم حار 9 
وقيل: ل90© . اختاره جماعة7 . وهو قوي راح ا 
أحببي » أو وارث بزيادة على الثلث 


(1) في المطبوعة : ” ذو “ خخطأ . 

.141-1 40197 , انظر : الإنصاف‎  )0( 

(9) انظر : المقنع ء ص ١58‏ ؛ الكافي » 458/9 . 
(4) .انظر : الإنصاف » /3145. 

62 ررافقه في : الإقناع » 0/8" ؛ والمتهى » 30/9 . 
3١‏ نظر : المستوعب » ”إق وعكاب ‏ البررج :105/4 البدع 0/6164 الشرع ء : 
عإوم؛ ؛ الإنصافء ,144/7 . 

080 نظر جملة من اختار هذه الرواية في : الإنصاف » 5/97 1406-١‏ . 











©» 


[ قال المتقّح : ” قلت : ولو حيلة ؛ كوقف مريض ونحوه على 


١ 37‏ ثم عليه 23 البق . 


ولا يحوز لواهب ؛ ولا يصح أن يرحع في هبته بعد قبضها , إلا أب 


فيجوز , إلا إذا وهبه سُرّيّة0" للإعفاف . ولو استغنى أو أسقط حقه من 


الرحوع . وإن سألا فوهبته » ثم ضرها بطلاق أو غيره » فلها الرجوع 
نص , [ وقيل : لإ2, اخماره جماعة ]22 » وإن نقصت العين » أو 


زادت زيادة منفصلة 3 لم تمفع الرحجوع» والزيادة للابن إلا إذا ولدت 


مق 
22 
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افك 


انق 


التنقيح المشبع » ص 581 . 

ما بين القوسين ساقط من ب . 

السرّيّة : فعليَة من المرء وهو : الجماع » سمي بذلك ؛ لأنه في السّر يكون »ء وقيل : 
من السثّر » بمعنى الإخفاء ؛ لآنه يخفيها من زوجته » ويُميرها بها أيضاً من ابتذال غيرها 
من الإماء . وقالوا : سّرية - بالضم - ولم يقولوا سيرّية - بالكسر - لأنهم خصّوا الآمة 
بهذا الاسم » فولدوا ها لفظاً فرّقوا به بين المرأة الي تنكح » وبين الأمة الي تتحذ 
للجماع . وقال يعض أهل اللغة : مأوذة من السّر بمعنى السرور » فقالوا لها سُرَّية 
لآنها سرور مالكها . 

انظر : الصحاح » 587/5 ؛ المصياح المنير » 717/١‏ ؛ الزاهر » 7١5-76‏ ؛ تحرير ألفاظ 
التنبيه » ص 78٠‏ . 

وافقه في : الإقناع » 58/9 ؛ والمنتهى » 37/9 . 

انظر : المستوعب ١56519-١7861/5 ٠‏ رسالة دكتوراه يتحقيق فهد بن عبد الكريم 
السنيدي ؛ انحرر , "8/١‏ ؛ الفروع » 585-744/5 ؛ المبدع . 8/. 7841-7 ؛ 
الشرح » 440/9 ؛ الإنصاف ء 141/7 


ما بين القوسين سقط من ب واج . 





#اجستححجحجحل ع 
ارقم ولا ميو ريق اميد رار له ان ررحم 
إليه فسخ ) و إقالة أو قلس مشير أو كاتبه أو دبره » ملك الرحوع.» وهنو 
مكاتب . وإِنْ رحع إليه عدار مكار ارح ان ري م يملكه . وإت 


وهبه المتهب لابنه » ميملك حدّه الرجوع إلا أن يرجع الأب . وإن رهنه 


م يملكه حتى ينفك الرزهن » ولا يصح رجوعه إلا بقول . 

ولآب فقط حر أن يأخد من مال ولده ما شاء ؛ مع حاحة وإعدمياء 
في صغره / وكبره”؟ » إلا سرية » ولو لم تكن أم ولد ء أو يفعل ذلك ؛ 
ليعطيه لولد آخر نضا أو يكون في مرض موت ء أو يككرن الأب كافرا 
والااين مسلماً فلا يرجع فر فيما وهبه له . قاله أبو العبامن0؟ فيهن . 
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ويحصل تملكه بقيض نضا » مع قول م ْ 


دين 00 الول 5000 ؛ ورجع 0 ل الأب 


1١ما/‎ 


ع وتفتزفه أفيه قبل اكه مه بيع أو غيره باطل » وإن وطئ جارية ولده . 


01 حاء بعده في هامش أ ل ”لم يتعرض الولف لقول الوفق " إذا لم تعلق حاحة ألاين © 
مع التزامه الإتيان بلفظ المقنع ... تبعاً للمنقح ... أن صاحب التنقيح لم يلترم ذلك ء 
وهذا القيد صحيح معتبر على المذهب » فالعجب منه كيف تركه » . 
انظر : المقنع » ص 115 . 

(؟) انظر : الاحتيارات الفقهية . ص 1844-١810‏ . 


() ظاهر عبارته رحمه الله أنه لو أقر الولد لم يرحع على غرعه بدينه » وهو قول ابن مفلح 


في الفروع » ولكن المذهب أنه يرجع على غريعه إذا أنكر أو أقر . 
انظر : الفروع ‏ 3033 ؛ الإقناع » م ؛ شرح متتهى الإرادات » 0178/9 . 





12> 
تاتيلها سارف اولك ةوج اناري من 6 زلااحه رلا مرخ 
ويلزمه قيمتها . هذا إن لم يكن الابن وطئها . نص عليهما . ولا ينتقل 
الملك فيها إن كان الابن استولدها » ويعزر . 
وإن وطئ أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد » وولده قن » ويحدٌ » وليس 
لولد ولا لورثته مطالبة أبييه بدين ولا قيمة متلف ولا أرش حناية » ولا 





غير ذلك » إلا بنفقة واجبة » وبعين مال له في يده» ويثبت له في ذمته 
الدين ونحوه . 

وإن وجد عين ماله الذي أقرضه”" أو باعه ونحوه بعد موته فله 
أخمذه » إن لم يكن أنقد ثمنه ‏ ولا يسقط دينه الذي عليه يموتهء 
والمنصوص يسقط - وهو أظهر - . كجناية. وإن قصد بإعطائه ثواب 
الآخرة فقط فصدقة. وإن قصد إكراماً وتردداً ونحوه فهدية ء وإلا فهبة 

ومن أهدى ؛ ليهدى له أكثر فلا بأس بهء إلا البي 86 . 

وعطية مزيض في غير مرض موت - ولو مخوفاء أو في 
غير مخوف ولومات بهأو صار مخوفاومات - ., كصحيح. 
١ . 7 5 5 0 5‏ 
تصح من جميع ماله » وفي مرض موته المحوف ء كبرسام9© 
(1) في ! : ” اقترضه “ تحريف . 
(؟) البرسام : علة تسبب لصاحبها الهذيان . 

انظر : المعجم الوسيط » 59/١‏ وفسّرها بأنها ذات الجنب ! ؛ القاموس المحيط 80/4 ؛ 


المطلع ع ص ؟7"07, 





رك 


إن 


' » ورعاف دائم » وقيام متدارك , وفالج(" في ابتداقه.» 
وس في انتهائه » وما قال عدلان من أهل الطب إنه مخوف فكوصية » 
وَل عتحاياة: لايكتاية دمن راس مالا ْ 

وكذا لو وصٌّى بكتابته بمحاباة(؟ . وإظلاقها بقيمتةء 
ولحو عسوق 1 طون لمحي عضه الفح اء اعال عوك 
من الطائفتين مكافى للأخعرى »ء أو إحداهما مقهورة ؛؛فأمسا 
القساهرة©» بعد ظهورها قايس بمخوف » وراكب بحسن عند 
هيجانه » أو وقع طناعون ببلده » أو قدم ليقتتص منهء وحائل 
عند مخاض حتى 2 من نفاسها مع]4© . وقيل: أو ص40 


وذات جحتبا 


. اللنب : الثهاب في الغشاء خبط بالرئة‎ تاذ١‎ )١( 
57 ٠1١ » ؛ القاموس اخيط‎ 184/١ » انظر : العجم الوسيط‎ 

(؟) الفالج : شلل يصيب أحد شقيّ الجسم طولاً . 
انظر : العجم الوسيط أ 195/7 ؛ القاموس نيط » 311/١‏ ؛ المطلع » ص 7518 : 

(") . المحاباة لغة : تعن المسائحة » يقال : حاباه محاباة أي : سامحه » مأحوذ من الخباء وهو 
الإعطاء . وق الاصطلاح : تبرع في ضمن معارضة ؛ وعرفها ابسن باطيش بقوله : 
” إخراج ماله عن ملكة بأقل فن عوضه “. ومن صورها : البيع بدون القيسة » والشراء 
بأكثر منها ؛ لأنه عطيةٌ معنى . ْ 
انظر : المصباح المنير + /770/1 ؛ المغيني لابن باطيش 408/١ ٠‏ ؛ المطللع ؛ صن 750 ؛ 
تحرير ألفاظ التنبيه » صن 54١‏ . 

(4) في ج : ” الظاهرة . 

(ه) ورافقه في : الإفتاع » 6/ ٠‏ ؛ والمنتهى ٠‏ 59/9 . 

(5) انظر : الكافي » 480/5 ؛ المبدعء ه/ 6 » الخرج 6 40/5 ؟الإنضافاء 
. 
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وقدمه في الفروع”" . وكذا السسٌّقَطُ القام بخلاف مضغةء 





وركذا بحس ايندل وأسير عند مَنْ عادتهم القتل » وجريح جرحاً 
موحيا مع ثبات عقله . 
وحكم من ذبح أو أبينت حشوته » كميت . ولو / علق صحيح 
عتق عبده فوحد شرطه ف مرضه فمن ثلثه » وإن اجتمعت عطية ووصيّة 
وضاق الثلث عنهما مع عدم إجازة”© قدمت العطية » وإن عجز الثلث 
عن تبرعاته المنجزة » بدئ بالأول » فإن تساوت قسم بينهم بالخصص. 
وتصح معاوضة مريض”" بثمن مثل » ولو مع وارث . ولو حاباه 
بطلت في قدرها » وصحت في غيره بقسطه . وله الفسخ إن لم يؤحذ منه 
بشفعة » ولو حابى أحنبياً وشفيعه / وارث أخذ بها » إن لم يكن حيلة . 
ويعتير الثلث عند موت . فلو أعتق عبداً لايملك غيره » ثم ملك 
مالا يخرج العبد من ثلئه عتق , وإن حدث دين يستغرقه رق . 
وتفارق”©) العطيةٌ الوصية في أحكام أربعة : 
أحدها : بيدأ بالأول فالأول منها . ويسوى في وصية بين متقدم ومتأخر. 
والثاني : لا يملك الرجوع فيها » بخلاف الوصية . 





. 551//5 » انظر : الفروع‎ )١( 
(؟) والإحازة في اللغة : الإنفاذ » واصطلاحاً : إظهار صاحب الحق موافقته على إمضاء‎ 
. العقد بكل قول أو فعل ينبى عن ذلك‎ 
.07 ؛ الْغررُبِ » ص 19 ؛ قواعد الفقه للمجددي» ص‎ 1١4/١ » انظر : المصباح المنير‎ 
. سقطت من المطبوعة‎ 2) 
. ف المطبوعة : تضارب‎ )4( 
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كك 
والغالث. : اعتبار قبوها عند وجودها » والوصية بخلافه . 
والرابع : ثبوت الملك من حينها مراعىّ » إن خرج من الثلث » تبينا ثبوته 
من ححينه. ش 
فلو أعتق في مرضه عبداً أو وهبه لإنسان » ثم كسب في حياة سيده أ 
شياً» ثم مات سيده » فخحرج من الثلث كان كسبه له إن كان 
معتقاً ‏ ولموهوب له إن كان موهوباء وإن خرج بعضه فلهما من كسبه 
بقدر ذلك , فلو أعتق عبد" لا مال له سواه» فكسب مثل قيمقه قبل 
موت سيده فقد عتق منه شيء » وله من كسلبه شيء » ولورثة سليده 
شيكان ؛ فصار العبد ؤكسبه نصفين”" فيعتق منه نصفه , وله نص | 
كسبه » ولورثته نصفهما . وإن كسب ملي قيمته عار له شيئان » وعتق / 
منه شيء » وللورثة شيكان » فيعتق منه ثلاثة أحماسه , وله ثلاثة أحماس ! 
كسبه . والباقي للورثة . وإن كسب نصف قيمته عتق منه شيء [ وله . 
نصف شيء ]0 من كسبه » وللورثة شيثان » فيعتق ثلائة أسباعه » وله 
ئة أسباع كسيه » والباقي للورثة . 0 

وإن كان موهوباً لإنسان فله منه بقدر ما عتق منه » وبقدره 
كسيه . شْ ١‏ 

وإن أعتق جارية ثم وطثها » ومهر مثلها نصف قيمتها » فهو كما لو , 
(01) سقطت من حا . 


(؟) في ب :” نصفان “ 
(5) ما بين القوسين سقط :من المطبوعة . 


كسبت نصف قيمتها » يعتق منها ثلاثة أسباعها . 

ولو وهبها لمريض لا مال له أيضاً » فوهبها الثاني للأول صحت هبة 
الأول في شيء » وعاد إليه بالهبة الثانية ثلثه » بقي لورثة الآخر ثلشا شيء 
وللأول شيئان فلهم ثلاثة أرباعها » ولورثة الثاني ربعها . 

وإن باع مريض قفيزاً لا يملك غيره يساوي ثلاثين » بقفيز يساوي 
عشرة . فَأَسْقِطُ قيمة الرديء من قيمة الجيد , ثم انْسِبو الثلث / إلى 





الباقي » وهو عشرة من عشرين تجلده نصفها » فيصح البيع ف نصف 
الجيد بنصف الرديء » ويبطل فيما بقي . 

وإن أصدق امرأة عَشَرةً لا مال له غيرها . وصداق مثلها خمسة » 
كتاقف قله قات للها #الطياف ينه و ارسي وراخاباة برعم إليه 
نصف ذلك يموتها » صار له سبعة ونصف »ء إلا نصف شيء » تعدل 
شيئين ؛ احبرها بنصف شيء » وقابل , يُخرّجٍ الشيء ثلاثة» فلورثته 
ستة('2 » ولورثتها أربعة » وإن مات / قبلها ورثته» وسقطت المحاباة نضاً. 

ولو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنّه أعتقه في صحته » أو ملك من 
يعتق عليه بهبة أو وصية » عتق من رأس ماله » وورث نضا . فلو اشترى 
ابن عمائة » ويساوي ألفاً عتق » وقدر المحاباة من رأس ماله . ولو اشترى 
من يعتق على وارئه صح » وعتق عليه . وإن دَبّر ابن عمه عتق » ولم يرث 
نضا . ولو قال : " أنت حر آخر حياتي " عدق » وورث . وليس عتقه 


)١(‏ سقطت من ب. 
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[ > 


وصية له . 

ولو اشترى من يعتق عليه من يرث » أو أعتق.ابن عمه ف مرضه 
عتق من الثلث » وورث نضا . ّْ 

وكذا لر أعتق أمته وتروجها في مرضه ء ورثئه نضأ » وتعتق إن 
حرجت من الثلث . ويصح التكاح . وإلا عتق قدره » وبطل النكاح . 

ولو تبرع بثلئه » ثم اشترى أباه”" ار ع 
ولا إرث ؛ لأنه لم د يعتق في خياته » ويعتق على الورثة إن كانوا عمسن يعتثق : 
عليهم . 

ولو علق عتق عبده موت قريبه ؛ عتق » ولم يرثه . ولو ادعى الهبة 
أو العتق ف الصحة ؛ فأنكر الورثة قبل قوهم . ولو قال : " وهبتي زمن 
كذا صحيحاً " » فأنكروا » قبل قوله . ل 


6 


)00( في المطبوعة : ” إياه “ . 





كناب الوصابا 


وهي : جمع وصية . وهي : الأمر بالتصرف بعد الموت . 

والوصية بالمال : التبرع به بعد الموت . 

وتصح من بالغ رشيد » عدلاً أو فاسقاً » رجُلاً كان أو امرأة » 
مسلماً أو كافراً » ومن سفيه بمال , لا على أولاده"2 . قاله ابن منجا في 
شرحه . وصاحب المطلء'”'؟ وغيرهما » وظاهر كلام جماعة : الصحة 
- وهو أظهر”” - . وتصح من مميز لا من طفل وبحنون » ومُبُرسم 


. سقطت من المطبوعة‎ 2)١( 

0( محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البَعْلِي » شمس الدين أبو عبد الله » الفقيه المحدث 
النحوي » والبعلي تسبة إلى بعلبك » تتلمذ على الشيخ ابن أبي عمر ء وقرأ العربية واللغة على 
ابن مالك ولازمه . من مصنفاته : ” المطلع على أبواب المقنع “ » و ” شرح ألفية ابن مالك “» 
و” شرح حديث أم زرع “» وغيرها . توفي سنة 9./اه - رحمه الله - . 
ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة » +/+ه#-/او” ؛ بغية الوعاة » 85/9 ؛ شذرات 
الذهب ١‏ 5/.؟-١؟؟.‏ 
وانظر : النقل عنه في المطلع » ص 594 . 

[فة قال صاحب الإنصاف : ” قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب - في باب الموصى 
إليه - صحة وصيته بذلك » وهو أولى بالصحة من الوصية . والظاهر أن الذي حداه إلى 
ذلك : تعليل الأصحاب بكونه محجوراً عليه في تصرفاته » أو لكونه حتاجاً إلى التواب » 
وتصرفه في هذه محض مصلحة من غير ضرر ؛ لآنه إن عاش لم يذهب مسن ماله شيء . 
ولا يلزم من ذلك أن الوصية على أولاده لا تصح . اللهم إلا أن يكون في المسألة تقل 
خاص “ . الإنصاف ٠‏ 148/9 . 








رك 


وسكران. وتصح من أخرس بإشارة » ولا تصح من اعتّقل لسانه بها 
وإن وحدت وضيته بخطه الثابت بإقرار ورثته » أو بيّنة(70؟ صاحت 
نضا .. وعكسها ختمها والإشهاد عليها . لكن لر تحقق أنه خط من 
“ارج » عمل به لا(© بالإشهاد عليها ْ ْ 
رعو ولا +- رعو ادال افو مرا دن اللي مدر 
قريب( ؛٠‏ وإلا لمسكين وعالم وَدَيْنٍ ونخوهم » وتكره من فقير . قال المنقح : 
” قلت : إلا مع غٍ الورثة *0. 
وتحرم ممن له وارث - غير أحد الزوحين ويأتي قريباً9© - بزينادة 
على الثلث لأحبي» ولوارث بشيء نضا » إلا إذا أوصى بوقف ثلفه على 


م 0# 


)١(‏ قياب:” تبت 

2م قال في الإنصاف » 148/7 : ” وقال القاضي في شرح المختصر : ثبوت الخشط يتوقف ؛ 
على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة . لأن الكنابة عمل . والشهادة على الغمل 
علريقها الرواية , نقله الحارثي “ . فعلى قوله هذا يكون ثبوت المنط بالبيئة أن يشهدا أ 
أنهما رأياه يكتب الوصية » وقد رد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وتلميذه” 
ا لماعتن حرا المع اه يم كاد ارقت جاو كان معورر لس يود 
ما فيها. 5 ١‏ : 
انظر : مجموع الفتاوى ٠‏ 77/91 ؛ الاخثيارات الفقهية » ص 190 . 

(09)" سقطت من ب. 

(4) سقطت من ب . 

. 7١ التنقيح المشبع » ص‎ "١ 


(5) انظر :ا ص اهم . 








بعض ورثته فتصح نضا . وتقف على إجازة(" الورثة . 

قلت : الصحيح : لا يحتاج إلى إجازة . قال في الفروع : ” يلزم في 
ثلثه » وهو أشهر “7 . وتصح وصيته لكل وارث .معين بقدر إرثه » ولو 
م جز الوراثة. 

[قال المنقّح : ]0 ” وكذا وقفه بالإجازة “29 . قلت : الصحيح / 
لا يحتاج إلى إحازة كالوصية به . 

ولا تصح وصيّة منْ له وارث - ولو ذا رحم - بكل ماله . فلو 
ورثه زوج أو زوحة وأوصى بكل ماله0"» ورد » بطلت بقدر فرْضه من 
َيه » فيأخذ الوصيٌ اللث » ثم ذو الفرض فرضه من ثلثيه » ثم باقيهما 


رك 


1 الحديث أبي أمامة : قال : سمعت رسول الله يقول : ” إن الله قد أعطى كل ذي حقّ 
حقّه » فلا وصية لوارث “ 
أخرحه : الإمام أحمد في المسند » 7519/5 ؛ وأبو داود في : ١١/‏ - كتاب الوصايا ع 
5 - باب ما جاء في الوصية للوارث » الحديث (5870) ؛ والترمذي في : 
م١‏ - كتاب الوصايا ؛ ه - باب ما جاء لا وصية لوارث » الحديث )1١5١(‏ وقال : 
حسن صحيح ؛ وابن ماجه في: 77 - كتاب الوصايا » 5 - باب لا وصية لوارث » 
الحديث 57117 . 
والحديث صحيح , بل أوصله الألباني درحة التواتر . انظر : إراواء الغليل » 1//5- 
ع ها لا مزيد عليه . 

(5) الفررع » 551/4 . 

() ما بين القوسين سقط من . 

(4) التنقيح المشبع » ص 350 . 


(ه) سقطت من ب . 
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2080 
للوصي”» اووس أحدهما للآخر فله الكل إرثاً ووصيّة » وإن ن لم'يف 
الثلث بالوصايا تحاصرا”'؟ فيه بقدر وصاياهم . 
وإن أحاز الورثة الوصية ازت”" » وإحازتهم تنفيذ لا تفتقر إلى 
شروط هبة ‏ ولا تثبت أحكامها . فلو كان الُجِيرُ أب للمجَازٍ له لم يلك 
الرجوع فيه » ولو كان الْجَارُعِقَاًفولاؤه للموصى ؛ يختص به عصيقبه . 
ولو كان وقفاً على المحيزين صح :“وان روصب أو :راهني لنوارات "فصنار 
عند الموت غير وارث صحت» وعكسه بعكسه . 


ولا تصح إحازة( “وردٌ إلا بعد موت موصي . 

ومن أحاز وصيّة مُشَاعة . ثم قال : " إغا أجزت » لأني ظننت المال 
قليلاً ١‏ قل قوله يعي زاون الرجوع ها راد على عقا إلا إن يكرد الال 
ظاهرً”*» لا يخفى » ؛ أو تقوم بّدة بعلْمِه بقندره » فإن كان الّجَارُ عيناً 


(01) في]: ” للموصي “ خطأ , 

(5) اللْحَاصّةُ : يقال حصّه من المال كذا : أي حصل له ذلك نصيياً » وأخصصه : أعطيفه 
حصّه » وتحاصٌ الغرماء فيما بينهم » أي : تقاسموا للال بينهم بالخصص » جمع : حشبة » / 
وهي النصيب', ولا يخرج المعنى الفقهي هذه الكلمة عن معناها اللغوي 
انظر : القاموس المحيط » 8.9/7 ؛ المصباح 51 القرب وص 114. 

(9) سقطت من ب. | 

(4) في المطبوعة : ” إجارة “ 

)0( الأمرَلُ ادر : هي المضاهدة أمام الناس ولو ل يمكن إحصاؤها ومعرفتهها» مقل ! 
الزررع والحبوب وبهيمة الأتعام » ويقابلها الأموال الباطنة يسن 
الناس أو يشاهدوها ظاهراً كالتقود وعروض التجارة . : 
انظر : المصباح المنير » 85/9 ؛ الأموال لأبي عبيد » ص 4174 . 





كتاف اليه اخبت-اااااسسشع يك 

أو مبلغاً معلوماً ل يقبل قوله . 
و :3 

ولا يثبت الملك للموصى له إلا بقبوله بعد موت الموصي » إن كان شروط 
واحداً أو جمعاً محصرراً . وغير الحصور » والوصيّة لمسجد ونح ره لا 0 
يشرط فيه قبول . 

وإن مات الموصى له قبل موص » بطلت الوصية » لكن لو أوصى 
بقضاء دينه لم تبطل » قاله الارني رعو لزاه ردها بعد موته وقبل 
قولة ع للق ارس ,الوزن كان بكد فبرلة؟» ل يضت اثرة ول سكيلا 
وموزوناً قبل استيفائه . وإن ا اسن اقول ورد كم عليه بزد موقط 
دق وتيا راض حائقه هده ركنن رد ونون فادرا ولاق 

وفك الللك عن الفبول قم حدث عزله من اع مشميل فلورقة» 
ومتصل يتبعها . وإن وصّى بأمة فوطئها وارث قبل قبول وأولدها ء فأم 
ولد » ولا مهر عليه » وولده حر لا تلزمه قيمته » وعليه قيمتها لموصّى له. 
ولو وصّى له بزوجته فأولدها قبل قبول » لم تصر أم ولد » وولده رقيق . 
وإن وصّى له بأبيه » فمات قبل قبول فقبل ابنه » عتق حينقذ ولم يرث . 


ولموصي الرحوع متى شاء . فإن / قال : " رجعت "ءأر ا 
الأقوال الج 


0 أبطلتها 0 بطلت 1 تبطل الوصية 
أو تير 


جوعا 
(1) اتظر : الإتصافا ء 4/9 37١‏ . ا 
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وإن قال ف موصى به : " هذا لورئيٍ " , أو " ما وصيت به لفلان 


فلورثي " فرحوع. وإن وصى بشيء ثم وصى .به لآر فبينهما . ومن 


مات منهما قبل موث موصيء أو رد بعد موته فالكل للآخاز ؛ لأنه 


اشتراك تزاح.2؟ ., 
وإث باعه أوا وهبه أو رهنه أو أوحبة في بيع أو هبة ولم يقبل فيهما.. 


أو عرضه لبيع أو رهن » أو وصى ببيعه أو عتقه / أو هبته أو حرّمه عليه 3 


أزال اسمه » أو زال ه وأو بعضه ؛ فطحن الحنطة أو خبز الدقيق ».أو حمل 





وطئ أو لبس أو سكن الموصى به ؛ أو أوصى بثلث ماله قتلف » أو باعد 
لامي 15 مه 


)١(‏ - التَرَاحُمْ : يقال زحم القوم بعضهم بعضاً إذا تضايقوا في الجلس » وتزاحم الغرماء على 
المال تضايقوا فيه أيضاء ولا يخرج الاستعمال الفقهي هذه العبارة عن الاستعمال اللغوي. 
انظر : المصباح المنيز 6. 7917/1١‏ ؛ القاموس يط » ١175/5‏ . 
ومثال اشتزاك التزاحم ,على ما أورده المؤلف هو : لو وصّى لكل من أثنين يجميع ماله - 
مع إحازة الؤرثة حروذات التدهما قبل موت الموصئ أو رد بعد موت الموصي » كان 
الكل للآعر؛ لأنه اشتراك تراخم ؛ وقد زال المزاحم . 


أو كاتبه أو ديّره أو خلطه بغيره على وجه لا يتميز » ولو صبرة بغيرها أو . 
١ 4 ٠ 1 3 2‏ رمه 2 
لخبز فتيتا » أو نسج الغزل؛ أو عمل الشوب قميصاء أو ضرب النقرَة 


دراهم 3 أو ذبح الشاةا'ء أو بنى أو غرس» أو بحر الخشبة باب 03 أو انهدمث 1 


وإن وصّى بقفيز من صبرة » ثم خلطها بأجود أو أردا لم يكن : 











8“ 
رجوعاً . والزيادة ني عمارة الدار للورثة » وباقيها للموصّى له » وإن 
وصّى لرحل بشيءء ثم قال : " إن قدم فلان فهر له " » فقدم في حياة 
الموصي » فهو له , وبعد موته للأول » وسَبّق المتفّح هنا فجعله للثاني(© . 
وتخرج الواحبات من رأس ماله » أوصى بها أو لم يوص . فإن وصى 
معها بتبرع اعتبر الثلث من الباقي . وإن قال : " أخرجوا الواحب من 

ثلثي " بدئ به . فإن فضل منه شيء فلصاحب التبرع » وإلا بطلت . 


د 
و 


بَابُ الموْصّى له 


نصخ الوّصية لكل من يضح فليكله من ملم » :وكافر + ردني 
ومرتد » وحربي إن كان معيناً » وإلا فلا » قطع به الحارثي وغيره9" . 

وتصح لمكاتبه » وتصح لمدبّره » لكن إن ضاق الثلث عنه وعن 
وصيته » بدئ بعتقه . وتصح لأمٌ ولده » وتصح لعبد غيره إن قلنا ملك » 


: حيث قال : ” وإن وصّى لرحل بشيىء ثم قال‎ ١57 انظر : التنقيح المشبع » ص‎ )١( 
- إن قدم فلان فهو له " فمتى قدم ولو بعد موته فهوله“. مع أنه - رجمةه الله‎ " 
مشى في الإنصاف على القول الصحيح » فقال بعد قول المصنف : ” وإن قدم بعد موته:‎ 
فهر للأرل ف أحد الوحهين “ قال - رحمه الله - : ” وهو المذهب؛ صححه في‎ 
التصحيح . وجزم به في الوحيز وغيره ... وفي الآحر : هو للقادم . وهو احتمال في‎ 
. 718/19 > الهداية “ الإنصاف‎ 

0) انظر : الإنصاف , 375/97 . 








550 


وإلا فلا . وتقدم :يشرط انا لا يكرت عبد وار أر قازلة إن م [ايضبي ' 


ا قي قت نقل الملك . 


قلت : المذهب صحتها لعبد غيره مطلقاً . وهي لسيده كما.جزم به ٠‏ 


الموفق7"؟ وغيره9© , 


وتصح لعبده .مشاع وبنفسة9؟) 


أو برقبته » ويعتق بقبوله إن خرج “من 
ثلثه » وإلا بقدره . وإن وصّى له .معين لم يصح” , وعنه : يلى0):. 
ويشترى به ويعتق ق أو بعضه » وما فضل بعد عتقه فله فيهما . ش 
وتصح لحمل إن علم وجوده حال الوصيّة » بأن تضعه حيَاً لأقلّ من 
ستة أشهر من حين الوصية » فراشا كانت أو بائماً, ) أو لأقل من أربنع 
سئين إن لم تكن فراشاأء وإن ا مض ممع . وطفل : 
من لم بعيز . وصبي وغلام ويافع”" ويتيم : من لم يبلغ . 
ل اليا بره . ومراهق : من قاربه . وتقدم في الوقف 
0 فيح : ” يعرفرا“ خطأ . 
(؟) انظر : المقنعء ص ١1١‏ ؛ الكافي , 441-4819 . 
(؟) قال في الإنصاف , 7١7/7‏ : ” هذا المذهب وعليه الأصحاب “ . 
(4) في المطبوعة : ” وبنفعه“ . 
(ه) ورافقه في : الإقناع ‏ 8/5 ؛ والمنتتهى ٠‏ 437/7 , 
(3) انظر : الكاق » 440/96 ؛ المخررء 981/١‏ ؛ الفررع » 209-5002/4 ؛ المبداعء 


“هم ؛ الشرحء #/89ه ؛ الإنصاف ء /19/ه370-717 , 
4 في أ : ” بالغ “ خطا .. 
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2© 

وإن قتل الموصّى له الموصي بطلت الوصية . وإن جرحه؛ ثم أوصى 
له فمات من الحرح لم تبطل . وكذا فعل مدبّر بسيده . 

وقال بعض أصحابنا / في الوصية للقاتل روايتان© . 

وإن وصى لصئف من أصناف الزكاة أو لجميعها صح . ويعطى كل 
واحد بقدر ما يعطى منها . وتقدم في الوقف . 

وإن وصّى لكنٍِْ قرآن أو علم ؛ أو لمسجد ‏ أو لفرس حبيس لنفقته 
صح ء فإن مات رد أو باقيه لورثته . وإن وصى ف أبواب بر صرف في 
لقَرّب » ويبدأ بغزو نضا . 

وإن وصّى أن يُحَجّ عنه بألف . صرف من الفلث - إن كان 
تطوعا داف حكّة بعد احرف راكياً وراحلاً نضا .فلو ل تكن الأل 





2 27 9 
أو البقيّة » حي به من حيث يبلغ نضا . ولا يصح حجج وصي بإخراحها » 


)١(‏ الذي ذكر هاتين الروايتين من الأصحاب هم : القاضي أبو يعلى في الروايتين والوحهين؛ 
١‏ ؛ ولحد في المحرر » "47/١‏ ؛ وابن حمدان في الرعاية الكبرى » ؟/ق 7١7ب‏ ؛ 
وصاحب الحاوي الصغير كما نسبه إليه في الإنصاف » 17//ا71 . 
وهاتان الروايتئان هما : 
الأولى : تصح الوصية للقاتل . والثانية : لا تصح الوصية للقاتل . 
وقد رّج الأصحاب رحمهم الله على هاتين الروايتين ثلاثة أوحه : 

١‏ - الصحة مطلقاً » ؟ - عدم الصحة مطلقاً , ١‏ - التفرقة بين أن يوصي له قبل 
الجرح أو بعده فإن أوصى له قبل الجرح » فلا تصح الوصية للقاتل » وإن أوصى له بعد 
الدرح صِحّت . وهذا الوحه هو الصحيح من المذهب . 

انظر : الإنصاف , 81//97؟ ؛ كشاف القناع » 388/4 . 


حل 


© 


ولا وارث » نص عليهما . 

وإن قال : " حجَّة بألف " فباقيه لمن حج . فإن.قال : " يَحَجٌ به 
فلان " فأبى بطلت ف حقه”" , ويّحَجَّ عنه بأقلٌ ما يُمكن من نفقة أر 
أجرة » والبقية للورثة . وقيل : تبطل مطلقاً"» - وهي في بعض النسخ0© 
- إن كان الحج نفلاً .. وإلا أقيم غيره مقامه بنفقة مثل» والفضل للورثة . 
وإن لم عتنع صرفت الألف إليه » وتحسب من الثلث الفاضل عدن نفقة 
المثل . ش 

راذاومي الاعل سكنة الال ريه - أي زقاقه - إن كان ساكنا 

حانا لوضية نما وتقدم وصية الميران في الوقف 1 





وإن وصّى لأقرب قرابته » أو الأقرب الناس إلينه ».أو أقربهم إليه 
رحماً» فأخ من أبء وأخ مسن أم - إن دخصل في القرابة 000 
[ والإناث كالذكور “ . ومن أبوَيْن أحق منهما . وأب وابن سواء . 


. 40/9 » ووافقه في : الإقناع 51/9 ؛ والمنتهى‎ )1١( 

(؟) انظر : الهداية » ؛ المبُستوعب ء ؛ المحرر » 887/١‏ ؛ الفروع + 590/4 ؛المبدغ » 
5 ؛ الشرح ء 454/8 ؛ الإنصاف ٠‏ 750/7 . 

() يقصد المولّف رمه الله : أن هذا الوحه ببطلان الوصية مطلقاً في حق المعيّنَ وغيره 
موحود في' بعض نسخ المقنع : قلت : ومنها التسخة إلى اعتمدها المرداري في كبابه ش 
الإنصاف » لكنه - رمه الله - نيه على هذا الموطن وصحح الوجه الأول ء أمّا أبو 
الخطاب في الهداية » وصاحب المحرر وغيرهم » فقد مشوا على النسحة القائلة: بالبطلان ! 
مطلقاً فجزموا به كما ستراه في المواطن المرقومة أعلاه . 

(4) ما بين القوسين سقط من ب . 








كتاب الوضايا 





ولا تصح لكنيسة2"0» ويبت نارء وكتب توارة » وإنجيل» ولا َلك أو 
ميت » أو بهيمة. 
وتصح لفرس زيد » ولو لم يقبله » ويصرفه في علفه . فإن مات 
و« ا 
فالبافي للورثة . ولو وصّى لحي » وميّت يعلم موته » أو لم يعلم » فلحي 
وإن وصّى لوارثه » وأجنبيّ بثلث ماله » فردٌ الورثة » فللأحنبي 
السدس » وإن وصى لما بثلتئ ماله » فردٌ الورثة نصف الوصيّة - وهو ما 
جاوز الثلث - فكذلك . ولو ردُوا نصيب الوارث » وأحازوا للأحنبي ١‏ 
فله الثلث » كإحازتهم للوارث . و " له وَلَلَّكٍ وحائط بالثلث " فله 
انعا ,تو" ل17 وله" أو" للإستول ١"‏ ووبباء ونيا "2 
وللرشول " ق "الالح العامة , 
وإن وصّى ,ماله " لابنيه وأحنبي " » فردا فله تسع . و " لزيد وفقراء 
ومساكين بثلثه " فله تسع فقط , فلا يستحق معهم بفقر ومسكنة نضا . 
وإن وصى بدفن كتب علم ينتفع بهاء / لم تدفن . [ وإن وصّى 


. في ب : وليبة‎ )١( 
؟) سقطت من!.‎ 


ها تصح به 
الوصية وها 


لا تصح به 
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بإحراق ثلثه » صرف ف تجمير الكعبة وتنوير المساحد ]29 . وإن وصى به 
في النزاب » صرف في كفن أموات . وإن وصى به في الماء » صرفا في 


د 
و 
باب الموصّى به 


يعتبر فيه إمكانه م فلا يصح / يعدبّر ولا كمال غيره » ولو ملكه بعد . 


ولعلا 


وتضح رما لأ يقدر علق تسليمه + كتايق وشازد» وطبير قي هتواء.ء 1 
وحمل في بطن » ولبن في ضرع » وععدوم كالذي تحمل أمتهء أ و شحرته | 


0 يم 


ل 


وتصح عا فيه نفع مباح » ككلب صيد وماشية وزرع » وصغير لما ١‏ 


يباح اقتناؤه له غير أسود بهيم » وزيت نجس إن جاز به استصباح , وألده 
ثلثه ولو كثر المال » إن لم تجز الورثة . فإن لم يكن له كلب ولا زيت 
فيس اع ْ 

ولا تصح بمحرّم النفع » كميتة وخنزير وحمر . وتصح بإناء نقاوٍء 


. مابين القوسين سقط 'من ح‎ )١( 





هلد » 
وعجهول» كعبد وشاة . ويعطى ما يقع عليه الاسم . فإن احتلف اسم » 
بحقيقة وعرف ؛ غليّت الحقيقة . ف " شاة(2 " لذكر وأنقى . وكذا 
" بعير " و " ثور " ولو صغيرا فيهنّ . قال المنقح : ” والأظهر يرجع إلى 
العرف “9 . و " الدابة " اسم لذكر وأنقى من خيل وبغال وجمير. 
و" "ر"جل"و"حمارٌ"و"بغلّ"و"عبد":لذكر. 


لل يرظة ل 
ير 


و " أنانٌ " و " ناقة " و" بقرة" : لأنشى . و" فرس" 
و" رقيق "هما . 

وإن وصّى بغير معين » كعبد من عبيده صح . وتعطيه الورثة ما 
شاؤوا منهم نضا » فإن لم يكن له عبيد لم تصح ء إن لم يملك أحداً قبل 
موته » فإن ملك قبله ولو واحداً [ أو كان له واحد ]7 صحت . فإن 


ماتوا إلا واحداً تعينت فيه . وإن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم على قاتله . 


(1) في]:”فمه“ تحريف. 

(؟) التنقيح المشبع »ص 558 . 

() الذي في الأصول هكذا " حِجرة " وهو لحن . قال ابن منظور : ” لم يدخحلوا فيه الهاء ؛ 
لأنه اسم لا يَشْرَكُها فيه المذكر “ . 
وَالحِجْرٌ : الأنثى من الخيل وجمعه أحجار وَحُجُورَة وحُجُور . سميت بذلك ؛ لأنها 
كالحرمة الرحم إلا على حصان كريم . 
انظر : لسان العرب » 170/4 ؛ المخصص ء 70/5 ؛ شرح كفاية المتحفظ ,» ص 
ا 

(54) ما بين القوسين سقط من ح . 





250 كتاب الوصايا 
4 ” 
وإن وصّى بقرس » وله قوس تتاب وبُندق” » ونذفي9" ء'فله قوس 


نشّاب إلا عند قزيئة :تصرفه إلى غيره . 


وإن وصى بكلب أو طبل » وله منها مباح ومحرم صرفب إلى المباج ١‏ 


فإن م يكن فيها مباح بطلت » وإن وصى يثلئه » نفذ فيما علم وجهل.. 


فإن استحدث مالا ولو بنصب أحبولة قبل موته فوقع فيها:صيد بعد 
موته ».دحل ثلثه ف الوضية » ويقضى منه دينه . وإن قتل وأخبذت ديتنه 
دخلت في الوصية» فهي ميراث نضا » فيقضى منها ديئه9؟ . ولووطيئا 


.معين بقدر نصف اللذية حُسبت الدية على الورثة » وعنه : لا تدحل © , 
فيختص بها الورثة . 


نا 1 نا 


وتصح الوصية منفعة مفردة0* »فلو وصى له بمناقع أمته أبداً أو أمدة: الوصية 


معينة صح . ولورئته:عتقها لا عن كفارة » وبيعها , وييقى انتفاع الوصية 


(1) قَوْسٌ ادق أي البندق المعروف الذي يرمى به » ويسمى أيضاً قوس حلاهق . ' 
نظر : المصباح المنير؛ 515/7؛ الآلة والأداة » ص 4١86‏ معجم الألفاظ الفازسية» صن 637 . 
(0) قَوْسُ الندافُ : هو إلذي يضرب به القطن ليرق . ش 
انظر : المصباح المنيز ' 5١3/1‏ ؛ الآلة والأداة » ص' 004 

و59 ووافقه في : الإقناعاء 6ت ؛ والنعهى » 01/5 . 


(4) انظر : الحرراء ١//ابرم‏ ؛ الفروع » 519/4 ؛ المبدع . 55/5 ؛ 50 0 


الإنصاف » 751/9 . 
)2 لْتَْعَة ارده : ما يُستفاد من الشيء مفرداً عن رقبته وأصله . 
نظر : المصباح المنير » 5١4/7‏ ؛ شرح المنتهى » 589/9 . 





با منفعة 
المفردة 








رهد4> 
بحاله . وهم / كتابتها . وولاية تزويجها بإذن مالك النفع . والمهر 210 
للموصى له . وإن قتلت فقيمتها للورثة » وتبطل الوصية . لكن إن قتلها 
الورثة لزمهم قيمة المنفعة . قاله في الانتتصار9" . 

وإن ولدت من شبهة » فهو حر » وقيمته يوم وضع على واطئ 
للورثة . وإن ولدت من زوج أو زنا / فرقيق لمالك الرقبة » ونفقتها على ١٠٠6‏ 
مالك نفعها . وله استخدامها [ حضراً وسفراً » وإحارتها ]2 وإعارتها , 
ويحرم عايهما وطؤها , وتعتبر كلها من الثلث » وإن وصى لرجل برقبتهاء 
ولآخر بنفعها صح . وصاحب الرقبة كالوارث فيما تقدم. 

وإن وصّى لرحل بمكاتبه صح ء وكان كمش/ز . وإن وصى له يمال 
الا تبص يا ا واس 
فإن أدى عتق » وإن عجز فهو لصاحب الرقبة » وبطلت وصية9©) 
صاحب المال فيما بقي عليه . 


© هاا 
وإن وصى له ععين فتلف قبل موت مُوص أو بعده بطلت . وإن وإن الرضسة 
بالمعين 
تلف الماك كله ا ل 0 
بالعلة 
يأخذه زماناً » فُوُمم وقت موت لا وقت أخل ه. وإن لم يكن” له سر 


)20 انظر النسبة إليه في 7 الإنصاف »2 باه ؟ وفال : ” قلت وعموم كلام المصنف وغيره 
من الأصحاب : أن قتل الوارث كقتل غيره “ . 
(؟) هابين القوسين سقط من ب . 


(9) في ب:” وقسمة “. 
5( فيأ:” يكف“ تصحيف . 


2 كناب الوصيا 
3 ع ىا 
المعيّن إلا غائب » أو أدين في ذمة موسر أو معسر فلوصي ثلئه . وكلما 
7 5 و 
اقتضى من الدين شيم » أو حضر من ماله الغائب » فلوصي ثلشه حتى 
3 


بلك جميعه . وكذا نحكم مدبّر . فإن وصى بثلث عبد» فاستحق ثلثاه » 


7 





وام 


5 


فله الباقي إن حرج من الثلث . وإن وصّى يثلث ثلاثة أعبد . فاستحقٌ 
اثنان أو ماتا » فله الباقي بشرطه . 

وإن وصّى بعبد لا يملك غيره » وقيمته مائة » ولآحر يثلث ماله . 
- وملكه غير العبدمائتان - » فأحاز الورثة » فلصاحب الثلث:ثلث 
المائتين » وربع العبند » ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه . وإن رُوا » 
فلصاحب الثلث سدس الماثتين » وسدس العبد » ولصاحب العبد نصفه . 
وإن كانت الوصية| بالنصف مكان الثلث » فله مائة » وثلث العبند » 
ولصاحب العبد ثلثاه . وإن ردّوا » فلصاحب النصف حمس المائتين » 
رقي عدر لساضية النيد لمساء. 

والطريق فيها : أن تتسب”2" الثلث - وهو مائة - إلى وصيّتهما 
جيعاً . وهما ف الأولى : مائتان . وف الثانية : مائتان وحمسون » وتعطى 
كل واحد مما له في الإحازة مثل تلك النسبة . 

زافتؤطل لزعل كنال ولآخر يمائة » ولثالث بتمام الث 


() التسبةٌ : قياس الشيء إلى الشيء . والنسب بين الأعسداد منحصرة في أربنع : التماثل » 
والتداحل» والتوافق ‏ والتباين » إذ كل عددين فرضًا لابد أن يكئون بينهما نسبة من 
هذه النسب الأربغ . ش 
انظر : كشاف اصطلاحات الفنون » ١755/7‏ . 








رك 


على المائة » فلم يزد الثلث على المائة » بطلت وصية صاحب التمام . 
وقسمت الثلث بين الآخرين على قر وصيتهما . وإن زاد عن الثلث » 
فأحاز الورئة » نفذت الوصية على ماقال الموصي . وإن ردوا فلكل واحد 
نصف وصيته . 


*« 
# بو 


/ بَابُ الوصِيّة بالأنصباء وَالأجْرَاء 


إذا وصى له .كثل نصيب وارث معين » فله مثل نصيبه مضموما إلى 
المسألة . 


فإذا وصى له ب " مثل نصيب ابنه " » أو ب " نصيبه " وله ابنان » 
فله الثلث» [ وإن كانوا 2١7]‏ ثلاثة » فله الربع » فإن كان معهم بنت » فله 
تسعان . وب " مثل نصيب ولده " وله ابن وبنت » فله مثل نصيب البنت 
| نضا ..وإن وض بن "ضعكتطيبا انه" لاه ...ون "لي" ثلاثة 
أمثاله » وب " د ثّة أضعافه " أربعة أمثاله » وهلمٌ جر . 

وب " مثل نصيب وارث لو كان " » فله مثله لو كان موجوداً . فمع 
ابنين الربع » ومع أربعة السدس . فصحّحٌ مسألة عدمه » ثم مسألة 
وجوده؛ ثم اضرب إحداهما في الأخرى » ثم اقْسِمْ ما ارتفع على مسألة 
وحوده , فما حرج أضيفه إلى ما ارتَمَمْ [ وهو للموصّى له ء واقْسِم ما 


. مابين القوسين سقط من ب‎ )١( 
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ارتفع ]0 على الورثلة .' 

وكذا العمل لو " وصى نمثل نصيب وارث » إلا .عثل نصيبب وارث 
لو كان " » فلو كانوا أربعة فأوصى يمثل نصيب أحدهم إلا مدل نصيب 
لكام لو غان عله و رسن ل 19 لسن إلا انيد هه الرطية: 
كرو لدم ردقال القترزب ولص نو الفيي رون اله سهان 
ولكل ابن خمسة عشر . هكذا وجد ف نسخة قرئت على المصنف . وهي 
الصحيحة المعتمدة في المذهب .ء الموافقة لطريقة الأصحاب . وقرئ عليه 
في نسخحة : ” أوصى ,مثل نصيب خامس لو كان إلا نصيب ابن سادس لو 
٠‏ “كان » فقد أوصى له بالمخمس إلا السدس بعد الوصية “ 0 
طريقة الأصحاب”” ؟ . لكن هي طريقة يقة الشافعية » ومعناها لأبي الخطاب9©؟ 
اند #أراين عفلذان0 واعيرهم م واححاب الخنارثي غنها بتآن قزلحم + 
أوصئ له بالحخمس إلآ90) السدس ضحيح باعتبار أن له نصيب الخامس 


)0 ما بين القوسين سقط من أ . 

(5) في ب :” فقدأؤهو له“ خطأ. : 

)6 ووجه الإشكال فيه : أن قياس ما ذكره الأصحاب في هذه المسألة أن يكون قد أوصئى 
له بالسنس إلا السبع »,فيكون له سهمٌ من اثتين وأربعين » فيكون التفريع هنا عخالفاً ' 
انظر للقواعد .: الإنصاف » 311/7 . 

(4) انظر : اطداية . 398/1 . 

)0( انظر : الإنصافاء 71/7/97 . 

انظر : الرعاية لابن حمذان » ؟إق 17817ب . 


“« 


00 في ج : ” بعد * . 





اللقدر غير مضموم » وأن النصيب هو المستثنى7؟ . انتهى . 

وقال الناظه" : ” وقرئ عليه في نسخة : ووصى ,عشل نصيب 
أحدهم إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان . قال : فعلى هذا : يصح أنه 
أوصى بالخمس إلا السدس “ . انتهى . 

قال المتقح : "لوفية نفل 090096 : 





)00 قال ابن مفلح : ” وما قاله الحارثي صحيح . يويّده أن في نسخة مقروءة على الشيخ : 
أربعة » أو .مثل نصيب أحدهم إلا ثل نصيب ابن امس لو كان فقد أوصى له 
بالخمس إلا السدس >“ الفروع » 37٠١/5‏ . 

(؟) محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبدالله » شمس الدين أبو عيد الله المرداوي » 
المقدسي» المعروف بالناظم » وبابن عبد القوي » الفقيه المحدث الناظم اللغوي » كان 
حسن الديانة » كثير الإفادة » وممن قرأ عليه العربية شيخ الإسلام ابن تيمية . من 
مصنفاته : النظم المشهور في الفقه : ” عقد الفرائد وكنز الفوائد “ » و ” منظومة 
الآداب “ » و” نظم المفردات “ ء و” مجمع البحرين “ و ” الفروق “ . توفي سنة 
4 ها د رجمة الله -, 
ترجمبه فْ : ذيل طبقات الحتابلة , ؟9/9ع "4" ؛ النجوم الزاعرة ؛ ١97/48‏ ؛ 
شذرات الذهب » ه/؟ه؛ ؛ بغية الوعاة » 1١51/1١‏ . 
وقال في عقد الفرائد » 478/١‏ : 

وفي اميس لَرْ كان إلا كَسَاوِسٍ إذا كان قَطْمُ الور فيا إن نَشَا الْصِدٍ 
إلى سرب مشا الحُمْس في السّشْسٍ ارتحع ين الْْتقَى لاسا بن الْحْْيٍ تَرْشْدٍ 

فة لتتقيح المشبع » ص 541 . 7 1 

(4) وهذا النظر ذكره المنقّح مفصّلا في الإنصاف , 71/17؟ فقال : ” فإنه - على ما قاله 
الناظم في النسخة المقروءة على المصنف - إنما يكون أوصى له بالخمس إلا السبع » على 
ما قاله الأصحاب في قراعدهم » فلذلك لم يرتضه صاحب الفروع منه “ . - 








6< 
وإن وصى له ب " مثل نصيب أحد ورثته " » ولم يسمّه ء فله مثل ما 
لأقلهم نصيباً . فله.مع ابن وأربع زوجات سهمٌ يضاف إلى اثنين وثلاثين. 
إٍ « # #0 
وإن وصّى له ب " جزء " أو " حظ " أو " نصيب " أو ب " ريك 
أعطاه الورثة ما شاؤوا . وإن وصى ب " سهم " » فله السدس نزلة سهم 
مفروض .. 


- وانظر : الفروع » 599/19 . 
قلت : وخلاصة هذا القول في هذه المسألة : أن موفق الدين ابن قدامة - رحمه الله - 
وُحَدَ له ثلاث نسخ مختلفة من المقتع جميعها قرئت عليه . 0 
الأولى فيها : ” أوصى كثل نصيب غحامس لو كان إلا نصيب ابن سادس >“ وهنذه هي 
المشكلة على طريقة الأضحاب » فرعا كانت هذه النسخحة اختياراً قديماً له في المسألة ‏ 
أو أنه تابع فيها طريقة أضحاب الشافعي فقط . : 
الثانية فيها : ” أوصى .ثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن تحامس “ فهذه النسخحة 
هي الصحيحة ء المتوافقة مع قياس طريقة الأصحاب » ويكون قد أوصى له بالخمس إلا 
السدس » وهو موافق لما فسر به ؛ فلعله لما ظهر له ذلك اعتمد على هذه النسححة الموافقة 
لقواعد المذمب. 
الثالئة فيها : ” ووصى كثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان “ وفسّرها 
ابن عبد القوي بأنه يصّح أنه أوصى بالخمس إلا السدس » ووافقه على هذا التفسير ابن 
قاضي الحبل » وهي أيطباً مشكلة على طريقة الأصحاب » وتفسيره ها موافق لطريقة 
أصحاب الشافعي . ا / 0 
فعليه تكون النسحة الصحيحة المعتمدة هي ما مشى عليه الموضح أولا » وقد وافقه في 
اعتمادها : الإقناع ‏ /1/ا-"5/ ؛ والمنتهى + 51/9 . ١‏ 
انظر : الإنصاف ع 178-9717519 بتصرف . 


الوصية 
الأجزاء 


رداك 

وإن وصّى جزء معلوم » كثلث وربع أَحذته من مخرجحه”؟ ,ع 
َدَفعمَه إليه » وقَسَّمُْت الباقي على مسألة الورثة » إلا أن يزيد 
على الثلث ولا يجيزوا » فتَفرضٌ له القلث ء وتَقَسِمٌ الثلشين عليها . وإن 
وصى بجزءين فأكثر , أخذتها من متخرجهاء وقسمت الباقي على 
المسألة » فإن زادت / على الثلث وردٌ الورثة » جَعَلْتَ السهام الحاصلة 
للأوصياء ثلث المال» وَدَفَعْت الثلفين إلى الورثة . فلو وصى ل " رجل 
بثلث ماله ء ولآخر بربعه " ولف ابنين؛ أمذت الثلث والربع من 





خرّحهما » سبعة من اتن عشر » والباقي للابنين . وإن ردّا0"؟ جعلت 
السبعة ثلث ال مال . وتصح من إحدى وعشرين . وإن أجازا لأحدهما » / 
أو أحاز أحدهما لهماء أو أحاز كل واحد لواحد » فاضْرب وفقَ9© 
مسألة الإحازة ثمانية في مسألة الردء تكن مائة 
وثمانية ]220 » وستين للمّجّاز له سهمه من مسألة الإحازة » مضروب في 
وفق مسألة الرد » ولمن رد عليه سهمه من مسألة الرد مضروب فٍ وفق 


1) الَحْرّجُ : أقل عدد صحيح يخرج منه الكسر ء وإنما اعتيروا ذلك للسهولة في الحساب » 
فالمعتير في مخرج الربع مثلاً الأربعة » إذ هي أقل عدد صحيح يخرج معه الربع » وإن كان 
الربع يخرج من غيرها » كالئمانية والستة عشر مثلاً . 
انظر : كشاف اصطلاحات الفنون » 409/١‏ . 

(0) في!أ:”أردت “ حطاأ . 

(*) الوَفْقٌّ : من الموافقة بين الشيعين . وهو : الجزء الذي وافق به أحدٌ العددين الآخر . 
انظر : المصباح المنير» 577/7 ؟ المطلع » ص 305 . 

60 ما بين القوسين سقط من ب . 
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تله الإنخارةء "والباقى للؤرثة» وان ان ما ميم من اشناله الابكارة 
في وفق مسألة الرد » وللراد سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإحازة» 
والباقي بين الوصيّيِن على سبعة . وإن زادت الوصايا علنى المال'» 
فكمسائل العول90© , ' شْ 
فإذا وصّى ب " نصف وثلث وربع وسدس" أحذتها من اثنيئ عشراء ؛ 
فتعول إلى خمسة عشرء وتقسمه كذلك إن أجيز » وإلا جعلتها ثلث المإل. 
وإن وصّى له بجميع ماله » ولآخر بنصفه ؛ فا مال على.ثلاثة إن أجيز 
تمدع وم لز انملك ع سفن ,خرن اج امداحب الال برحيدة: 
فلصاحب النصف التسع » والياقي لضاحب المال ]7 . وإن أحبيز 
ش لماكب لشب را علد اليف تانمي الال السام 0 ش 
١‏ :نه اماد اد الات طن » تعايمة بيدوم طلي أل ف زرك جا : 
لصاحب المال وحدهإء دفع إليه كل ماف يده. وإن أحاز لصاحب : 
النصف دفع إليه ثلث'ما ف يده وربعه . 


وإن خف ابنين ووصّى لشخص يثلث ماله ؛ ولآخر شل نيب الجمع بين 

ا الوصية 

ابن » فلصاحب النصيب ثلث المال عند الإحازة » وعند الردٌ يُقسمُ الث بالأجزاء 
. والأنصباء 


)00 يأتي تعريفه في موضعه إن شاء الله » ص 931 . 
(؟) مابين القوسين سقط من ب . 
(5) ما بين القوسين سقط!من أ واب . 








رك 


بينهما نصفين. وإن كانت الوصية بالنصف » فلصاحبها نصف » 
ولصاحب النصيب ثلث مع الإحازة » ومع الرد يقسم الثلث على خمسة ) 
لصاحب النصف ثلاثة » ولصاحب النصيب اثنان . 

وإن وصى لرحل ب " مثل نصيب أحدهما ء ولآخعر بثلث باقي 
المال " » فلصاحب النصيب ثلث المال » وللآحر التسعان» والبقية 
للورثة2"0 مع الإجازة . ومع الرد يقسم الثلث على خمسة كما تقدم . 

وإن كانت وصية الثاني" بثلث ما يبقى من النصف جَعَلْتَ المال 
ستةٌ ونصيبين » يُدفع النصيب للموصى له به » وللآخر”" ثلث بقية 
النصف سهم9؟ » وإلى أحد الابنين نصيباً » يبقى خمسة للابن الآخرء 
فالنصيب حمسة ., والمال ستة عشر . 

وإن خلّف أربعة بنين » ووصّى " لزيد بثلث ماله إلا مشل نصيب 
أحدهم " فأعط زيداً وابناً الثلث؛ وللثلاثة الثلثان » لكل ابن تسعان9؟ ع 
ولزيد تسع . 

وإن وصى " لزيد .عثشل نصيب أحدهم إلا سدس جميع المال » 


(1) سقطت من المطبوعة . 

(0) في أ : ” الفاني “ تصحيف . 

() ف المطبوعة : ” الأحت “ خطاأ . 

(4) في ]:”منهما“ خطأ. 

(ه) في ب : ” سبعان “ خبطا , والصواب ما أثبته » وهي عبارة الإقناع والمنتهى . 
انظر : الإقناع » 1/5/7 » منتهى الإرادات » 33/9 . 








2 ا 
ولعمرو بئلث باقي الثلث بعد النصيب " . تصح من أربعة وثمانين » لكنل 
ابن تسعة عشر » ولزيذ خمسة » ولعمرو / ثلاثة . 


وإن خلف أما وبنتاً وأختاً » وأوصى " لكل اميه الام وسيم نا 


بقي » ولآخر .ثل / نصيب الأححت » وربع ما بقي » ولآخر يعثل': نصيب 
الببت وثلث ما بقي " , فصّحّحَها ف المقدع من اثسين وعشرين(» 
المرقيي لعل انعدو ١‏ التو ولت اايقي سل لمر التاففة 
نصيب الأخت » وربع ما بقي : ستة » وللموصى له عشل نصيب ](© 
الأ وسبع ما بقي : أربعة » وتبقّى ستة : للبست ثلاثة , وللأم سهماء 
وللأععث سهمان. وحلّها كما رثّيها ؛ لأنه ذو أعطى الموصى له عثشل 


وي و 0100 *ه 


0 


والأصح : أن تقول في مسألة الورثة » من ستة يعطى موصي له ٠‏ 


١ 0(‏ انظر عانم ا 

(؟) ما بين القوسين سةّ سقط من أ . 

(*) وتسمى هذه الطريقة ! طريقة المنكوس " وهي طريقة ليست نطردة » وإفما كانت عملا 
من الشيخ موفق الدين ابن قدامة ؟ لتصح قسمة المسألة مطلقا من غير نظر إلى ما يترتب 
عليه نصيب ما يحصل لكل واحد . 
انظر : الإنصاف » 78427877 بتصرف . 

(5) في المطبوعة : ” تعول # خطأ . 
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رداك 

فل عون البح تادالق عا دو النيعة سونو والسسم له 
بكثل نصيب الأت سهمان » وربع ما بقي سهم » وللموصى له .ثل 
نصييك الأم شهم + وسغ ماابقي,,مفسية اسباع سو يكرت مسر 
الموصى به لحم ثمانية أسهم وخمسة أسباع سهم يضاف إلى ستة - مسألة 
الورئة - فتكون أربعة عشر وخمسة أسباع سهم مضروب ف سبعة يمائة 
وثلاثة . فمن له شيء من أربعة عشر سهماً وحمسة أسباع مضروب في 
سبعة » فللبنت أحد وعشرون » وللأمت أربعة عشر » وللأم سبعة » 
وللموصى له.كثل نصيب البنت ء وثلث ما بقي ثمانية وعشرون » وللموصى 
له.كثل نصيب الأخعت » وربع ما بقي أحد وعشرون » وللموصى له يشل 
نصيب الأم » وسبع ما بقي اثنا عشر . وهكذا تفعل بما ورد عليك من هذا 
الباب . فهي طريقة صحيحة موافقة للقواعد والأصول. وأما ما قلناه ف 
الإنصاف وهنا أولاً » فالظاهر أنه وهم7؟ . والله أعلم . 


(1) قال في الإنصاف - مبيّناً رجوعه عن الطريقة الت عمل بها الموفق - : ” واستمرينا على 
هذه الطريقة مدة طويلة إلى سنة سبع وسبعين وثمائمائة » ثم سافرت إلى بيت المقدس 
للزيارة » وكان فيها رجحل من الأفاضل امحررين في الفرائض والوصايا فسألته عن هذه 
المسألة ؟ فتردّد فيها . وذكر لنا طريقة حسنة موافقة لقواعد الفرضيين . 
وكنت قبل ذلك قد كتبت الأولى في التنقيح » كما في الأصل » فلما تحرر عندنا أن 
الطريقة الي قامها هذا الفاضل أولى وأصح : أضربنا عن هذه الي في الأصل » وأثبتنا 
هذه. وهي المعتمد عليها » وقد تبين لي أن هذه الطريقة الي في الأصل غير صحيحة» 
وإنما هي عمل لتصح قسمتها مطلقاً من غير نظر إلى ما يحصل لكل واحد » وقد كتبست 
عليها ما بين ضعفها من صحتها في غير هذا الموضع » ويعرف بالتأمل عند النظر  »‏ - 








22 
وإن خلّف ثلاثة,بنين و " وصى ثل نصيب أحدهم إلا ربع المال "» 
فل رج الكاسر_أريعةءوزه غليه:ربعه يكن نطسة فهر نصيب كل 
ابن » وزد على عدد البنين واحداً » واضربه في مخرج الكسر تكن نليتة : 
عشر أعط الموصى له نصيباً وهو خمسة . وأسقط منه ربع المال ' أربعة » 
يبقى له سهم » ولكل ابن خمسة وإن قال " إلا ربع الباقي بعد النصيب " ١‏ 
فد على عدد البنين سْهماً وربعا واضربه في المخرج يكن سبعة عشر ».له 
سهمان » ولكل ابن خمسة . وإن قال : " إلا ربع الباقي بعد الوصية ", ! 
جعلت المخرج ثلاثة » وزدت عليها واحداء يكن أربعة » وهي'النصييا 6 
وزدت على سهام البنبن سهماً وثلنا » وضربته في ثلاث يكن ثلائة عضر , 
سهماً » له سهم » ولكل ابن أربعة . ١‏ 

قال الموفق 0 يليق بهذا الكتاب التطويل بأكثر من هنا 


#6 
* 


يَابُ الوْصى إلَيود"» 
تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلك رشيد عدل1 .ولو 


-20 وأثبت هذه الطريقة » وضريت على الأولى الي في الأصل هنا . فليحرر “ الإنصاف » 
17 . 

!. 319 المقنع» ص‎ )١( 

(9) في ط : ” السفيه “ خطأً . 

() ووافقه في :-الإقناعن» */لالا ؛ والمنتهى » 54/7 . 








هف3» 


منكوراً | أو عاجرا -.ويضم ]لبه امين - + أو عبد ولو للموضى + 2147 54 
ويقبل بإذن سيده . وعنه: تصح إلى فاسقء؛ ويضم إليه أمين إن أمكن 
لفقل برا" أ شرع ا معو رمس ناض كلتم 

وتصح وصية مُنْتَظر » بأن يجعله وصياً بعد بلوغه » أو بعد حضوره 
بن تدر موده ول ماكر قلان اول رسي او عله 
ثم فلان بعدها . وتعتبر هذه الصفات عند موته ووصيته » وإن وصّى إلى 
واحد » وبعده إلى آخحر » فوصيّان » إلا أن يخرج الأول منهما. وليس 
لأحدهما أن ينفرد بتصرف . إلا أن يجعل ذلك إليه . 

وإن مات أحدهما أو تغير حاله » أو هما أقيم مقامه أو مقامهما 
لكن إن جعل لكل الانفراد اكتفى بواحد . ومن عاد إلى حالته الأولى من 
عدالة وغيرها عاد إلى عمله . 

ويصح قبول وصية في حياة موصى » وبعد موته . وله عزل نفسه 
متى شاء . وللموصي عزله . وليس لوصي أن يوصي » إلا أن يجعل ذلك 
إليه . 


» ؛ الفروع‎ 78/١ » انظر : المستوعب ء ؟/ق ١١؟/ب ؛ الكافي , 019/5 ؛ المحرر‎ )١( 
. 5848/17 , ؛ الشرح ء 5/8مه ؛ الإنصاف‎ ٠١١/5 , كه المبدع‎ +4 
. سقطت من ب‎ )١؟(‎ 
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ولا تصح إلا في معلوم ملك فعله ؛ كقضاء دين » وردٌ أمأثلة عدم صحة 


وغصب » وتفريق وطلية» ونظر في أمر غير مكلف » وإمام بخلافة . قطبع 
١‏ 8 5 1 
به المحد2'0 والحارثي وغيرهما"؟ . 


الوصية إلا 
في معلوم 
يملك فعله 


وإذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره » وإن وصاه. بتفرقة ١‏ 


ثلثه وقضاء دينه» فأبى: الورثة ذلك » أو جحدوا ء» وتعذر ثبوته » قضى 


الدين باطناً » وأجرج بقية الثلث مما في يده » وييرأ مدين باطنا بقضاء دين 
بعش على ميقا ١‏ 0 
وتصح وصية كافر إلى مسلم إن م تكن تركته مرا أو حنزيرا 


ونحرهما ء وإلى من كان عدلاً في دينه . وإن قال : " ضع ثلشي حيك , 
شعت " , أو " أعطه ؛ أو تصدق به على من شعت " لم يجز له أخذه ولا 


دفعه إلى أقاربه الوارثين » ولو كانوا فقراء نضا . ٠‏ 
وإن دعت حاحة إلى بيع بعض عقار لقضاء دين أو حاجة صغارء 


وف بيع بعضه ضرر نضا » باع على كبار إن أبوا البيع أو كانوا غائبين » : 


ولو احتصّوا بالميراث ؛ 
ومن مات ببريّة ونحوها ولا حاكمَ ولا وصيً » فلمسلم أذ تركته 

0 
وييع ما يراه » ويكفنه منها إن كانت وأمكن » وإلا من عنده » ويرجع 


عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه ولا حاكم » أو تعذر إذنه أو أباها ' 


. "865/1 انظر : الجر رء‎ 0١ 
. 596/97 , (؟) انظر : الإنصاف‎ 





»« 


ما ل ينو التبرع . ولو تصرف وصي أو حاكم في ثلث التركة » بوصية 





ميت » ثم ظهر دين يستغرقها لم يضمن . وإن صرف أحنبي مرصى به 


فكت 





كاب القرائض 

وهي : العلم بقسمة المواريث 3 

والفريضة : نصيب مقدر شرعاً لمستحقه . 

وأسباب2(7 التوارث ثلاثة : 

/ رحم . وهي : القرابسة . ونكاح , وهو : عقد الروجية 
الصحيح . وولاء . وهو: العتق . 

إلا النبي يي » فكانت تركته صدقة لم تورث . 

وموانعه : 

قتل » ورق ٠‏ واختلاف دين . [ وتأتي ف مواضعها ]© . وتركت 
ما فرعه المنقّح على رواية لا عمل عليه" . 

والمجمع على توريثهم من الذكور خمسة عشر : 

١-/ابنء‏ ؟ - وابن ابن وإن نزل » ا - وأب وجد وإن علا 


6“ 


(1) في جح : ” أرياب 

(؟) ما بين القوسين زيادة من ح . 

(0) ومفاد تلك الرواية : ثبوت التوارث بالمواحاة » والمخالفة , والإسلام على يديه. 
والالتقاط » وكونهما مكتويين في ديوان واحد ء أو من قبيلة واحدة » وقال بهذه الرواية 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذّاه ابن القيم وابن قاضي الجحبل . 
انظر : التنقيح المشبع » ص 559 ؛ الإنصاف . 3٠١1/17‏ ؛ تهذيب السنن -١1/7/4 ٠‏ 
9 ! الاختيارات الفقهية » ص ١56‏ ؛ مجموع الفتاوى , 919/58 , 37١1-99‏ . 








رندىك> 
4 - وأخ لأبورين. ه - وأخ لأب ؛ 5 - وأخ لأم» / - وابن أخ 
لأبوين » م - وابن أخ لأب , 9 - وعم لأبوين » ٠١‏ - وعم لأب ع 
5ح زاحوقت البريي ١‏ - وابن عم لأب ء ١‏ -وزوج.» 
١5‏ - ومعتق . 
ومن الإناث تسع : 
افق 7 كرست الض عراف © لويسييدة 
ه - وأمت من أبوين  »‏ - وأخمت من أب » 7- وأخمت من أماء 
- وزوحة » ؟ - ومعتقة . ش 
والوارث ثلاثة :. 
ذو فرض » وعصبة » وذو رحم . 
2 
بَابُ مِيْرَاث ذَوِيْ الفُرُوْضٍ 
وهم عشرة : 
زوج » وزوجة ».وأب » وحد ء وأم » وجدة ء وبنت » وبنت ابن » 
وأخحت من كل جهة ع وأخ من أم . 
١‏ - فلزوج : ربع مغ ولد؛ أو ولد ابن ؛ ونصف مع عدمهما . 
؟ - ولزوجة فأكثر : ثمن مع ولد أو ولد ابن ؛ والربع مع عدمهها . 
م - ولأب فلاثة أحوال : 
عصان زع للتوعر ا ترها امع التكوو وله با ولط انق + 





هنك »> 
؟ - وحال يرث السدس فرضاً » والباقي بالتعصيب . وهي مع 
إناث الولد أو ولد الابن . 
م - وحال يرث بالتعصيب فقط . وهي مع عدمهما . 
م - وبلدد عند عدم أب هذه الأحوال؛ وحال رابع: مع الأخوة والأموات 
لأبوين أو لأب27, فإنه يقاسعهم كأخ , إلا أن”© يكون الثلث خيراً له 
فيأخذه . 
فإن زادوا على مثله , فلا خير له في المقاسمة . وإن نقصوا فلا خير له 
في الثلث9؟©ء ومع مثليْه يستوي له الأمران » وإن كان معه ذو فرض 


أده . 


)0 اختلف العلماء في توريث الإخوة مع الحدّ على قولين : الأول أن امد يسقط الإحوة 
من جميع الجهات كما يسقطهم الأب » وهو قول الحنفية » وجماعة من الشافعية » 
ورواية في مذهب أحمد احتارها شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء الدعوة السلفية بنجد . 
والقول الثاني : أن الجد لا يحجب الإخحوة بل يرئون معه » وهو قول المالكيسة والشافعية 
والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية » وقد اختلف أصحاب هذا القول فيما بينهم 
على الكيفية الت يورث بها الاخوة مع الحد على ثلاث طرق . 
انظر : حاشية ابن عابدين » 497/0649//9 ؛ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي » 
4 ؛ المهذب , 9/9" ؛ حاشية ابن قاسم على الروض 2 95/5-/91 . 

(0) في ح:” حتى ” 

(0) في ح : ” السدس “ . 





كتاب الفرائض_! 

وبحد الأكثر من مقاسفة كأخ , أو ثلث الباقي » » أو سادس جمييع بوث 
المال. فإن لم يفضل إلا سدس , أخمذه وسقطوا إلا في الأكْدَرِية9؟ » اين 
وهي: زوج ؛ وأم ؛ وأت » وحد , فلزوج نصف ء ولام ثلث ء وجح 





مننس 4ب ولاخلير تسد قو لقني نس الاعستت زفندل انه ين 
على ثلاثة :: فتضربها في المسألة وعرها » وهي تسعة » تكن سبغة 
وعشرين لزوج تسعة ‏ ولأم ستة » ولأخست أربعة » وملمك ثمانية .زلا 
عولَ ولا فرْض لأححت مع جد ابتداءٌ في غيرها اناي درج تن 
تسعة » وهي الخرقاء9© . 

وولد أب كولد أبويل :ف مقاممة تداع فإ التمطدر ‏ 604 ولد 
الأبوين الحد بولد الأب » ثم.أحذوا ما حصل لمم ء إلا أن يكون ولد ؛ 


)00 ميت يذلك ؛ لتكديرها لأصول منهب زيد في الممد ؛ لأنه لا يفرض للحت ننه 
ابتداءٌ في غيرها » ولا يعيل بل تسقط الإخعوة معه إذا لم يق شي » شم جمع الفرظين ٠‏ 
فقسمهما على حهة التعصيب فخالفت هذه القواعد عنده . وقيل في سيب التسلمية ' 
أقوال أخرئى . 
انظر : العذب الفائض» 3770/١‏ . 

(9) في1:” الخرقي “ 
حت بنند فمول از لسادية فيها ) ا 
انظز : العذب الفائض  111-١101/١‏ ؛ المطلع » ص 301 . 

09 الَْادةٌ د هي ما إذا كان مع اللحد بحموع الضعفين من الإخموة - أشقاء ولأ - فإن 
الإخوة الأشقاء يعادون الحد بهم إذا احتاحوا إليهم . وللمعادّة ثمان وستون صورة . 
انظر : العذب الفائض م 1١14/١‏ . 








2© 


الأبوين أختاً واحدة » فتأخذ تمام النصف , وما فضّل لهم . 
ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس » فجد وأحت من 
3 . 
أبوين وأعت من أب ؛ للد سهمان » ولكل أت سهم » / وتأحذ أحت 0 
ولذات الأبوين نصف » ولأخ وأحعت من أب سدسء وتصح من ثمانية 
عشر . فإن كان معهم أمء فلها سدس » ولحد”"© ثلث الباقي » ولذات 
أبوين نصف »ء والباقي لهما » وتصح من أربعة وخمسين » وتسمى مختصرة 
زيد9؟ . فإن كان / معهما أخ آخر صحت من تسعين » وتسمى تسعينية 216 
00 
4 . 
1 #« 
ه - ولأم أربعة أحوال : أحوال 
١‏ - ترث السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخحرة 00 
وأخوات كاملى الحرية. 
٠‏ - وترث الثلث مع عدمهما . 
م - وترث ثلث الباقي مع زوج أو زوجة وأبوين بعد فرضهما . 
0 في جح :” ويأحد “. 
(0) ميت بذلك ؛ لأن تصحيحها باعتبار المقاسمة يكون من مائة ومانية » ولكن بالاختصار 
صحت من أربعة وخمسين . 
انظر : التحقيقات المرضية » ص 9١8٠‏ . 


إفة سيت بذلك نسبة لما صحّت منه وهو تسعون . 


ردك 
4 - وترث من ولد انقطع نسبه من جهة أببه » كزنا ولعان » 
الثلث » والباقي لعصبته ؛ وعصبته عصبة أمّه » إن لم يكن 
له ابن » أو ابن ابن وإن نزل . 
فإن خلف أمّه وتاله » ؛ فلأمه الثلث » والباقي لخاله » ومعهمنا أخ 5 
له سدس [ فرضاً +( الباق للاتعمييا ورن قال » ويرك مركن 





مع بنته ‏ لا أححته لأمّه وراماك ابو ابو مود عن ردس ساكل 
لأُمّهِ فرضاً ورّداً . 


5 - وفرض جدات : الجدات . 

سدس #بواخدة كادك أن غير إذا لتائي » وققصب الأفرات ا * 
الأبعد . شْ 1 ْ 

ولا يرث أكثر من ثلاث : أم أم » وأم أب » وأم جد»ء ومن كان 
من أمهاتهن وإن علون . ولا ترث [ أم أبي الأم ]7 , ولا أم أبي الحبد 

والتحاذيات : ) م أم أم » وأم أم أب ء وأم أب بي أب »يشب ركن في 
السدس إذا احتمعن. : 

وترث جحدة وابنها حي » وترث ذات قرابتين مع غيرها ثلثي:«سدس» 


20( ما بين القوسين سقط من ب . 





ردك 


فلو تزوج بنتّ عمته : فجدته أمُ أمَّ أمٌ ولدهما » وأم أبي أبيه » وبنت 





خالته : فجدته أم أمَّ م » وام أمّ أبو . 


هه ه 

/ا - ولبنت : نصف » وبنتين فصاعدا » ثلثان . ميراث بدت 

بم - وبنات ابن : كبنات عند عدمهن » ولبنت ابن فأكثر مع بنت الصلب 
ومن يستحق 


صلب سدس ء تَكُملة الثلثين » فإن كان معهن ذكر عصبهن في الباقي» النصف 
للذكر مثل حظ الأنثيين » وإن استكمل بنات صلبب الثلثين » سقط بنات 
ابن . فإن كان معهن أو أنزل منهن ذكر »؛ عصبهن فيما بقي . ولا 
يعصب ذات فرض أعلى منه . 

8 - وفرض أخوات من أبوين : مثل فرض بئات سواء . وأحوات 
لأب معهن » كبنات ابن مع بنات صلب ء إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن. 
والأخوات مع البنات عصبة يرثن الفاضل . ولا فرض طن معهن . 

٠١‏ - ولواحد ذكر أو أنثى من ولد أم : سدس , ولاثين فأكثر 
ثلث بالسوية . 

والخرقاء - وتقدمت في الباب - تسمى : " المثمّنة " و " المسبّعة " 
و" المسدّسة " و "المخمّسة" و" المربّعة " و " المثلفة " » و " العثمائيّة " 
و" الشَعبيّة " / "والحجاجيّة("". ١‏ 


(01) انظر : وحوه تسميتها بهذه الأسماء في : كشاف القناع » ٠ 4١١-4١١4‏ 








رك 

ومن لملويات00 : اليتيمتان 0 ع أو الأب 
والمباهلة : زوج » وأم » وأت لأبوين » أو لأب . والغرّاء وارُواّة 
زوع وله ار راكاد رواة الأرامل شوك زريسات وعدن 
وأربع أحوات لأم » وتمان لأبوين أو لأب. 

وعَشْرِيّة زيد : حد » وأحت لأبوين » وأخ لأب . 

وفريلة اللجافة ٠‏ زرينة براسم رهد 

والديناريّة والرْكاِيّة : زوجة » وأم » وبنتان » واثتى / عشر أخاً » 
وأخحت . ّ 1 217 

واْأمُونبّة : أبوان » وبتتان ماتت بنت قبل القسمة . 
ومسألة الامتحان! البو تراك ارسي جاه عومد 
وتشعة :لمر : ش 

رسال الارعه دو واجون اموا ا 

وتقدمت " الأكدرية " » و " العمريّان " , و "مختصرة زيد" 
و "تسعينيته" » وتنأتي 5 : " الحمارية " وو 0 
الفروخ " ء'و "الشريحية" , و "المنيرية"؛ و " البخيلة© " - 

هات 

. 4١9-41 4/4 » انظر وجه اللقب في كل مسألة منها : كشاف القباع‎ )١( 
2883 انظر :ا ص‎ )5( 


(؟) انظر وحه تلقيبها بهذه الألقاب ف : الفوائد الشنشورية بحاشية الباحوري » ص ١7"‏ ؛ 
كشاف القناع » 41١5/4‏ 








نك 


[ ويسقط في الحجب”22 : حدٌّ بأب » وأبعد بأقرب » وولد ابن الحجب 


كتاب الفرائض 


لق ع حكامه 
بابن» وكل جدّة بأم » وولد أبوين بابن وابن ابن وإن نزل » وبأب وولد " 
أب بعم ء وبأخ من أبوين . ويسقط ولد أم بولد وولد ابن ذكر وأنشى 
وبأب وجد . ومن لم يرث لمانع فيه لم يحجب ]9 . 


* 
0# 


باب الَْصبَاتٍ 


واحدهم عصبة(" وهو : من يرث بغير تقدير . 

وهم عشرة : 

ابن » وابنه » وأب ء وجد ء وأخ » وابنه لأب © وأم » وعم » وابنه 
كذلكء ومولى نعمة » ومولاة نعمة . 

وأحقهم .عيراث أقربهم » وهو : ابن » ثم ابنه وإن نزل » ثم أب » 


ع الحَجْبُ لغةّ : المنع» يقال حجبه إذا منعه من الدخحول ‏ والحاحب : المانع . واصطلاحا: 
منع من قام به سبب الارث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه . 
انظر : القاموس المحيط » ١/4ه‏ ؛ العذب الفائض » 49/١‏ . 

٠ ما بين القوسين سقط من ب‎ )١( 

(©) العَصّبَة قي اللغة : قرابة الرحل لأبيه » سمّرا عصبة ؛ لأنهم عصبوا بهء أي أحاطو بهء 
وكل شيء استدار حول شيء فمّد عصب به , وقيل سمُوا بذلك ؛ لتقرّي بعضهم ببعض 
من العصب ,.معنى الشد والمنع . 
انظر : القاموس المحيط » ٠١9/١‏ ؛ المطلع » ص 5015 . 

(4) في ب : ” لاهن “ تحريف . 








2© 


ا ال 0 
وإن نزلوا » ثم عم لأبوين ثم لأب , ثم بنوهما كذلك , ثم عم أب29© ع 
ثم .بنوه » ثم عم جد . ثم بنوه كذلكء لا يرث بنو أب أبعد مع ب أب 
أقرب » ولو نزلوا نضا . 

فمن نكح امرأة » وأبوه بننّها » فولد الأب عم » وولك الاين أل » 
فبرثه خاله.هذا دون عمّه . ولو كان الأب نكح الم » فولده عم ولد 
الابن وخاله . ولو نكنح رجلان كل واخارٍ منهما أمَّ الآخمرء فولدٌ كل 
واعسعام عر 

وأولى ولدٍ كل أب اب أثربهم إليه حتى في اعت لآب + زابسن أخ مع ؛ 
ست نع ف استوا فم من لأبوين نع حتى في أحنت لأبرين وأ 
لأب مع بنت”" . 
فإن عدم عصبة نسب(" ورث معتق . ثم أقرب عصبته ».ثم مولاه. 

ويعصب ابن وابن ابن » وأخ لأبرين أو لأب أخقه ‏ فيمنعها 
الفرض. ون عدا الأريفة قره الذ كر بالمبراث »درن الأنتن + وهمابنو ا 
الإخوة والأعمام وبنوهم. وابن ابن وإن نزل يعصب أخواته وبنات عمه » : 
/ ويعصب أغلا منه من عماته وبنات عم أبيه » ولا يعصّب من أتزل منه ".م 


)١(‏ سقطت من1. 
(0) في]: ”ابن “ حطأ ١‏ 
() سقطت من جا . 





«لن»ه 


ولا ذات فرض . [ وتقدم في الباب قبله . وإذا كان ابنا عم أحدهما زوج 





أو آخ » لأم فله فرضه ]20 » والبقية لهما . 

فلو نكح بنت عمّه فأَوْلّدها بنتا » ورثها هو وبنته نصفين . وبتتسين 
أثلاناً . وثلاثة إخوة لأبوين أصغرهم زوج » له ثلئان » ولهما ثلث . ومسن 
ولدت من زوج ولداً » ثم تزوجت أخخاه لأبيه » وله خمسة ذكور» 
فولدت منه مثلهم » ثم ولدت من أحنبي مثلهم » ثم ماتت » ثم مات 
ولدها الأول » ورث منه خمسة نصفاً » وخمسة ثاقاً » وخممسة سدساً . 
ويُعَايا بها . وإذا اجتمع مع ذي فرض عصبةٌ » بدئ بذي الفرض » وما 
بقي للعصبة . فإن لم يَبْقَ شيم سقط . كزوج وأم وإحوة لأم وإخرة 
لأبوين » لزوج نصف » ولأم سدس » ولاخوة لأم ثلث . وسقط الباقي . 
وتسمى " المشرّكة " و " الجمارية ' » ولو كان مكانهم أخوات لأبوين 
أو لأب ء عالت إلى عشرة” » وتسمى " أم الفروخ " . 


د 
يدا لين 


)غ0( ما بين القوسين سقط من ب . 
(0) في ب : ” غيره *. 


رك 





0 


باب ب أصؤل السَائلٍ 


الفروض ستةٌ وهي نوعان : ش 
أ نصف وربع ون وثلئان وثلث وسدس. 5 من سبعة برل 
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أربعة منها لا تعول7؟ وثلاثة : تعول » فنصف وما بقي أو نضفتان: مان 


اثبين» وثلث أو ثلثان وما بقي » أو هما من ثلاثة » وربع والبقية ؛ أو مع 
نصف من أربعة » وثمن وما بقي » أو مع نصف من ثمانية فهذه لا تعول . 

وص مع تار ثلث » أو سدس من ستة » وتعول إلى عشرة . 
وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ان عشر » وتعبول على الأفراد إلى 
سبعة عشر . وثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين؛ وتعول إلى سبعة 


)2.00 أصول المسائل مخارج فروضها ؛ وأصل المسألة : أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو 


فروضها ء وهي نوعان : ١‏ - أصول متفق عليها وهي : سبعة - كما مشى على ذلنك 
الموضح - الاثنانء والثلاثة » والأربعة » الستة» والثمانية » والإثنا عشر » والأربعة 
والعشرون » ١‏ - وأضول مختلف فيها » وهي : الثمانية عشر » والستة والثلاثون . 
زادها امحققون من الفرضيين في باب الحد والإخحوة خاصة . وقيل : هما مصحّان . 

انظر : العذب القفائض » ١71/١‏ ؛ الفوائد الشدشورية ممع حاشسية البناحوري » 
اص .6١د‏ زه1ل. 1 


(5 العَولٌ : في اللغة يطلق'على مغان منها : الميل » يقال عا لز أي مال + ومع قول ش 


تعالى : ظ ذلك أدنى أن لا تعولوا © أي: أن لا تميلوا.ولا تجموروا. واصطلاحا: زيادة 
سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص أنصباء الورثة . : 
انظير : القناموس امحيط » 4/+4-7؟ ؛ كشناف اصطلاحات الفنون » ؟/1047:؛ 
تحرير ألفاظ التنبيه » ص 4417 ْ 


هلد > 





وعشرين . وهي "البخيلة" و " المنبرية " 
0ه ان 
1 م عاد 5 1 5 

وإذا لم تستغرق الفروض امال ولا عصبة . ردٌ”" الياقي على كل رد كينيته 
ا م ا ا ا ا 1 وأحواله 
ذي فرض بقدر فرضه إلا زوحا وزوجة . فإن كان المردود عليه واحدا أذ تخا 
امال كله » وإن كان فريقاً من جنس كبنات أو أخوات اقتسموه كعصية . 

وإن اختلفت أجناسهم » فخذ عدد سهامهم من أصل ستة » واجعله 

٠.‏ ئ 

مسألتهم . فجدة وأخ من أم من اثنين » ومكان المدة أم من ثلاثة » 
ومكان الأم أمت لأبوين من أربعة » ومعها أخحت لأب من حخمسة » 
ومعهم أخحت من أم نصفها حر تصح من [ إحدى عشر ]9 , لها أحد» 
ولأم اثنان » وكذا لأحت لأب » ولأحت لأبوين ستة . 

وإن زادت الحرية وبقي شيء من الفرض عُمِل على ذلك . فإذا 
انكسر على فريق منهم » ضريّته في عدد سهامهم ؛ لأنه أصل / 0 
مسألتهم . فإن كان معهم أحد الزوجين » قسم الباقي بعد فرضه 
على مسألة الرد » كوصية مع إرث » فزوج ومسألة رد من اثنين » 

8 . لا 7 2 7 إئ 

[ أو زوحة ومسألة رد من ثلاثة » من أربعة . وزوجة و [ مسألة ](© رد 
)032( الرّدُ لغة : المترْف والرّحع » يقال : ردّه عن كذا ء أي : صَرّفه . والارتداد : الرحجوع. 

وثي الاصطلاح : صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم 

عند عدم العصبة . 

انظر: القاموس الحيط» 4/١‏ 0؟؛ شرح خلاصة الفرائض» ص 08؛ العذب الفائض» 7/9. 
222 سقطت من جح . 


1ك 


1 ع ام 
من اثنين ]237 من ثمانية. وإن كان الربع لأحدهما ومسألة رد من 'أربعة » 





وإن كات لزوحةأثمن ومسألة رد من أربعة » فمن اثنين وثلاثين » 
ونا ثمن ومسألة رد منْ حمسة » فمن أربعين » وتصسّح مع كس . كما ' 
يأتي . وإن شعت صححت مسألة الرد ثم زدت عليها لفرض الزوجية 
للنصف مثلها ؛ وللربع ثلثها » وللشمن سبعها . فإن خصل كسر فابسنط ٠‏ 
الكل من مخرحها ؛ ليزول . 

وإن لم نقل بالردٌ فالفاضل لبيت المال . وكذا مال من لا وارث له . 
وليس بيت امال وارثاً » وما يحفظ امال الضائع وغيره » فهو جهةٌ ومصلحةٌ. 


75 1 
#0 ْ 


ْ باب تَصْحِيح امْسَائل' 00 


إذا انكسر”» سهم فريق”؟ عليهم ؛ ضربت عسلهه إن ' 


)00 ما بين القوسين سقط من أ . 

() انظر: ص 6ق4. / 

(9) تصحيح لمسائل: استخراج أقلّ عدد يتأتى منه نصيب كل مستحق من الارث من غير كسر. 
انظر : العذب الفائض ١7/١ ١‏ ؛ شرح المنتهى ‏ 5097/9 . 

(4) الالْكِسَارٌ : هو عدم انقسام نصيب جماعة من الورثة عليهم انقساماً الياً من الكسر . 
وهو إما أن يكون علئ فريق » أو على فريقين ‏ أو على ثلاثة اتفاقاً » أو على أربعة :فرق 
على خلاف بين العلماء » والنلاف فيه مبئ على الخلاف في عدد الجدات الوارثات : 
انظر : العذب الفائض » 114-١177/١‏ ؛ التحقيقات المرضية » ص 154-151 . 

(ه) القَرِيْقُ لغة : الطائفة والجماعة » وهو عند الفرضيين لا يختلف عن معناه اللغوي » أت 





كتاب الفرائض 





هلد>» 


باي.40 سهامه, أو وَفْقَّهلما ف المسألة وعورها إن عالت » ويصير 


لواحدهم ما كان لجماعتهم , أو وفقه . 


وإن انكسر على فريقين فأكثر » ضربت أحد المتمائلين7 كثلاثة 


[ وثلاثة 29 » وأكثر©» المتناسبين [ إن كان أحد العددين ينسب إلى 
الآخر يمجزئ؛ كنصف فأقل ؛ وأحد المتباينين 2 في الآأحر » ووفق 
المتوافقين7”» كستة / وثمانية ؤعشرة في كل الآخر » ويسمى موقوفاً 


لق 


نطق 


لف 
2 
زفق 
2 


فهو عندهم عبارة عن جماعة اش كوا في فرض واحد » أر فيما أبْقَت الفروض ٠‏ ويستّى 
أيضاً : حزباً وحيّزاً ورؤوساً وصنفاً . 

انظر : القاموس المْحيط » 784/7 ؛ شرح المنتهى » 5017/7 . 

بيه : كون العددين الصحيحين بحيث لا يعسّهما غير الواحد . مثل : السبعة والتسعة » فإنه 
لا يعدهما إلا الواحد؛ فهما متباينان » وحكم العددين المتباينين في حساب الفرائض أن 
يضرب كامل أحدهما في كامل الآخر . 

انظر : كشاف اصطلاحات الفنون ؛ ١505/1١‏ ؛ التعريفات , ص ١ه‏ ؛ العذب 
الفائض» ١61/١‏ . 

الَمَائْنُ : كون العددين متساويين كثلائة وثلائة ونحوه . والحكم فيه عند الفرضيين 
الاكتفاء بأحد العددين . 

انظر : كشاف اصطلاحات الفنون . ١857/9‏ ؛ التعريفات . ص 55 ؛ العذب 
الفائض 1917/١ ٠‏ . 

سقطت من ب . 

في ب : ” واكسر “ خطأ . 

ما بين القوسين سقط من ب واج . 

التوَاقْقُ : كون العددين المحتلفين بحيث لا يعد أقلهما الأكثر » لكن يعدّهما عدد ثالث 
غير الواحد » كالثمانية مع العشرين يعدّهما الأربعة فهما متوافقان في الربع » وحكم - 
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منضك> 


مطلقاء فتقف أي الأعغداد شعت . 


كتاب الفرائض 


والمقيد كاثني عشر » وثمائية عشر » وعشرين » فتقف الاي عشر لا 
غير » ثم وَفْقّهما فيما بقي , ثم في المسألة وعوها إن عالت » فما بلغ قمنه 
تصح ؛ ثم من له شيء من الأصل مضروب في العدد الذي ضرب في 
المسألة فما بلغ ».فله إن كان واحداً » وتقسمه على الجماعة . 


د 
او 


اه 5 
بَابْ المناسّخحات(0) 


ومعناها : أ يات بعض ورقة ليت قبل قسم ترك . 
وها ثلائة أحوال : ٠ ٠‏ 
أحدها : أن يكن ورئة ان يرثرنه كالأول كعصية ما » فاقسم امال 


0 العددين المتوافقين عند الفرضين أن يضرب وَفْقُ أحدهما ف كامله لآخر . - 
انظر : “كشاف اصطلاحات الفنون » ١905-١601/١‏ ؛ التعريفات » ص :594 ؛ 
العاب الفائضن 7/14 6 

(0 الْتَاسَعْحَاتُ : جمع : مناسحة » وهي : مفاعلة من النسخ ف ْ 
النقل » والإزالة » والتغيير» والمراد هنا : النقل ؛ لآن بالمناسححة ينتقل المال من وارث إلى 
وارث » أو الإزالة : لأن الجامعة في مسائل المتاسحة مزيلة ومغيرة الحكم المسائل الي 
والمناسخة في اصطلاح الفرضيين : أن يحوت شخص »ء وقبل قسمة تركته يموت من 
ورثته واحد فأكثر .: 


انظر : لسان العرب أ 51/8 ؛ المطلع » ص 7١4‏ . 





25 


على مَنّْ بقي من غير نظر إلى الأول . 
الثاني : لا يرث بعضهم بعضاً » كإخوة خلّف كل واحد بنيه » فصحّح 
الأولى واقسم سهام الثاني على مسألته » وصحح كما تقدم9" . 
الغالث : ماعدا ذلك » فصحّحٌ الأولى . واقسم سهام الفاني على 
مسالته فإن انقسمت صكتا من الأولى » كرجحل خلّف زوحة 
وأخاً وبتشاً » ثم ماتت البست وعلّفت زوجاً وبنشاً وعمّهاء 
فسهامها أربعة » ومسألتها من أربعة» فصحَّتا من ثمانية » فصار 
للأخ أربعة » وإن لم تنقسم ضربت مسألته أو وفقَها لسهامه في 
الأولى» [ [ ثم من له شيء من الأولى ]27 مضروب في الثانية أو 
رَفقها ]20 » ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام اميت 
الثاني أو وفقها . 
/ فلو كانت الزوجة أماً للبنت الميتة » كانت من انْنَيْ عشر » توافق 
سهامها ف الربع » فتضرب ربعها في الأولى تكن أربعة وعشرين . ولو 
خلّفت البنت بنتين» عالت إلى ثلائة عشر ‏ فتضربها في الأولى تكن مائة 
رأربعة » وتعمل في ميتي ثالث فأكثر عملّك في الثاني مع الأول . 


لبي 
#0 





. 891 انظر : ص‎ )١( 
. (؟1) ما بين القوسين سقط من ب‎ 
. ! ما بين القوسين سقط من‎ 0_3 


ردك 





باب قَسسْم اكات 
م شرو كيد يساسوسورت 
من المسألة بجزء » فله مْن الشركة كنسبته . 
؟ - وإن قسمت التركة على المسألة وضريت المخارج بالقسم .في 
سهم كل وارث خرج حقه . 
*' - وإن ضربت سهم كل وارث في عدد التركة أو وفقهنا., 
رتفيك الرجيم فى لسالة أوونها خري لمعه 


وإن أردت القسمة على قراريط” الدينار جعلتها كتركة معلومة » ' 
وعملت كما تقدم . وإن كانت التركة.سهاماً من عقار » كثلث وربع , | 
. جمعتها من قراريط الدينار من أربعة وعشرين وجعاتها كتركة » وقسمتها ‏ 


كما تقدم . ؤإن شكت أخذتها من مُخترحها » وقسمتها على المسألة , 
فإن لم تنقسم » وافقت بينها وبين المسألة » ثم ضربت المسألة أو وفقها ف 
مخرج سهام العقار ‏ /: ثم من له شيء من المسألة يضرب ف السنهام 


الموروثة من العقار أو وفقها » فما بلغ فانسبه من مبلغ سهام العقار. ومن ' 


1١‏ التَرَكَة : لغة ما ييزكه اميت من الميراث . واصطلاحاً : كل ما يخلفه اميت من الأموال 
والحقوق الثابتة مطلقأء والمراد هنا المال فقط . 
انظر : لسان العرب + 4080/٠١‏ ؛ المصباح المنير » إزولا. 

فق تقدم تعريف القبراط ؛ ص ١.‏ . والراد به هنا ما كان جزءاً من أربعة وعشرين 
جرءاء وهو ثلث النكن: 1 
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5 - وإن شكت قسمت المسألة على اللركة عكس الثانية » فما 
ه - وإن شعت قسمت المسألة على نصيب كل وارث » ثم قسمت 


النزكة على خارج القسمة . وطريق الوّفق"2 الأولى أعمها . 


و« 
و 


باب ذوي الأرحام 


وهم : كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة . 

وهم أحد عشر صنفاً : 

”عه - ولد بنات » وولد أخوات » وبنات إخوة » وبنات 
أعمام » وولد إخوة أم . 

- والعم من الأم » والعمات . والأخموال والفالات » 
وأبو الأم . 

وكل جدة أدلت بأب بين أميْن أو بأب أعلى من الجد ء ومن أدلى 


بهم . 


1 في أو ب :” الموفق “ خطأ . 








رك [_كتاب الفرائض_] 
ويرثون7"» بالتنزيل0؟) ٠»‏ فولد بنات صَّلسبوأء وولد بنات البنين » 
وولد الأحوات كأمهاتهن . 
وبنات إخحوة » وأعمام لأبوين » أو لأب » وبئات بنيهم » وولدٍ 
إخرة لأم كآباتهم ٠‏ 4 
رأبوة؟ أو ونسال وتجالة كام : 


[ وأبو» أم أب ]0 


وأبو(" أم أم وأخواهما ؤأختاهما » وأم أببي 


(1) وهو مذهب الحنفية أيضاً » والوحه الثاني في مذهب الشاقعية إذا لم يننظم بيت المال - 
وانتظامه أن يكون عليه إمام عادل يصرفه في مصالح المسلمين - » وهو المفتى به عندهم 
وعند متأحري المالكية بهذا الشرط » أما المذهب عند المالكية والشافعية فهو أن ذري 7 
الأرحام لا يرئون ء ويخعل مال الميت لبيت المال . 9 
انظر : تبيين الحقائق » 747/5 ؛ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي » 417/4 ؛ نهاية 
اتاج » 11/5 . 

(؟) وهو الأقيس الأصح عندٍ المالكية والشافعية إذا وروا ذوي الأرخام » وذهب اللحنفية إلى 
أنهم لا يورّئون بالتنزيل » وإثما يورئون كتوريث العصبات بتقنديم الأقرب فالأقرب'ء 
وتسمّى طريقة " أهل القرابة " . 
انظر : تبيين الحقائق . 517/5 47-8 4 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 4١5/4‏ 
؛ مغ المحتاج » 3/7 ا : 
اليل هنو : أن ينزل ,كل واحد منهم منزلة من يدلي به من الورثة » فيجعل له نصيبه : 
انظر: الفوائد الشنشوزية » ص 7317١‏ . 

(6) في أ:” وأبوا“ حطأ ٠.‏ 

(4) انظز الهامش السابق . . 

)0( نارون القوسين مقط عن بد 

(3) في!:”أيوا“ حطاً . : 


فتجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به » فإن أدلى جماعة بوارث » 
واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده » أو تلفت كإخوته المتفرقين » 
وأدلوا بأنفسهم » فنصيبه لهم كإرئهم منه » ويرئون بالسوية ذكر كأنثى : 
وإن اختلفت وأدلوا إليه بواسطة حعلته كميت اقتسمرا إرثه » فشلاث 
خالات وثلاث عمات مفترقات » فثلث للخالات حماس »؛ وثلثان 00 





للعمات أحماس » وتصح من خمسة عشر » لخالة الأبوين ثلاثة » ولخالة 
الأب سهم » ولخالة الأم سهم ء ولعمة الأبوين ستة ء ولعمة الأب 
سهمان » ولعمة الأم سهمان. وثلاثة أخوال مفترقين » لذي الأم سدس » 
والباقي لذي الأبوين . ويسقطهم أبو أم . وثلاث بنات عمومة مف تزقين » 
لبنت عم الأبوين وحدها المال . 

وإن أدلى جماعة جماعة قَسَمُنّه بين امْدُلَى بهم ؛ ثم يأذ كل واحد 
نصيب من أدلى به» فلبنت بنت نصيب أمها » [ ولبني بنستم أرى نصيب 
أمها +9 , 

ل حك ا 0 
لبنت أي الأم سدس » والبقية لبدت أخحي الأبوين . 


(0) في]:”وثلث “عط . 


649 ما بين القوسين سقط من ح . 





> 

وأولاهُم القريب من الوارث ولو بعد عن الميت . ولو اتختلفت المهة 
نزل كل واحد حتى يلجق ,عن يدلى به . ولو أسقط القريب » كبدت بنت 
كتارم ركان ارا نيا ادر 221 
للغانية0" , ١‏ 

والجهات ثلاث : أبوة وأمومة وبنوة . 

وإن أدمل ذو رحم بقرابتين » ورث بهما ؛ وإن كان معهم أحلّد 
الزوجين » أذ فرضه بلا حجب ولا عول » والبقية هم » فزوجة ». وبدتُ 
م د ان بينهما نصفان » وتصح 
من ثمانية . وزوجٌ » وبنستُ بنستو » وبدت أمت”" لأبوين أ و لأب ء للزوج 
مرا ا قري يي رزورك امم 
نخحاصة إلى سبعة ]0 "كخالة وبني أختون من أم » وبنيٍ أخختين من أبوين . 


”د 
لديز نبي 


.2 0-4 
باب ميراث الحمّل 
إذا مات عن حمل27؟ يرثه» فطلب دقية الورثة القسمة » وقف له 


01 في : ” للثلاثة “. 

(0) في جح:”أخ“ عط .' 

. ما بين القوسين سقط من جح‎ )٠( 

(4) يعرّف الفرضيون الحمل بأنه : ما في بطن الآدمية المتوفى عنه » وهي حامل به » من ولد 
يرث أو يحجب بكل تقدير ؛ أو يرث أو يحجب في بعض التقادير » إذا انفصل حا . 
انظر : العذب الفائض )2 59/9 . 





هدل» 
الاكار نونك لني ميلقا :رذ ؤلنا اعد اسقه )ا وطايقي سمت 
ويدفع إلى من لا يحجبه أقلّ ميراثه. ومن يسقط به م يأخعذ شيا . 

ولو مات كافرٌ عن حمل منه لم يرثه نضا در 
غيرُه » فأسلمت مه" قبل وضعه ؛ / مثل إن خلّف أمه حاملاً من غير 
أبيه . 

ويرث طفل حكم بإسلامه ع يموت أحد أبويه منه نصّاً » ويرث 
وتوركة ]ل ستول فارشا عطس : أ تسن هفسا را أ 
ارتضع » أو تحرّك حركة طويلة2 - فأما اليسيرة فلا تدل على حياة - » 
وإن ظهر بعضه فاستهل . ثم انفصل ميتاً لم يرث . 

وإن ولدت توأمين » فاستهل أحدهما وأشكل واختلف ميراثئهما 





(1) في جحا:”منه » خطأ , 

(؟) اختلف الفقهاء فيما سوى الاستهلال من علامات الحياة على قولين : الأول أن غير 
الاستهلال - كالتحرك والصياح والتنفس والرضاع - يقوم مقام الاستهلال ؛ فيأخذ 
حكم الحي » وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة . والقول الشاني : لا يقوم غير 
الاستهلال مقامه » وهو قول المالكية . 
انظر : تبيين الحقائق » 41/5 ؟ ؛ الشرح الكبيربحاشية الدسوقي » 4417/4 ؛ المهذب »2 
نفئضة 








م 


باب ميرّاث المققد0) 


من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة”© , كأسر وتجارة وسسياحة » 


التقن أيهصمة تمتعين سنة فل و6011 توطية : ينتظر أبداً » فيجتهد حاكم ْ 
كغيبة ابن تسعين9©) . وعنه : أبداً حتى يتيقن موته(*» ش 

وإن كان ظاهرهبا الهلاك » كمفقود من بين أهله ‏ أو في مفازة 
مَهُلكة كبريّة حجاز”"" ؛ أو غرقت سفينته » أو حال خرب فسلم قوم 
دون قوم , انتظر به تتمة أربع سئين . 

فإن مات مورثه ف مدة الريّص . أذ كل وارث اليقين » - فاعمل 
مسألة حياته » ثم موته » ثم اضرب إحداهما أو وَفْقَها في الأعرى» 
واجتزئ بإحداهما إن تمائلتا » وباكثرهما إن تناسبتا - ..ولباقي الورثة أن 


يصطلحوا على ما زاد عسن نصيبه : فيقتسموه. ولمم الصلح على كل 


)00 الْمَقُردُ : اسم مفعول من فقد الشيء إذا عدمه . واصطلاحاً : من اتقطع خيره وحهل 
حال » فلا يدرى أحيّ هو أم ميت . يا كان السبب . 
انظر : لسان العرب 2 :1//8" ؛ العذب الفائض » 75/9 . 

(؟) في ط : ” العلامة » 

فيه ورافقه في الإقناع » 5/7 . ٠‏ ؛ والمنتهى , ٠.99/6‏ 

(4) انظر : الكاقي » 5/9ذه ؛ المخترر» ٠ .5/١‏ ) الشروع : 6/ه؟ ؛ للبدع ../006؛ 
الشرح » 58/4 ؛ الإنصاف ؛ 78/1" , 

)2 انظر : الكائي » 537/7 ؛ الفروع » 6/0" ؛ الميدع + 73١6/5‏ ؛ الإنصافء 
لارام 

ل( في | : ” حجل “ خطأً.. 








>11 

المرقوف + إن حب أبعد الفدا :ول يزيت + أو كنا انها لاب ععلب 
أخته مع زوج وأحت لأبوين . 

ومن أشكل نسبه . فكمفقود . ومفقودان فأكثر » كخنائى ف 
تنزيل» ويأتي . 

ومتى بان حياً يوم موت مورثه فله حقه » والباقي لمستحقه » وإن 
بان ميّناً فالموقوف لورثة الميت الأول . وفي المغن : ” وكذا إن جهل 
مره “290 , 


د 
و 


7 د 2 ال سل 
باب مِيْرَاث الخنثى 


وهو : من له ذكر رجل وفرج أنثى . 
فإن بال أو سبق بوله من ذكره » فذكرٌ نضا . وعكسه / أنثى » فإن 222 
خرج منهما معاً اعتبر اكثرهما . فإن استويا » فمشكل”" . فيأخذ هو 


(1) انظر : المغي ‏ 341/4 . 

(؟) قال الطبييان د. زهير السباعي و د. محمد علي البار تعليقاً على هذه الطريقة في كشف 
حال الخنثى : ” ولا شك أن هذا الفحص قد يؤدي إلى الخطأ » فقد يكون الخنشى ذكر 
في غدته التناسلية وكروموسوماته الجنسية» إلا أن المبال ( فئحة صماخ مجرى البول ) 
أسفل القضيب » وأن كيس الصفن مشقوق حتى يبدو مثل الفرج؛ فيتاكد لدى الفقيه 
آنذاك أنه أنثى » ويحكم بأنه أنشى قطعاً . والواقع أنه ذكر » ومكن إعادته لوضعه 
الطبيعي بإحراء عملية جراحية . ويفقد المصاب بذلك كثيراً من حقوقه في الموراث - 








ص 


رجحل ل 
أو حيض من فرجه . إن وجدا من مخرج واحد » فمشكل . 


فإن مات أو بلغ بلا أمارة » أعطي نصف ميراث ذكر ونصف 


ميراث أنثى . فإن كان معه بنت وابن » فله ثلاثة » ولابن أربعة » ولبست 
سهمان . وقال أصحابنا9© :: تعمل المسألة على أنه ذكر » ثم أتكئ / 


لق 


زفق 


( حيث يعطى نصيب الأنثى ) , وفي الفيء إذا اشترك في الجهاد » حيث لا يقسم لبه 
مثلما يقسم للمقاتلين م بل يُحذى ويعطى من: الغنيمة كما تعطى المرأة عندما تشارك في 
الجهاد . ولا يسمح له بالإمامة في الصلاة ولا القضاء ولا الإمامة العامة ... إل من 
الأمور اليّ يختص بها الذكور .. 

ولا شك أن تشخيص الفقهاء للخنثى في هذه الحالات خخاطئ » ولا نلومهم على ذلك 
فتلك هي معلومات زمنهم “ الطبيب أدبه وفقهه . ص 584-877 . 

أما الطريقة الصحيحة في الطب الحديث للكشف عن الخنثى فهي أن : ” ينظر الطيْيتٍ 
إلى الغدة التتاسلية أولاً؛ فإن وجدها تحمل المبيض والخصية معاء فهذه هي حالة الختشى 
الحقيقية ‏ ال هي نادرة الحدوث حداً. 

أما إن وحد أن الغدة التناسلية مبيض والأعضاء الظاهرة ذكرية » فإن تلك الحالة هي 
حالة الخنتى الكاذبة الي أصلها أنثى » وظاهرها ذكر » وإن كانت الغدة التناسلية حضية 
والأعضاء الظاهرة تشبه الأننى » فإن ذلك هو الخنثى الذكر الكاذب » أي وريه 
ذكر وظاهره أنثى “ المرحع السابق » ص 758 . 

للقَلْلكُ : الاستدارة . قال ابن منظور : ” ومنه قيل : فلك ثدي الخارية تفليكاً ) 
وتفلك: استدار “ , 

انظر : لسان العرب 478/١١ ٠‏ . 

انظر : الإنضاف » 8419/9 . 








> 
وتضرب إحداهما أو وَفْقّها في الأخرى . واجتزئ بإحداهما إن تمائلتا » 
وبأكثرهما إن تناسبتا » / واضربهما في حالين » ثم بعد الضرب من له 
شيء من إحدى المسألتين مضروب في الأخرى إن تباينتا » أو في وَفْقِها إن 
توافقتا » أو تجمع ما له منهما إن تمائلتا » أو من له شيء من أقلّ العددين 
مضروب ف نسبة أقل المسألتين إلى الأعرى » ثم يضاف إلى ماله من 
أكثرهما إن تناسيتا . 
ومحلٌ ما ذكر إن كان يرث بهما متفاضلا » كولد الميت » وولد أبيه 





وججدهة. 

فأما إن ورث بكونه ذكراً فقط » كولد أي الميت أو عمه» فله 
نصف ميراث ذكر فقط . وإن ورث بكونه أنشى فقط ء كولد أب مع 
زوج وأخمت لأبوين ونحوه » فله نصف ميراث أنثى فقط . وإن ورث 
بهما متساويا » كولد أم, فله سدس مطلقاً . 

وإن كان معتقاً » فهر عصبة على القولين في ذلك كله . 

وإن كانا ختثيين فأكثر ؛ نرَأتَهم بعدد أحواهم ؛ فما بلغ من ضرب 
المسائل» تضربه في عدد الأحوال [ [ وتجمع ما حصل لم في الأحوال ]7") 
كلها ما صحت منه قبل الضرب ف عدد الأحوال 29 . هذا إن كانوا 


من جحهة واحدة . 


. ما بين القوسين من جح‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين سقط من أء انتقال نظر‎ 


١ال‎ 





2 
إن ازا من مدواك ا سمه ةما نكيل واخذ ا توم ل لاسرال 
وقسمته على عدد الأحوال كلها » فالخارج بالقسم نصيبه . 


* 
«و* 


بَابُ مبراث الغرقى , وَمَنْ عَوِيّ موتهم”") 


إذا مات متؤارثان وجهل أوّلهما موتا ولم يختلفوا في السابق:» ورث 
كل واحند من الموتى صاحبه9'؟ من ثلاد(” ماله دون ما ورثه من الميت 


ندا جعزي اعرد مسا مون زيد » والآخر مول عر در 


كنم رديه لال + مع عم تبن كد انتمل ا 

: . أولاً » كحوادث السسيارات والطائرات والحريق وسنقوط المبائي ونحوها ء غافانا الله 
منها . ولا يختص الباب بالغرقى فقط ء وإنما عٌقِد باسمهم ؛ لأنه كالغالب في وقتهم 
- رحمهم الله - » أما الغالب في زمائناء» فهو حوادث السيارات» نسأل الله السلامة 
منها. 

(؟) ويرى الحنفية وأمالكية والشافعية عدم توارث.الغرقى ونحوهم مطلقاً وهو رواية للإمام 
أحمد احتارها 5 شيخ الإسلام ابن“تيمية » إلا أن الشافعيّة يقولون إن علم عَيْنُ السّابق بالموؤت 
ا ا ْ 
الحنفية ذلك إذا عرف التلاحق في موتهم وحُهل عين السّايق . 
انظر : تبيين" الحقائ ثق 541/5 ؛ الشّرح الكبير بحاشية الدسوقي » 475/4 ؛ نهاية 
اتاج ٠‏ 8/7 ؛ جموع الفتارى + 395/59١‏ . : 

م التلادٌ : كل مال قديم » يورث عن الآباء » ويقال أيضاً اتالد والليد واتلد وهو تقيض ْ 
الطارف والطَّريف » ولا يخرج المعنى الفقهي للكلمة عن المعنى اللُغوي . ْ 
انظز : لسان العرب 0:/ ٠٠٠١‏ ؛ المصباح + 0/5/١‏ . 


«كل>» 
مال كل واحد منهما لمولى الآخر . وكذا لو علم السابق» ثم نسي » أو 
جهلوا عينه . 

وإن حهلوا السابق واختلف وارثهما فيه منهما ولا بيئّة » أو لَهُما 
وتعارضتاء تحالفا ولم يتوارئا نصّاً . ولو عينت الورئة موت أحدهما ء 
وشكرا هل مات الآخر قبله أو بعده ؟ ورث من شلك في موته من الآخرء 
فلو تحقق موتهما معا لم يتوارثا. 

ولو مات أخحوان عند الزوال » أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب / » 223 
ورث الذي مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق ؛ لموته قبله » بناء على 
اتلاف الزوال. قاله في الفائو2© . 





د 
لبا الي 


بَابُ مِيْرَاثِ أهل ادل 


لا يرث كافر مسلماً » ولا مسلم كافراً ؛ إلا بالولاء فيهما - ويأتي 
في بابه - » أو يسلم قبل قسم ميراث ولو مرتداً » وزوجة في عدة نضا لا 
زوحاً . وإن عتق عبد بعد موت مورثه وقبل قسم لم يرث . ويرث أهل 
ذمة بعضُهم بعضأء وهم ملل شتى مختلفة » فلا يتوارثون مع اخشلاف 
لهم . 


7 1 ِ 0 25 
ويرث ذمي حربيا » / وعكسه نصا . وحربي مستامنا وعكسه . 350 


. 3419/19 انظر : الإنصاف ء‎ )١( 


12> [_كتاب الفرائض_| 
لم يتباء أو تاب ولم نقبلها . وهو المذهب . ومثله مرتكب بدعة مكفرة» 
كجهمي وغيره نضا . ويرث بحوسي ونحوه بجميع قراباته إذا أسلم » أر 
تحاكم إلينا » وكذا لو'أولد”» مسلم ذاتَ محرم أو غيرّها بشبهة » ثبت 
السب . فإذا لف أمّه وهي أخفه من أييه . وعم ؛ ورثت الثلنث 
بكونها أما » والنصف بكونها أخختاء والباقي للعم . 

روزن نميه انف اشرق سرس كرنو انا برل الس 
لأنها انحجبت بنفسها.وبالأخرى . ولا يرثون بنكاح ذوات المجارم ‏ ولا 
بكاح لا يقرون عليه :لو أسلموا. ش 





* 
ب« 
اب مرا مطل 

إذا أبانها ف صخته » أو مرض غير تخوف » أو غير مرض موت » 
قطع التوارث بينهما . 

وترثه في طلاق رحعي لم تنقض عدته . وإن طلقها في مرض موته 
طلاقاً لا يتهم فيه» بأن سألته طلاقاً فطلقها » أو علّق طلاقها على فعل لها 
)١(‏ في الطبوعة : ” كزنديق “ خطأ . 
00 في ب :”ولد » سيلا . 
(*) في المطبوعة : ” فيهما “ حطأ . 











كتاب الفرائض >1١‏ 
طلق من لا ترثه كأمة وذمُيّةٍ فعتقت وأسلمت ]2 » لم ترثه » إلا إذا 

سألته طلقة » فطلّقها ثلاثاً فنزثه . 
وإن كان يتهم فيه » بأن طلق ابتداء » أو علّق0؟ طلاقها ني مرض 

المرت على فعل لا بد لما منه شرعا كصلاة ونحوهاء أو عقلا كأكل 

ونحوه » أو قال لذمّية أو أمة : " إذا أسلمت أو عتقت فأنت طالق " , أو 
علم أن سيد الأمة قال لها : " أنت حرة غداً " » فطلّقها اليرم » أو طلّقها 

بعرض من غيرها » أو علقه على مرضه . أو على فعل له ففعله ف مرضه. 

وكل في صحته ]( من يبينها متى شاء » فأبانها في مرضه , أو قذفها في 

صحته ولاعنها في مرضه . أو وطئ عاقلٌ حَمّاته ولولميمت من 
.4 | س(ه)ع كس مث (5 5 1 
المرض”*؟» بل لسيع"" أو أكِلَ » وَرئْته"2 » ولو قبل الدحول ما لم تتزوج 

أو ترتد » ولو أسلمت بعد . ولو ماتت لم يرثها . 

(1) ما بين القوسين سقط من ب . 

(0) في جح : ”على “ خطأ . 

. مابين القوسين سقط من ب‎ )٠( 

0( بعدها في ح : ” ولم يصح “ . 

(0) ف المطبوعة : ” لسبع “ عخطأ . 

(7) في جميع الصور السابقة » وذهب الحنفية إلى أنها ترث إذا توفي وهي في العدة , ولا 
ترث إذا توفي بعد تروحها منها . ويرى المالكية أنها تردث مطلقا - مات في العدّة أو 
بعدها , تزوّحت غيره أم لم تتزوج - ويرى الشافعية في الصحيح عندهم أنها لا ترث 
مطلقا ؛ لأنها بائن منه قبل موته فانقطع إرثها منه . 
انظر : حاشية ابن عابدين » 9/ 0778-5190 ؛ بداية المجتهد , 57/9 ؛ المهذب»؛ ؟/75. 





رمك 

وإن أكره ولد عاقلٌ وارث - ولو نقص إرثه أو انقطع - امرأة أببه 
ا ونيم و 

أن تكون له امرأة ترثه غيرها ء / ولم يتهم فيه حال الإكثراه أو 
ا أوإن فعلت ف مرض موتها ما يفسخ نكاحها , » لم يسقط ميراك 
زوجها ما دامت / في العدة(! ؛ إن كانت متهمة فيه» وإلا سقط كفسيخ 

ومن جححد إبانة اذّعَتها(" امرأته لم ترثه إن دامت على قوها . ولبو 
خف زوحات نكاح يعضهن فاسد أو منقطع قطعا”" يمنع الإرث » لم 
تعلم عينها » أخرج واراث بقرعة. 

وإن طلّق أربعاً في مرضه طلاقاً يتهم فيه » فانقضت عدتهن » 
وتزوج أربعاً سواهن » فالميراث لاشمان ما لم تتزوّج المطلّقات . فلو كانت 
الطلقة وإخددة .توح أريعاً ميوانها فامبوات نيان تمس عبني الستزاو + 
ولو قتلها في مرضه ء ثم مات لم ترثه . 5 


د 
با انين 





)2022 قال الشيخ منصور في شرح المنتهى » 579/9 : ” ومفهومه أنه لو انقضت عدتها التطلع : 
ميرائه وهو مقتضى كلامه في التتقيح والإنصاف » وظاهر كلامه في الفروع كالمقنع ش 


والشرح . حيث أطلقوا ولو بعد العدة واخماره في الإقناع . وقمال إنه أصوب مما في 
ش (؟) في المطبوعة : ” أو غيرها “ خطأ . 
(9) سقطت من ب . 
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كتاب القرائض 


بَابْ الإقْرَار بمُشَارِكِ في الميْرَاثْ 


إذا أفرٌ كل الورثة - ولو أنه واحد - المكلّفون”2 - ولو مع عدم 
أهليّة الشهادة - بوارث.للميّت فصدقهم., أو كان صغيراً » أو محنوناً » 
ثبت نسبه » ولو مع منكر له لا يرث لمانع رق ونحوه ؛ إن كان مجهول 
النسب”" » وإلا فلا . وإرثه إن لم يكن به مانعٌّ حتى ولو كان المقَرٌّ به 
يحجب المقِرّ » كأخ يقر بابن للميت » وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه . 

وإن أقرٌ أحد الزوجين بابن للآخر من غيره » فصدّقه نائب الإمام» 
ثبت نسبه » إلا أن يشهد منهم أو من غيرهم عدلان أنه وُلِد على فراشه » 
أو ولده ؛ أو أقر به » فيثبت نسبه وإرثه » وإلا ثبت نسبه من امقر الوارث 
فقط . فلو كان لمر به أخا » ومات امقر عنه » وعن بي عمّ » ورثه المقَّءُ 
به» وثبت نسبه من ولد امقر المدكر له تبعاً » فتثبت العمومة . 

ولو مات المقِرٌ عن المقرٌ به وعن أخ منكر , فإرئه بينهما » ولو خلّف 


. سقطت من ب‎ )١( 

(1) ترك المصنف رحمه الله شرطين آخرين » لصحة الإقرار بمشارك في ميراث » الشرط 
الأول : أن يكون ار به يمكن لحاقه بالميت » فإن كان اميت دون ابن عشر لم يصح 
الإقرار بولد له » وكذا لو كان ابن أكثر منها » وأقروا من بينه وبينه دونها أنه رلده » لم 
يلحقه لاستحالته . الشرط الثاني : أن لا ينازع المقِرّ في نسب المقرٌ بسه منازع » وذلك 
للا يدعي آخحر نسبه » لأنه إذا نازعه آحر » فليس أحدهما بلحاقه أولى من الآخر . 
انظر : كشاف القباع . 485/4 ؛ 0-8179 . 





2 
لقا مه عق ورثة+ رظن هر دقع افاقال اناق يله لق وو انع 
الروك ادئاق نان ينا يأر اعد ولا قم يا ولا 
فإن لم يكن في يده فضل فلا شيء قر به . 0 ٠‏ 
لاحن كان الجدسر انا ون ابن فارقا امن ا لوموي نت 
نسبه » وأخحذ ما مع الأخ من الأب » وإن أقرّ به الأخ للأذب وحنده أحذ 
ما في يده ء ول يغبت انسبه ..وإن أقرٌ به الأخ من الأم وحده؛ أو أقرّ بتأخ : 

سواه فلا شيء له . 

وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وتراعي . 
الموافقة » وتعطي المَرّ سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار . والمنكر 
لك قينا فعكل امقر يدم ش 
+ فلو خلّف ابئِين فأقر أحدهما[ بأخرين فصدّقه أحره في 
أحدهما ]27 » ثبت نسبه » فصاروا ثلاثة » فتضرب مسألة إقرارٍ في 


ا 23 3 1 
مسألة إنكار” باثي عشر » فلمقر ربع » ولمنكر ثلث؛ ولمتفت عليه مكل 


)0 وهو قول الإلكية أيضاً » وذعب الحنفية إلى أنه يعطيه نصف ما "بده » وذب 
الشافعية إلى أنه لا يلزم التيرٌ شيم قضاءٌ . : 
انظر : حاشية ابن عابدين » 119/7 ؛ بداية المجتهد . 353/9 ؛ روضة الطالبين » 
. ا 

(؟) ما بين القوسين سقط من ب . 

(0) سقطت من5أ. ‏ ! 








«لل»ه 
منكر إن ححدء و/إلا مثل مقر . وما فضل لمختلف فيه . 30 
٠‏ وإن خلّف ابنا فأقرٌ بأخوين بكلام متصل » ثبت نسبهما ء اتفقا أو 
اختلفال'». وقيل: لا مع اختلافهم9" , ما لم يكونا توأمين . وإن أَقَرَّ 
بأحدهما بعد الآخر / ثبت نسب الأول . وكذا الثاني إن صدّقه الأول أو 225 
كانا توأمين . وإلا فلا . 

وإن أقرٌ بعض الورثة بامرأة للميت » لزمه لحا ما يفضل ف يده من 
حصته . فلو مات المنكر فأقر بها ابنه » كمل إرثها . 
وإن قال مكلف : " مات أبي وأنت أي " » أو " مات أبونا ونحن 
" . فقال : " هو ابي ولست بأحي " لم يقبل إنكاره . 
وإن قال : مات أبوك وأنا أوك » فقال : " لست أخمي " فالكلٌ 
للمقَرٌ به » وإن قال: مانت زوحي وأنت أخوها . فقال : لست بزوحها 
قبل إنكاره . 





# 44 « 
وإ ؛ أقرّ في مسألة عول ين يُزيله » كزوج وأحتين أقرت إحداهما الإقرارلي 


مسالة 
لي 50 تكن ستة وحمسين » العول بمن 


واعمل كما تقدم ء للزوج أربعة وعشرون » وللمنكرة ستة عشرء يزيله 


(1) ووافقه في : الإقناع » 171/7 ؛ والمنتهى » ٠١8/7‏ . 
(؟) انظر : الكافي » 514/9 ؛ النحررء 491/١‏ ؛ الفروع » 74/0 ؛ المبدع , 5/؟01؟- 
04 ؛ الشرحء ٠١5/4‏ ؛ الإتصاف » 5758/97 . 








0 
وللمقرة سبعة » يبقى تسعة للأخ . فإن صدّقها الزوج فهو يدّعى أربعة » 
والأخ يدعى أربعة عشر ؛ والقرٌ به تسعة , اقسمها على سهامهما » لكل 
سهمين سهماً فللزوج سهمان وللأخ سبعة ؛ فإن كان معهم أحتان لأم 3 


فإذا ضربت وَفْقَ مسألة الإنكار في مسألة الإقرار كانت اثنين وسبعين » ! 


للزوج”" ثلاثة من الإنكار في وفق مسألة الإقرار أزبعة وعشروت » 
وللأختين من الأم ستة(" عشر ء وللأخت المنكرة ستة عشرء وللمقِرّة . 
ثلاثة » ييقى ثلاثة عنشن ء للاخ منها سنة ء يي سبعة لا يعيهها أحللا» | 
تقر بيك مرو .روإن صلق الزوج المقرة » فهر يدعى انين عشبر » والأخ 1 
يدعي ستة ؛ وذلك ثمانية عشر » ولا ثة تقسم عليها ثلاثة عشر ».ولا 7 
توافقها » فاضرب ثانية عشر في اثنين وسبعين » ثم كل من له شيء من 
اثنين وسبعين » يضر في ثمانية عشر , ومّنْ له شيء من ثمانية عشز ء 
يُضْرب في ثلاث عشر . وعلى هذا فقِس . ْ 


د 
لديا نينا 


بَابْ مِيْرَاثْ القَاتلٍ 
ل كر 00 
)١(‏ في جح : ” للروحة “ خحطأً . والصواب ما أثبته.. انظر ا دل 


50( في:” سبع “4ن : 
م استلف الغلماء في حقيقة الققل امائع من الإرث » فيرى الحنفية أنه كل ما أوحب ١‏ - 





> 
ولو غتريت دراءً فأسفقلت: يها ل ثرت من العرة شيعا 
وما لا يضمن بشيء كالقتل قصاصاً ‏ أو حذاً أو دفعاً عن نفسهء 
وقتلٌ العَادِل البَاغيَ وعكسه ‏ أو أدب ولده ء أو سقاه دواء » أو فصده 04 
أو بعد سلعته('2 لحاحة ء فلا بمنع / الميراث . 0 





د 
وا 


بَابُْ مِيْرَاث لفق بَعْضه 


لا يرث رقيق ولا يورث نضا » ولو مدبّرا أو مكاتبا وأمّ ولد . 
وما كسب مُعْق بعظّه مجزئه"© لحر » أو ورث به : أو كان قاسم 
سيّده في حياته » فلورثته » ويرث ويحجب بِقدْر ما فيه من الحرية . 


5 9 3 
فبنتٌ وأمّ نصفهما حر » وأبُ حر » فلبدت بنصفف حريتها نصف 


- قصاصاً أو كفارة وهو العمد وشبه العمد والخطأ وما حرى جحراه . ويرى المالكية أنه 
القتل العمد العدوان » أما في حال القتل الخطاً فإنه يرث من ماله لا من ديقه . ويرى 
الشافعية أن القاتل لا يرث بحال ولو كان القعل بحق » كمققص وقاض وحلاه حتى 
المزكي ٠»‏ ولو قصد به مصلحة . 
انظر : حاشية ابن عابدين » 449/0 ؛ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٠‏ 471/4 ؛ 
المهذب ) 55-199 . 

0 السلعة : شرَاج يحدث في اللمسد في العنق وغيره » يكون قلدر الحمصة أو أكبر » وتطلق 
أيضاً على الشجة في الرأس كائنةٌ ما كانت » وليست مرادةً هنا . 
انظر : المعجم الوسيط ء 41/١‏ 4 ؛ تحرير ألفاظ التنبيه » ص 558 . 

(؟) ف المطبوعة : ” بحرية “ حطا . 





> 
و « 
ميراث ء وهو ربع؛ ولأم مع حرّيتها » ورق البست ثلث » وسدس مع 
حرّية / البنت » فقد حجيّتها عن سلسء فبنصف حريتها تحجبها عن 
نصفه » يبقى ها ربع لو كانت حرة » فبنصف حريتها تأخذ نصفهاء وهر 





ثمن » والباقي للأب . 

زو كاذاابن قضهه سرع وام رع نفلا مسن اله لذو كان 
حرا » وهو ربع » وسلس ؛ ولأ ربع » والباقي للع . 

وكذا الحكم إن لم يَنْقَصْ [ ذو الفرض بالعصبة . ٠‏ كجلة وعم مع 
ابن نصفه حر » فله نصف 20 الباقي بعد ميراث الحدة . 

ولو كان معه من يسقطه بره الامة » كسأخحت وعدم ران » فله 
النصف , وللأعت نصف ما بقي فرضاً » وللعم ما بتي . وإن شعت 
لهم أحوالاً كتنزيل اللتنائى . 

إن كان عصبتان. نصف كل واحد حر » كأخحوين وابنين وتحوهمبا 

لم تكمل الحرية » نوما ثلاثة أرباع المال بالخنطاب”© والأحوال29 , 


. .ما بين القوسين ساقط من ب‎ )١( 

(؟)2 وصفة المنطاب أن تقول بكلّ واحد منهما : لو كنت حرًا والآخر رقيقاً لكان لك المال» 
ولو كنتما حرين لكان لك نصفه , وتعطيه ربع ماله في الحالين » وهو ربع وثمن . 
انظر : كشاف القناع » 495/4 ؛ شرح النتهى » 578/9 . 

() أي حال حرّيتهما ء وحال رقهماء وحال رق أحدهما مع حرية الآر. فتتزل هذه الأحوال 
كتنزيل أحوال الخناثى. 
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كك 


ولأم مع ابنين سدس( , ولزوجة ثمن”"؟ ؛ وابنان [ نصف أحدهما 
حر ء المال بينهما أرباعاء تنزيلاً ل هما » وخطاباً بأحوال هما(" . وإن كان 
أحدهما”) يحجب الآخر ؛ كابن ]" وابن ابن لم تكمل أيضاً » فلابن 
النصف » ولابن ابن الربع . 

هماه 

ويْرَهُ على ذي فرض وعصبة [ إن لم يُصبْه ]200 من التركة بقدر كينية الره 
ساقه من تنشد لكر الهس استكمل ورد ازيل دمن قن ينه من 3 
مع من الرّيادة » ورّدٌ على غيره إن أمكن , وإلا فلبيت المال . فلبست”"» 
حارف وا جد اه ميق تدرط ور ولاق مكانب" انف بلسو 
والبقيُّ ليث المال » ولابنين نصفهما حر - إن لم نورثهما المال - البقية 


 ىهتنملا فجعل لها السدس وربع السدس ؛ ووافقه في‎ ١56/7 » وخخالفه في الإقناع‎ )١( 
ردك‎ 

(1) وخخالفه في الإقناع . ١16/8‏ فجعل لما القمن وريع الشمن ؛ ورافقه في المنتهى ء 
له 

ف وصفته أن تقول : لو كان البعض حرا لحجب أعاه عن نصف المال » فنصفه يحجبه عن 
نصف النصف » وهو ربع ء فله ثلاثة أرباع . وتقول للمبعض : لو كنت كامل الحرية 
لكان لك نصف امال » فلك بنصف الحرية نصف النصف »ء وهو الريع . 

(4) سقطت من ب . 

(ه) ما بين القوسين سقط من أ . 

(6) مابين القوسين سقط من ح ‏ 

(0) في المطبوعة : ” فلبيت “ خطاً . 





م كاب قالع 
١ 0 3 0 3‏ 
مع عدم عصبة . ولبدت وجذة نصفهما حر » المال نصفان بفرض ورد » 


8 5 1 00 7 3 
[ ولا يرد هنا ع(١©‏ على قدر فرضيهما ؛ لغلا يأخذ مَنْ نصفه حر » فوق 





نصف: التركة » ومع حرّية ثلاثة أرباعهما ء المالٌ بينهما أرباعاً بقاثر' 


وامهة 


فرْضَيُهِما ؛ لفقد الزيادة الممتنعة » ومع حرّية ثلِهما ‏ الثلشان بينهما. 


بالسوية » والبقيّة لبيث المال . 
6« 
لين 
باب الولكه90» 


وهو : ثبوت حكم شرعي بالعتق(" أو تعاطي سببه . 


عمش مه 


ويأتي ف الكتابة - » أوعلى أولاده من زوجة معتقة » أو من أمته » وعلنى 


معتقيه » ومعتّقِي أولاده » وأولادهمء ومعتقيهم أبداً . ويرث به عند عدم ' 


. ف المطبوعة : ” ولا يردهما “ حطأ‎ .)١( 
. (؟) الوَلامُ لغ : الساطة والنصرة » ويطلق على القرابة » يقال : بينهما رَلاءٌ » أي : قرابة‎ 
. ويطلق على املك أيضاً . واصطلاحاً : عصوبة سبيها نعمة المعتق على رقيقه: بالعتق‎ 


انظر.: المصباح المئير » 777/7 ؛ لسان' العرب » 6 ؛؟؛ حاشية الباحوري على | 


الرحبية » ص ١ه‏ . 
(9) في المطبوعة : ” بالعقل “ معطأ . 


مَنْ أعتسق رقيقا أو بعضه , فسرى أو عتق عليه برخم / أو 
كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية » فله غليه الولاء - ولو أعتق قن فنا مما 
ملكه , فولاؤه لسيده نضا . وكذا لو أعتق مكاتب مكاتباً أو رقيقباً » ٠‏ 


5 





«قد»ه 
عصبة من النسب» ويرث به عصباته بعده » الأقرب فالأقرب . 
ومن كان أحد أبَوَيْهِ حر الأصل ولم يمسّه رق » أو كان أبوه بجهول 
النسبء وأمّه عتيقة » أو عكسه , فلا ولاء عليه . 





ومن أعتق سائبة9؟ » ك " أعتققك سائبة " » أو " لا ولاء لي 
عليك " » أو في زكاته أو نذره أو كفارته فله عليه الولاء . وعنه : لا 
ولاء له عليه" . اخحتاره الأكثر . وما رجع من ميراثه لبيت المال . 

ومن أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره » فولاؤه للمعتق » إلا إذا 
أعتق وارث عن ميت ف واحب عليه » وله تركة فيقع عن الميت » وله 
الولاء أيضاً » / وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه . 

[ وإن قال : " أعتق عبدك ع بحاناً " » أو " وعليً تنه" » أو 
" أعتقه عينٍ " ويطلق» ففعل » صح ء والولاء للمعتق عنه]7؟ , ويُجزيه 


(1) السَائِية : لغة المهملة » تطلق على امال الذي يسيّيه صاحبه » أي : يهمله من غير أن 
يجعله ملكا لأحد . واصطلاساً : العبد الذي يعتق ولا يكون لمعتقه عليه ولاء » فيضع 
ماله حيث شاء ء إذ لا وارث له . وقال ابي في تعريفه: ” الذي أعتقه مولاه عن 
المسلمين » فولازه لهم ؛ لأنه سيب ولاءه في المسلمين» أي أهمله “. 
انظر : القاموس المحيط 49/١ ٠‏ ؛ المطلعء ص 7١7‏ ؛ شرح غريب الفاظ المدونة » 
ص .٠١5‏ 

() ووافقه في : الإقناع , ١57-1١70/‏ ؛ والمنتهى » .1١١8/9‏ 

(") انظر : الكافي , 514/9 ؛ المحررء 4١5/١‏ ؛ الفروع , ٠0/8‏ ؛ المبدع . 15/0" ؛ 
الشرح؛ 1١5/4‏ ؛ الإنصاف ء 97//ا/31 . 

(4) ما بين القوسين سقط من ) انتقال نظر . 
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روسب 
عن العتق الواحبء [ ما لم ]200 يكن قربيه . ولا يلزمه ثهنه إلا بالتزامه . 
وإن قال : ل أو " أعتقه عنك وعلي ثمته " 
ففعل ؛ صح » والولاء للمعيّق . ويجزيه عن الواحب . 
ع مر م ل 07 
ففعل ع صح وعتق. وله عليه الولاء . 


ومن أعتق عبدا يباينه ف دينه فله ولاؤه » ويرث بوم . وتقدم ف 


ميراث أهل هل الملل . وعنه : لااير 18" لكي نكناد باع عا دس 
العتيق2 » وَرِنّه » وإلا فلبيت المال . 


وك افر 3 
ولا يرث نساء بولاء ؛ إلا من أَعْتَفنَ أو أعمَقّ من أعمَفنَ وأولادهمناء 
ومن جروا ولاءه » أو كاتبنَ أو كاتب من كاتبْنَ » إلا عتيق ابن الملاعنة » 
فإن الأم الملاعنة ترثه نصّأء إن عدم الابن وقلنا : هي العصبة »ء وإلا 


)0 ما بين القوسين سقط من ب . 
() وواققه في : الإقناع ١١7/5:‏ ؛ والمنتهى » 1١17/9‏ . 
فيه انظر : المستوعب ء #/ق 7501-1706 ؛ الكافي - باب منايمنع الميراث 2ع 


وإن أسلم كافرٌ من سيّد سيّده » ومعبّق ورثه السيد » كاحتما عهما , 


من يرث 
فن التساء 
بالولاء 


5/9 ؛ المحرر - بابب موائع الإرث » 0١‏ ؛ الفروع - ياب ميراث أهل الملل » ' 


٠ه‏ ؛ الشرح » 1١07/4‏ ؛ الإنصاف ء 744-8781597 . 
عن" المعتى 14 





كتاب الفرائض 





50 : 7 5 3 
عَصبّتها . ولا يرث به ذو فرض إلا أب وحدّء فلكل سدس مع ابن . 
ويرث جد مع إخوة الأحظً له » كما تقدم2؟ . 


والولاء يرث بهء ولا يورث» ولا يباعولايرهبءرهر 


للكثر7©. فإذا مات معيّقٌ وخلف ابنين وعتيقه » فمات أحدهما بعده عن 


ابن » ثم مات العتيق » فميراثه لابن معتِقه. ولو مات معتِقُ عن ابن ابن » 


وتسعة بنى ابن آخحر » ثم مات العتيق » فولاؤه بينهم على عددهم 
كإرثهم بالنسب . 


ولو اشترى أخ وأت أباهما [ / أو أخاهما , فعتق ]29 , ثم 


اشترى عبداً وأعتقه » ثم مات الأب » ثم مات العتيق » ورثه الابن [ دون 
أححته ]© بالنسب ؛ لكونه عصبة المعتق ١‏ فقدّم على مولاه . وغلط فيها 


خلق كثير9 , 
(0) انظر :ا ص 845 . 
آق6 الكُبْدٌ : يقال : هو كُبْرٌ قومه , أي : أقعدهم في النسب . وهو أن ينتسب إلى جحده 


لق 
2 
2.22 


الأكبر بآباء أقلّ عدداً من باقي عشيرته » وليس المراد بذلك كبر السن . واصطلاحاً : 
أقرب عصبة السيد إليه يوم موث عتيقه . 

انظر : لسان العرب » ١74/5‏ ؛ المطلع » ص 9١١‏ ؛ شرح المنتهى » 5514/7 . 
القظت دن ك: ش 

ما بين القوسين سقط من ب . 

في هذه المسألة روي عن مالك أنه قال : ” سألت عنها سبعين قاضياً من فضاة العراق 
فأحطأوا فيها “ . انظر: الإنصاف 81//17 888-15 ؛ شرح منتهى الإرادات » 544/9 ؛ 
الإقناع , 1371/79 
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م كنب الفرانس آ 


ولو مات العتيق بعند الابن » ورت منه بقدر عتقها من الأب 2 


والباقي بينها وبين معتق أمّها . 


وإذا ماتت امرأة وخلّفت ابنها وعضبتها ومولاها » فولازه وإرثه ؛ 
لابنها » إن لم يكن له وارث من النسب ٠‏ وعقله على عصبتها ؛ لأنه مبن ' 


العاقلة » فإذا انقرض بنوها فالولاء لعصبتها دون عصبته . 


اه : ال 
وكل من ثبت لهإولاء بعتق أو عتق عليه » لم يزل عنه . فإن تزوّج 
عبد معتقة فأولدها » فولاء ولدها لمولى أمّه . فإن عمق الأب انحر ولاء 


ولده إلى معتقه ؛ ولا يغود إلى مولى أمّه . فإن عتق الحد لم ينجر ولاؤهم. 


جر الولاء 
وددرة 


وإن اشترى ابن أباه » عتق عليه » وله ولاؤه وولاء إخوته » ويبقى . 


ولاء نفسه لمولى أمّه . فلو أعتق هذا الابن عبداً » ثم أعتق العتيق أبا 
معتقِه ثبت له ولاؤه » وحرٌ ولاء معتقه [ فصار ولاء ]27 كل واحند 


منهما للآخر . ومثله لو أعتق حربي عبداً كافراً » فسبى سيده فأعتقهء 


فلكل منهما ولاء صاحبه . ْ 

وإن اشترى ابن وبنت معتقَةٍ أباهما نصفين » فقد عتق ء وولاؤه 
هماء وجرٌ كل واحد منهما نصف / ولاء صاحبه » ويبقى نصفه لمولى 
أمّه فإن مات الاب » ورثاه أثلاثاً بالدنسبء وإن ماتت البنت بعدهء 


(1) تحرفت في المطبوعة إلى : ” نضا وولاء “ . 
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2 
ورثها أخوها بالنسب . فإن مات أخوها فلمو أمّه نصف ماله ؛ ولمولى 
أخته النصف » وهم : الأخ » ومولى الأمّ » فلمولى الأم النصف ء وهو 

ربع ء ويبقى ربع » وهو " الجزء الدائر "299 ء فهو لولى أمّه . 





0 


(1) الحزمٌ الدَائرُ : قسئطٌ مال » يخرج من مال ميت إلى مال ميت آخمر بحكم الولاء » ثم 
يرحع من ذلك القسط جزء إلى اميت الآخر يحكم الولاء أيضاً » وسيب تسميته دائراً ؟ 
لكونه يخرج من هذا اليت ويعود إليه . فهو يدور أبداً » وفي كل دورة يصير قسط منه 
للميت . 
انظر : كشاف القناع » 01//4ه-8.ه ؛ شرح المنتهى » 551//79 . 








أ 8 


كاب*" البق 


وهو : تحرير الرقبة وتخليصها من الرق . وهر من أعظم القرب . 

[ ويسن عِدَقُ من له كسب . وأفضلها : أنفسها عند أهلهاء 
وأغلاها ثناً نصاً . وتعدُدٌ أفضل . وكذا عتق ذكر نض00©, 

ولا يستحب عتق من لا قوة له ولا كسب » بل يكره » صرح به 
جمء22 , كالكتابة. وصرح ابن عبدوس في تذكرته بعدم الكراهة9؟ . 

ويكره عتق من يخاف منه الزناا؟» والفساد » وإن عَلِمّ ذلك منه أو 
نه ؛ حرم وصح. 

ويحصل العتق بالملك والقول . وصريحه : لفظ " العتق " و " الحرية " 
كيف ضرفا" ولو هازلاً » لال من نائم ونحوه - وغير أمرٍ ومضارعٍ 


(0 فيأ]:”باب». 

(؟) زيادة من ب . 

رةه ما بين القوسين سقط من أ . 

(4) انظر : الهداية » 78١/1١‏ ؛ الرحيرء قى ١١١/ب.‏ 

(0) انظر : الإنصاف ء 595/90 . 

(5) في :” الربا “ تحريف ؟ 

(0) التَصْرئِفُ : يطلق على علم الصف » كما يطلق على : تقليب الكلمة على عدّة أوزان 
وأشكال , فينتج منها تغبير لكلمات في أبنيتها وتحويلها إلى أبنية مختلفة » وهو يدل على 
الأفعال والأسماء » لكنه في الأفعال أكثر أصالة » ولكثرة تغيرها وظهور الاشتقاق فيها . 
انظر : حاشية الأشموني » 787/4 ؛ مععجم المصطلحات النحوية والصرفية » ص .١١5‏ 

(8) سقطت من جح . 


مله 


سم فاعل -اء وليه بالحرية عفته وكرمٌ + حلقه ونحوه . 
وكنايئه : " سينك " » و " الح بأمليك "»و"اذهب حييث 





شفت " / ونحوها ء و" لا سبيل ولا سلطان » ولا ملك ولا رق ولا 
عبن يك": و" فككت27 رقبتك "و" أننت مولاي "ع 


و" أنت لله "» و" أنك سائبة "2 و " تلك نه ". وقوله لأمته : 
أنت طالق بلا أو 0 حرام 1 كناية . 
وقوله لعبده الذي لا يمكن كويْه منه لكبره أو صغره ونحوه : " أنبث 


ابن » أو أبي " لم يعتق . مالم ينو به عتقه - ذكره ابن رحب9؟ - 
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ك " أعتقتك " » أو "'أنت حر من ألف سنة "» ونحوه . وإن أمكلن . 


ريعتق حَمْلٌ - بملكه أو لا يملكه إن كان موسراً - بعتق أمه إلا 
أن يستثنيه» وإن أعتق ما في بطنها دونها عتق . 
ودار رد وعد بتكل . لاغير مخرّم 


[ ولا محرّم ]20 برضاع أو مصاهرة نضاً. وإن ملك ولده وإن نزل » أو ' 


أباه - [ ذكره في التبضرة©» - من زنا ع7© لم يعتق نضا . 


(01) في الطبوعة : ”ملكت “ تحريف . 
(؟) لم أهتد إلى موطنه في 'كتابه " القواعد " , 
() ما بين القوسين, سقط من المطبوعة . 
(4) انظر : الإنصاف » 4017 . 

© ما بين القوسين سقط من ب . 


كك 


وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير ميراث » وهو موسر , عتق عليه 





كله » وإلاً عتق عليه منه بقدر ما هو موسر به . والموسر هنا : القادر 
حالة العتق على قيمته » وأن يكون ذلك فاضلاً كفطرة . وعليه قيمة ما 
عتق .'وإن ملكه7") بيراث .ل يعتق علينة : إلا ما ملذك» موسراً كان أو 
كما : 

وإن مل برقيقه ولو خطأً » فجدع أنفه أو أذنه نضّأً » أو حَرّق 
عضواً » أو حرقه بنار - قاله المحد0؟ وغيره - أو استكرهه على الفاحشة 
- قاله أبو العباس7" - أو وطيئ جاريته المباحة الي لا يوطأ مثلها فأفضاها 
- قاله ابن حمدان29؟ - ؛ عتق عليه . وله عليه الولاء . وإذا عتق عبد معه 
مال » فهو لسيده . 


به 


وإن أعتق جزءاً من عبده مشاعا أو معيّنا غير شعر وسن وظفر عش الشاع 
5 ره ره والمعين 
ونحوى عتق كله . والمشرك 

/ وإن أعتق جميع عبدٍ مشترك أو نصيّبه » وهو موسر بقيمة باقية يوم 229 


عتقه - على ما ذكر في زكاة فطر نصًا - عتق كله . ويعتق على موسر 


(0 فيب:”أمكنه“. 
(5) انظر : المخررء 4/79 . 
(©) انظر : الاحتيارات الفقهية » ص ١98‏ . 
(4) انظر النقل عنه في : الإانصاف » 407/17 . 





ربوس تع كتاف العتق 
ع بقاذره نضا » وتقدم قربي" , 

اليه دري لم يثبت لَه فيه عدق » ولا يعدق على 
معسر”'© غير نصيبه. ومن له نصف عبد , ولآخر ثلثه » ولآخر سدسه » 
فأعتق موسران منهم حقهما معا تساويا ف ضمان الباقي وولاه . 

إن أعتق كافرٌ موسر نصيّبه من مسلم » سرى إلى باقيه . وإن ادٌعنى 
كل من شريكين أن شريكه أعتقّ نصيبه » / وهما موسران, عتق غليهماء 
ولا ولاء لهما » وكلٌ منهما مدع على شريكه [ قيمة حصّيِه ]'” » وإن 


كان أحدهما معسراً ؛ عتق حقه فقط» وإن كانا معسرين لم يعتق على 


أحدهما ويعتق نصيبه إن كان عذلاً . 
وإن اشزى أحدهما نصيب صاحبه , عتق حيتكذ ‏ وم يسْرٍ إلى 
نصيبه إن كانا معسرين » أو كان البائع رحده معسراً . وإن قال لشريكه 
ال موسر : امدك مو مسيو عر #ناعده ومطع لبي 
لاع ع ور ناح دكين شونا وا 
" فنصيي حر مع نصيبك " أ أو " قب قبله " » ولو مع عسرتهما عتق عليهما. 
وإن قال لأَمَته ا حرة "2 


(0 'انظر :ا ص 5984 . 
(؟) في المطبوعة : ” موسر “ خطأ . 
(9) ما بين القوسين سقط من المطبوعة . 
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فصلَّت كذلك عتقت. و " إن أقررتٌ بك لزيدٍ فأنت حر قبله " » فأقرٌ به 
له صح » ولم يعتق » وإن قال : " ساعة إقراري " لم يصحا . 
م اهام 
ويصح تعليق عتق بصفة » كدحول دار » ومجيء مطر . ولا هلك 
إبطاله بقول . وله بيعه وهبته ووقفه ونحوه . فإن عاد إليه بعد خحروجه عن 
ملكه عادت الصفة » وجدت قبل العود أو لا2'0 . وتبطل الصفةيعوتهء 
وإن قال : " إن دحلت الدار بعد موتي فأنت حر "9 » أو " انت حر 


2 


بعد موتي بشهر " لم يصح في الأولى » وعنه : يصح ويعتق 5 

ولا يملك الورثة بيعه قبل فعله كموصىئٌ به قبل قبوله . وصح ف 
الثانية » ك " اخدم زيداً سنة بعد موتي » ثم أنت حر " » فلو أبرأه منها » 
عتق في الحال . 


وإن قال : " إن دخلتها فأنت حر بعد موتى " ؛ فدخلها ف حياة 


(1) وهو قول الحنفية أيضاً ؛ لأن التعليق حدث والعبد في ملك السيد » وتحقق الشرط وهو 
في ملكه فوحب أن يعتق » وقال الشافعية : لا يعتق العبد في هذه الحالة ؛ لأن التعليق 
السابق يسقط بالبيع » أما المالكية فلهم شروط كثيرة وتقسيمات في تعليق العنق » 
وحاصل كلامهم أن البيع يقطع العتق . 
انظر : المبسوط » 84-01 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » 774/4 ؛ نهاية 
اغتاج» 30/0 . 

(؟) ووافقه في : الإقناع » /ه ١185-١‏ ؛ والمنتهى » ١71/9‏ . 

5) انظر : الكافي » ؟/8لاه ؛ المبدع ‏ 7.9/5 ؛ الإنصاف ء 41١8/9‏ . 


ة تعليق 


العتق بصفة 








هلله 
بيدة »فهر مدير وإلا فلا . و" إن ملكت فلاناً فهو بحر " ؛ أو " كل 
ملوك أملكه فهر حر ":صح . 

ولا يصح تعليق عتق من عبد . وإن قال : " آخر ملرك أَشؤْيه فهو 
حر "» فملك عبيداً » ثم مات » عتق آخرهم [ من حين الشراء » وكسبه 
له 237 » لكن لو ملك ,اثنين مع . أو علّق العتق(” على أول مملوك يجلكه 
فَمَلَكّهما معا » أو قال لأمته : " أول ولدٍ تلدينه فهو حنر " » فولدتهما 
معاً » عتق واحد بقرعة . فإن ملك أُمّهَ » حرم وطؤها حتى يملك غيرها » 
وكذا الثاية وهلمٌ حرا . و " أول مملوك أشتريه حر " . ولم يملك إلا 
واحداً عتق . قال المنقّح : ” قلت : وكذا آخر مملوك “29 . ١‏ 

ا 15 230 
م يعتق الأول. و " إن .ولدت ميتا » ثم حياً " عتق الثاني . ١‏ 

وإن قال : " أُوَلُ:ولد تلدينه " » أو " إذا ولدت ولندا فهدر ل 7 
فولدت ميت » ثم حياً لم يعتق الحي . ظ 

و" أول أمة لي > أو امرآة تطلع حرة ع أو طالق " + فظلع الكل مع 
عتق » وطلق واحدة بقرعة. ش 

رهم زلة تشع يعدو اكه إوا نمث ووطتاسهبا؛ » كماقبل 


. ما بين القوسين سقط من ب‎ . )١( 
. في : ” العقد“‎ 48 


[فيه التنقيح المشبع ». ص اك 








هفل»ة 
العتق بلا حلاف . وإن كانت حاملاً به حال عتق أو تعليق » عنق . ولو 
قال لعبده : " أنت حر وعليك ألفء أو علي ألف " عتق في الأولى بلا 
شيء ؛ وف الثاني إن قبل » وإلا فلا شيء . 

ومثلها لو قال : " على أن تعطيئ ألفاً " » أو " بألف " » أو " بعتك 
نفسك بألف ". أو قال لأمته : " أعتقتك على أن تتزوحيي " . وتأتي في 
أركان النكاح . 

و "أنت حر على أن تخدمين سنة " عتق بلا قبول » وتلزمه الخدمة 
نضا . وكذا لو استثنى نقْعه مدّةٌ معلومة » فلو مات السيد ف أثنائها » 
رحع الورثة على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة. 

ولو باعه نفسه يمال في يده صح وعتق » وله عليه الولاء . 

واه 


وإن قال : " كل مملوك لي أو عبد ء أو مماليكي أو رقيقي حر" » 38 
عتق مدبّرُوه » ومكاتبوه , وأمهات أولاده » وشقص يملكه , وعبيدٌ عله للسن 
التاحر . 

ولو قال : " عبدي أو أمي أو زوجي طالق " » ولم يدو معيّنا عق 


الكل » وطلقَّ كل نسائه نضأ ؛ لأنه مفرد مضاف7© . 


1 والمفرد المضاف من صيغ العموم عند الحنابلة والمالكية أيضاً » فيعم العبيد والإماء 
والروجات . 1 
انظر : الكوكب امثير ع ١17/‏ ؛ القواعد والفوائد الأصولية » ص ٠٠١‏ ؛ المحلى على 
جمع الجرايع 2411/١ ٠‏ . 








1 

وإة قل أحد عدي حر أقرع » فمن قرع » عتق من حين 

. وإن مات قرع رارث . وإن مات أحد العبدين أقرع بينه وبين الحي. 

وإ أت عبداث أله :رج بقرعة » فإ عم سدع » عمل 
وبطل عتق الأول7"©. وقيل : لا( » كما لو كانت بحكم حاكم . 

8ه هم 

وإن أعتق مريضٌ ولم يُجرْ وارث ؛ اعقبر من القلث . وإن أعتبق اول 
حزم من عبده في مرضه » أو ره » ونه تمل جميقه ,ين كل . فلو 
مات العبد قبل( سيّده » عتق من منجّز بقدر ثلئه.. وكذا لو أعتق 
شرك له في عبد , أو ديّره وثلنُه يحتمل باقيه .. 

ولو أعتق في مرضه ستة أعبد » قيمتهم متسباوية » وثلئه يحتملهم » 
ثم ظهر عليه دين يستغرقهم . بِيعُوا . وإن أعتقهم » فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر 
له مال يخرحون من ثلشه , عدق من أرقا منهم و 0 


جَرّأناهم ثلاثة أجزاء » وأفرعناء / فيعتق اثدان , ويرق00) . ولو 35 


(1) ووافقه في : الإقناع غ 15/8 ؛ وعلقه في المنتهى ؛ ١81/9‏ ب : ” إذا لم يحكم 
بالقرعة “ . 1 

(؟) انظر : الفروع ء 44/8 ؛ المبدع , 291/5 ؛ الإتصاف ء 474/9 . 

(9) سقطت من ب . 

(4) الشُرْلكُ : الخصة والتصيب . 
انظر : لسان العزب » 449/١0‏ ؛ المطلع » ص 3١6‏ . 

(5) في ب :” ويرث “ خطأ . 








2ه 
كانوا ثمانية فإن شاء أقرع بسهمَيْ حرّيةٍ » وحمسةٍ رق ء وسهمٌ لمنْ ثلشاه 
حر ء وإن شاء جعلهم أربعة أجزاء وأقرع بينهم بسهم حرّيةٍ » وثلاثةٍ 
برق ثم أعاد القرعة بين الثلاثة ؛ لإخراج مَنْ تُلئاه حر وكيفما أقرع جاز . 

ومن أعتق عبدين قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلاثمائة » جمعتهما / 
خمسمائة» فجعلتهما الثلث وأقرعت » فمن وقعت له » ضربت قيمته في 
ثلاثة ونسبتها من الثلث » فإن وقعت على صاحب المائتين ضربتها في 
ثلاثة تكن ستمائة» فانسبها إلى الخمسمائة تكن خمسة أسداس . فيعتق منه 
ذلك » وإن وقعت على الآخرء عتق منه خمسة أتساعه . وما أتى من هذا 
الباب ضُرب في ثلاثة ؛ [ ليخرج ]7 بلا كسر . 

وإن أعتق عبداً من ثلاثة غيرٌ معيّن » أو عيِّن ثم نسي » ومات 
أحدهم في حياته , أَفْرِع بينه وبين الحييّن » فإن وقعست على الميت , رُققّ 
الحيّان » وإن وقعت على أحد الحييْن عمق إن حرج من الثلث . 

وإن. أعتق الثلاثة في مرضه » فمات أحدهم في حياة سيّده » أقرع 
بينه وبين الحيّيّْن . وكذا الحكم لو أوصى بعتقهم , فمات أحدهم بعده 
وقبل عتقهم » أو دبّرهم » أو دبّر بعضهم ووصى بعتق الباقيّن فمات 
أحدهم . 
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حت 


باب التذبير 


وهو : تعليق عتق بموت . 

فلا تصح الوصية به ويعدير من ثلشه » فإن لم يف الثلث بها 
وبولدها » أقرع نضا . . 

ويصح ثمن تصح وصيته . 

ا ا ولفظ " تدبير " 
وما [ تصرّف منها ](© غرابراويضان رانم سم فاعل . وكنايات العين 
المنجّر تكون للتَدبير إذا أضاف | ليها وي الموت . 

ا 0 
كقوله: " إن مت في مرضي”" هذا » أو في عامي هذا ".. وإن قال.: " متى 
أؤزإن أو :إذانشفك افانت' مدير "+همق :شاء فل حياة منياده هتار عديرا + 

وإن قال : " رجعت عن تدبيري أو أبطلته " لم يبطل ؛ لأنه تعليق . 
وله بيع مدير وهبته9». وإن عاد إليه عاد التدبير . 


. ما بين القوسين سقط من جح‎ )١( 

.“ في جح : ” معلقاً‎ 2١ 

5) في با:” مضي “. 

5( وإليه ذهب الشافعية أيضاً » وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا 
يخرج من الملك إلا بالإعتاق والكتابة » ويسنخدم ويستأحر » ومولاه أحق بكسبه وأرشه . : 
انظر : الدر المحستار #/8.#9" ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 285/6:؛ 
حاشية القليوبي » 705/4 . : 








ولا يتبع مدبّرة ولدُها قبل تدبير . وما ولدته بعده » يتبعها » ويكون 
مديّراً بنفسه نضا( . 

وولد مدبّر من أمة نفسه اللأذون له في التسري بهاء كهو نصّاًء 
ومن عروه كان ولدءوطه ترترن فياف اولتعا مينارت الترلت: 
وبطل التدبير . 


وإذا كاتب المدبّر أو أم ولدء أو ديّر الكاتب » صح ء فإن أدى » 





عتق » وإن مات سيده قبل أداء , عَبّق إن حمله الثلثء وإلا بق منه 
بقدره » وهو مكاتب فيما بقي » وكسبه إذا عتق أو تعذّر عتقه لسيده » 
لإ لنفسه9) , 

وإذا دبّر شركاً له في عبد » لم يُسْر إلى نصيب شريكه . وإن أععدق 
شريكه » سرى إلى المديّر » وغرم قيمته لسيّده . وإذا أسلم مديّر كافر 
أو قئه أو مكائيُه » ألزم بإزالة ملكه عنه » فإن أبى » بيع عليه . ١‏ 

ومن أنكر التدبير ثبت بشاهدين » أو شاهار ويمين العبد . 

وإن قتل مدبّر سيّده بطل تدبيره . وإن حنى بِيْعَ وبطل . / وإن فداه 


بقي مدبرا . 


. زيادة من ب‎ )1١( 
. (؟) في 1 : ” لبسه “ تحريف‎ 


18 
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باب الكتابة 


وهي : بيع سيّدٍ رقيقه نفسّه بمال في ذمّمه - مباح معلوم يصبح 
السلم فيه - , مُنَجّمِ - يعلم قسط كل نجم ومذته - أو مفعةٍ مؤجلة. 

نعم لحب اواك ف فلن حائز بيه [ ولو بإذن 
وليه ]0 . وتكره كتابة من لا كسب له » - وتقدم أول العتق - . وإن 
عي اذكه بتخواال عم وله تمع إلا برل ريل يد" وابطرة 
على كذا " » وإن لم يقل فإذا أديت إل فأنت حر . 

ولا تصح [ إلا بعوض معلوم منجّمٍ بحمَيْن فصاعداً » يعلم لكل نحم 
قسطّه , ومدّنّه » َسَاوَت أو ل[ ولو خدمةٌ مفردةٌ ؛ أو مش 
غبرها ١]‏ , كخياطة منجّمة » كعوض . 1ْ 

وتضيع علي :نان وعدي + نقيت أو تاخريت م إن كات اننال 
مؤجّلاً » ولو إلى أثناء الخدمة . 

وإذا أدّى ما كُوتب عليه » فقبضته هو أو ولي » أو أبرأ منه . أر 
بعض ورثته الموسرٌ من ,حقّه » عتق . وما فضل معه فله . 

وإذا عُجّلت الكتابة » لزم السنّيدُ الأذّ » إن لم يكن فيه ضرر”) , 


. سقطت من جد‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين ساقط من ح‎ 
. ما بين القوسين سقط من ب‎ )( 
. سقطت من ب‎ )4( 








> 
فلو أبى جعله إمام في بيت المال » وحكم بعتقه وسفره كمدين . وتقدم 
الت 

ولا يسافر لجهاد » ولا يروج رقيقه إلا بإذن » ولا بأس أن يعجّل 
لسيده » ويضع عنه بعض كتابته . 

وإذا أَذّى وعتق » فوجد سيده في العرض عيبا » فله أرشه أو قيمته. 
ولا يرتفع العتق. 

ويملك اكتسابه ومنافعه . وبيعاً وشراءٌ وإحارة واستعجاراً وأعد ورم 
صدقةٍ / والإنفاق على نفسه وولده ورقيقه » وكل ما فيه صلاح مال . - 

فإن شرط عليه أن لا يسافر » أو لا يأذ صدقة صح . فلو الف ,و“ 
سيد 

ولا يتزوج » ولا يتسرَّى », ولا يتبرّع » ولا يقرض » ولا يحابى » 
ولا يقتصّ من عبده الحاني على رقيقه» ولا يعتق » ولا يكاتب » إلا بإذن 
شنيك . 


وولاء من يعتق أو يكاتب لسيّده » وله التكفير .مال بإذن سيد 


(1) التعِْيرُ : يقال : عجّر فلانً يعبجّره تعجيزاً » أي جعله عاجزاً ؛ واصطلاساً : أن يعترف 
المكاتب بعجزه عن أداء بدل الكتابة » وحقيقته : النسبة إلى العجز » يقال : عجَّز 
نفسهء أي: نسبها إلى العجز . 
انظر : المصباح المنير » 5437/١‏ ؛ طلبة الطلبة » ص ١55‏ ؛ قواعد الفقه للمجددي » 
ص 71 . 








1ه ٍ 


وشراء رحمه رار زياف شا اد ررمت زةارعيراكاا 
رصّى 0007" 
ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم , وله كشسيهم ؛ وحكمهم حكمه 
حرّية ورقاً » إلا إذا أعتقه سيّدُه فلا يعتقون » بل أرقَاءٌ للسيد . وكذا 
حكم ولده من أمَيه" | 
وإن أث وى ان ترس الس كاه لين ف ارس 
ويضارب » ولا يسع نسَاءٌ » ولو برهن » ولا يهب ولو بعوض » ولا 
حك ر فرقه . وولدُها إبعدها - ولو حملاً - يتبعها نضا في غتق بأداء أو 
اسان ل بإساقه ا ازعزنها . وولد بنتها كبنتها اميد . وإن 
استولد أمّته صارت أمّ ولد له , ولا يلك السسّيدُ شيقاً من كسبه . ش 
م ا 2 
وإن حنى سيده عليه فعليه أرش جنايته . وإن حبسه مدة فعليه أرفق 
الأمرين من إِنْقظَازه9 »2 مثلّها » أو أحرة' مثله . 
(0 في ب :” يسنأذن » 
)١(‏ : ف المطبوعة : ” أمة “ ؛ 
ف في المطبوعة : ” يحل “ خطأ . 
0ع الإنْظَارُ لغةّ : التأحير م يقال :.أنظرت المدين , أي : أخترته . واصطلاحا : تأخير العيد؛؟ , 
لينظر في أمره . : 
انظر ل ل او ل ل 
المنتهى » 50/7/17 . 





> 
وليس له وطء مكاتبته إلا أن يشترط . فإن / وطئها بلا شرط أو 233 
ًَّ 9 5 5 5 ُُ طء 
وطيئ متها( » فلها المهر ولو مطاوعة » ويؤدب إن كان عالاً بالتحريم ور 
وإن شرط وطأها , فلا مهر لماء ومتى ولدت منه فهي أم ولد ؛ وولده 





حر . فإن أدّت عتقت. وإن مات قبل أدائها عتقت» وما في يدها لورثة 
سيدها » عجزت أو عتقت. وكذا لو أعتقه السيد . 
وإن كاتب اثنان حاريةً لما » ثم وطعاها ء فلها على كل واحد 
مهر. وإن ولدت من أحدهما صارت أمّ ولد له . ويغرم قيمة حصّةٍ 
شريكه مكاتبةٍ » والحصّة من ولدها . وإن ألحق بهماء فهي أم ولد لما 
يعتق نصفها موت أحدهما ؛ وباقيها موت الثاني . 
اهام 


7 1 5 3 عءن59) د ري الى نقل ملك 
ويصح بيع مكاتبي » وهبته » والوصية به . ومشززيه [ مقام وي 


مكاتبه . فإن أدى إليه عَتَقَ وله ولاؤه » وإن عجز فقن له9© , وإن لم ومايرتبط 


0 


يعلم أنه مكاتب ]0 فسخ » أو أنخذ الأرش . 


)١(‏ في المطبوعة : ” ابنتها “ خطأ » ويجوز وطء بدت مكاتبته » بشرط أن تكون في ملكه إلا 
أن المولف لم يورد هذه المسألة هنا . انظر : شرح منتهى الإرادات » 3197/7 . 

(؟) زاد في المطبوعة : ” ويقوم “ . 

(9) القن : الرّقيق الكامل الرقّ » إذا لم يحصل فيه شيمٌ من أسباب العشق أو مقدماته » 
كالكاتبة والتدبير وحمو ذلك . وهو مشتق من قنّ الشيء قن إذا ضربه بالعصا ء والقنٌ.معنى 
مقنون » أي: الذي يضرب بالعصا » وهو عند علماء اللغة : العبد المملوك هو وأبواه . 
انظر : لسان العرب » 7448/١8‏ ؛ تحرير ألفاظ التنبيه » ص 7١4‏ ؛ معجم لغة الفقهاي 
ص لال 

(4) ما بين القوسين سقط من أ . 








هدل» 

وإن اشترى كل فن مكاتبين الآخمر صح الأول فقط ء فإن جهل 
بطلا » وإن أسّره عدر ؛ فاشتراه رجل » أخذه / سيده يثمنه إن أجبا» 
وإلا فمع مشتريه على ما بقي من كتابته» يعتق بأدائه إليه » وله ولاؤه . 

إن عي على هده اراس فلا فيه مقا عا الكنانة ونان 
أَدّى مبادراً - وليس محنجوراً عليه - » عتق واستقر عليه الفداء . وإن قتله 
السيد أو أعتقه فعليه الفداء. وإن عجز وجنايته على سيده » فله تعجيزه ؛ 
وإن كانت على غيره فداه . وإلا بيْعّ فيها قِن. وفداؤه بأقلٌ الأمرين من 
قيمته أو أرشها . وإن عججز عن ديون معاملة لزمته » تعلقت بذمته ‏ 
قدمها حجور عليه بعد أعتقه . ولغبر محجور عليه تقديم أي دين شاء . ١‏ . 

0 0 ْ ! 

وهي عقد لازم من الطرفين كنكاح ء لا خياز فيها . ولا يملك 
أحدهما فسخها ولا تعليقها على شرط مستقبل . 

ولا تنفسخ موت أسيد وجنونه وحجر عليه لسفه أو حنون . ويعبق 
بالأداء إلى سيده» أو من يقوم مقامه . 1 

فإن حل نم فعجز عنه » فسخ سيد بلا حاكم . ويلزمه إنظاره ثلاثا 
لبيع عَرَضٍ » أ أو مال غائب دون مسافة قصر يرحو قدومه » ولديين حال 
على مليء أو مودع . 

وحوح عد قبي جزل سو سان نكيم . فبإن 
ملكه أجبر على وفائه» اثم عتق . ويجوز فسخها باتفاقهما . 

ومن مات وف ورثده زوحة لمكاتبه » أو ورث زوجته المكاتيّة 


لل 


الكتابة 
عقد لازم 


مك 


أو غيرها » انفسخ نكاحها. ويلزم سيده أن يؤتيه ربع كتابته » إن شاء 


كتاب الغتق 





وضعه » أو قبضه ودفعه إليه . فإن أدى ثلاثة أرباعها وعجز عن الربع .ع 
م يعتق . ولسيده فسحها نضا . 
#0 نه 
وإن كاتب عبيده كتابة واحدة صح » وقسّط27 العِوّض على قدر 
قيمتهم . وكلّ واحد مكاتب بقدر حصته يعتق بأدائها . ويرق بعجزه 
عنها . وتصح كتابة بعض عبده . / فإذا أدى » عتق كله . 
كوتب عليه ومثله لسيده الآخر , عتق كله إن كان موسراً » وعليه قيمة 
حصة شريكه . فإن عتق الشريك قبل أدائه » عتق عليه إن كان موسراء 
وعليه قيمة نصيب المكاتب . 
وإن كاتبا عبدهما منفردين ؛ فأدى إلى أحدهما ما كوتب عليه » أو 
ع" و2 هاعم 
أب رأه منه عتق نصيبه خاصة إن كان معسرا ء / وإلا كله . وإن كاتباه 
كتابة واحدة » فأدى إلى أحدهما قدر حصته بغير إذنت شريكه , لم يعتق 
منه شيء » وإن كان بإذنه عتق نصيبه » وسرى إلى باقيه إن كان موسراً ع 
وضمن نصيب شريكه بقيمته مكاتيا . 
## ا الم 


وإن الفا في الكتابة فقول منكر . وإن اختلفا في قدر عوضها 


. ف 1أ:” سقط »“ تحريف‎ )١( 


الجمع في 
الكتابة 
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5 


الاخلاف 
في الكتابة 





4#سصد] كت لعن 


أو جنسه أو أجله أو وفائها » فقول سيّد.ء فإن أقام به شاهداً وامرأتين » 

والكتابة الفاسدة ككتابة على خمر أو حنزير أو عوض بحهول 5 الكعابة 
7 , 1 ' الفاسدة 
يُعْلْبُ فيها حكم الصفة » فإذا أدى عتق » ولا يعتق بإبراء . 

2-6 3 نل , 

وتنفسخ بوت شيد » وجنونه » وحجر عليه لسفه”؟ . ولكل متهما : 
فسخها(؟ » ولسيّدٍ أنمذ ما في يده . وإن فضل عن أدائه فضلٌ » فلسيدة: 
ويتبعها ولدّها فيها ٠‏ ش 


لين 
و 


وهي شرعاً : من ولدت ما فيه صورة ولو خفيّة من مالك - ولو 
5 أو مكاتباً ولو محرمة عليه - » أو أبي مالكها ء إن لم يكن الابن 
وطتها نضا . فإذا مات عتقت » وإن لم يملك غيرها. وإن وضعت جننماً 
لا تخطيط فيه مثل المضغة ونحوها ء لم تصر به أم ولد . 


م في ح : ” لفلس “أخطأ ظاهر . 

(؟) لا يتعارض هذا معأما ذكره المولف قريياً من أن الكتابة عقد لازم لا تفسخ .موت سيد 
وحنونه وحَحْر علية لسفه ؛ لآن مراده هناك الكتابة الصحيحة » أما هنا فهو يتكلم عن 
الكتابة الفاسدةء والكتابة الفاسدة عقد جائز تنفسخ موت السيد وحنونه والحجر عليه 





هلله 

وإن ملك حاملاً فوطئها ء حرم بيع الولد » ويعتقه نصّاً . فإن 
أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة » عتق الحمل لا بزنا نصّاً . ولا 
تصير أم ولد(" . وعنه: بلى ولو من زنا(؟ . 

اهكان 1ه ولد اعكار ]ةل اسار لخدام ورط رار 
أحكامها . إلا فيما ينقل الملك أو يراد له » كبيع » وهبة » ورهن » ووقفاء 
ووصية بها ء أو التدبير . وتصح كتابتها كما تقدم”" . وهي يبع . 

وولدها من غير سيّدها » كهي يعتق.كموت سيدها ء ولا يعنق 
بإعتاقها وموتها . وكذا ولد مدبْرَةٍ . 

وإن مات سيدها وهي حامل » فلها النفقة مدة حملها من ماله » وإلا 
فعلى وارئه . وإن جنت » فداها سيدها بقيمتها أو دونها . وكلّما حجنت 
فداها نضا . 

وإن قتلت سيدها عمد فعليها القصاصء إن لم يكن لها ولد منه. فإن 
عَفَوًا على مال”4»: أو كانت موجبة له » لزمها الأقلٌ من قيمتها أو ديته نضا » 





(1) ورافقه في : الإقناع » 4/7 ١١0-1١6‏ ؛ والمنتهى ٠‏ 1448/9 . 

1 انظر العرو 6ل حنتسع بالكو مشر بارا العاف‎ 0١ 
وبالرواية الأولى قال الشافعية » ونقل عن أبي حنيفة أنها تصير أم ولد إن ملكها بشراء‎ 
. أو غيره؛ وعند المالكية إن ملكها حاملاً فإنها تصير أم ولد بهذا الحمل‎ 
؛‎ 4١١64١١ /4 انظر : رد امحتار » 5/7" ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ 
حاشية القليوبي» 4/؟5.‎ 

(*) انظر: ص 94858 

(4) ف ب : ” ذلك “ عطأ . 





6» 


وتعتق . ولا حدّ على قاذفها . 

وإن أسلمت أ ولد كافر » منع"؟ من غشيانها » وحيل بينهمنا 
وأحبر على نفقتها إن لم يكن / ها كسب . فإن أسلم حلّت لهء وإن 
مات قبل ذلك » عتقت . 

وإن أسلمت مديّرةُ كافر » ألزم بإزالة ملكه عنها » فإن أبى بيعت 





عليه وتقدّم ف التدبير . 

وإن وطئها أحدٌ الشريكين فأولدها . صارت أم ولد » وولده ار 
وعليه قيمة حصّة شريكه . وإن أولدها الثاني بعد أن صارت أمّ ولد / 
للأول عالما » 5 أمّ ولدٍ له » وعليه مهرها . وولده رقيق يتبعها . وإن 


جهل إيلاد شر يكه أوأأنها صارت أم وللو شريكدا , فولدة حر » وعليله , 


فداوٌه يوم ولادته( ؟. وقيل : إن كان الأول مرا 1 ب 20 استيلاده » 
وتصير أم ولد لهما”" » يعتق نصفها موت أحدهما . وإن أعتق أحدهما 
نصيبه بعد ذلك » وهو موسر , عتق نصيب شريكه مضمونا . 
٠.‏ 
ل 
)0١(‏ سقطت من أ. 
)4 سقطت من جح . 
(6) ووافقه في : الإقناع » ١57/7‏ وأضاف بعدها : ” وإلا فولده رقيق سواء كان الأول 
موسر أو معسراً » ؛ :ولمنتهى » 160/9 . 
(4) في جح : ” يصر »“ ععطأ . 
(0) انظر : المحرر » ١8/9‏ ؛ الفروع» ١84/5‏ ؛ المبدع 598 ؛ الشرح » 441/5 ؛ 
الإنصافء 605/197 , 
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يه 


وهو : حقيقف”"" في العقد ؛ء مجاز7© ف الوطء , 


5 0 ل 5 3 
وقيل : عكسه©©). والأشهر : مشترك9 . وقيل: متواطيء9؟ , 


(1) القِيْقَُ : الكلمة المستعملة فيما وضعت له من غير تأويل في الوضع » مث لفظ الأسد 
إذا استعمل ف الحيوان المعروف ؛ لأنه موضوع له بالتحقيق . 
انظر : كشاف اصطلاحات الفنون » 0١‏ ؛ التوفيق » ص 784 ؛ معسجم البلاغة 
العربية » ص ١9/5‏ . ش 

(؟) الَجَارُ : الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق » استعمالاً في الغير 
بالنسبة إلى نوع حقيقتها » مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع . مثل لفظ 
البحر له دلالتان » إحداهما : الماء العظيم الملح . والأخرى : الرججل المواد . والأولى 
حقيقية » والثانية مجازية . 
انظر : كشاف اصطلاحات الفنون » ٠١8/١‏ ؛ التعريفات » ص 7٠١”‏ ؛ معجم البلاغة 
العربية. ص ١45‏ . 

(0) ورافقه في : الإقناع , ١57/*‏ ؛ واللنتهى » ١61/9‏ . 

(4) انظر : المبدع , 4-89 ؛ الشرح » ١91/5‏ ؟ الإنصاف ٠‏ 4/8 . 

5 الّْرَكُ : ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير » كلفظ " العين " لاشتراكه بين معاني كثيرة. 
انظر : كشاف اصطلاحات الفنون » 7٠١8/١‏ ؛ التعريفات . ص 7١9‏ . 

0 الْعَوَاطِنٌ : الكلّي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والمخارحية على 
السوية؛ مثل : الإنسان له أفراد في الخارج وصدقه عليها بالسوية . 
انظر : التعريفات » ص ١59‏ ؛ التوقيف » ص ه57 . 
فباعتبار الجمع والضم » يكون متواطئ » حيث يقال : العقد ضم وجمع بالدسبة إلى - 





احتاره جماعة”'2 » والمعقود عليه المنفعة . 
ويسن لمن له شهرة » ولا يخاف زنا » واشتغاله به أفضل من تل 
لنفل عيادة. ويباح للن :لا شهوة له . ويجب على من يناف الزنا نا » مبن 
رحل أو امرأة . ويقدم حينعذ على حج واجب نضا :وجري بير عل . 
ويسن نكاح وي » ولُودٍ » بكر ء حسيبة » جميلة ‏ أحبية واحادة . 
ولا تستحب الزيادة عليها إن عفته . 





كتاب النكاح 


ولمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته النظر » ويكرره ؛ خط ائراة 
ويتأمل المحاسن بلا إذن » إن أمن الشهوة إلى ما يظهر غالبا كرجة وي شن اي 
وقدم . ولرحل وامرأة ة نظر إلى ذلسك» ورأس وساق من ذوات محارمه » 
وهن : من يحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها , إلا نساء 
البي يق فلا. وتقدم في الحج . 


ولعبد لا مبعض /إنظر ذلك من سيدته . وكذا غير أولي الإربة9؟ ع 


-0 الإيجاب والقبول » فإن القبول يضم ويجمع إلى الإيجماب » والوطء أيضاً » ضم وجمع 
بالنسبة إلى ضم أحد الفرحين إلى الآخسر وماد كل رعس لم رادرس 
حقيقة مخالفة للأخرئى يكون مشركا . 

(1) انظر : تفصيل من قال به في : الإنصاف » 4/8 . 

(0) الإربَة : البغية والحاجة الشديدة . والمراد هنا : بغية النساء . 
انظر : المغفردات » ص ١١‏ ؛ معجم ألفاظ القرآن الكريم » 45/١‏ . 








كتاب النكاح 





9 . 5 7 75 00 . 1 
كعنين وكبير ونحوهما . وكذا من أمة مستامة2'7 » [ وينظر من غير 
0 50 ا ل 50 58 8 2 
مستامة ]220 » وممن لا تشتهى » كعجوز وبَّرْزة(2 وقبيحة إلى غير عورة 

حرة ف الصلاة . وهو الوحه فقط . 


ويحرم نظر حصي وبحبوب إلى أحنبية نضا . 
ولشاهد ومُعاملٍ نظرٌ وجهٍ مشهردٍ عليهاء ومن تعامله . ونصه: ” 


0 35 
وكفيها مع حاحة “ : 


ولطبيب نظر إلى ما تدعو إليه حاجة . ومن يلي خدمة مريض ولو 


أنثى في وضوء واستنجاء وغيرهما كطبيب ف نظر ومس نصّا9" . وكذا 
لو حَلّق عانة2 من لا يحسن حلق عانته نضا . 


وصبي عميز ذو شهوة وبنت تسع كذي محرم . ولغير ذي الشهوة 


نظر ما فوق سرة وتحت ركبة . 


0 


زفق 
زضف 


قف 
زفق 
002 


المستَامّة : المطلوب شراؤها . يقال : سام الشيء واستامه : طلب ابتياعه فهو مُسسْتام 
للفاعل والمفعول . 

انظر : المصباح المنير » 7917/١‏ ؛ المطلع » ص 7١5‏ . 

ما بين القوسين سقط من ح . 

البَررَةُ : المرأة التي أسمّت وخرحت عمن حدٌ الشواب » تبرز للرجال وتجلس إليهم 
وتحذثهم » وهي مع ذلك عفيفة عاقلة . 

انظر : لسان العرب . "١١/5‏ ؛ المصباح المتير» 48/١‏ . 

انظر : الروايتين والوحهين » 80-1/8/9 . 

سقطت من المطبوعة . 

سقطت من ج . 








كتاب النكاح 


ولامرأة مع امرأة » ورجحل مع رجحل نظر غير عورةٍ » وهي هنا / - 237 


ابوأة ما بين اشر اوركبة . وخنثى مشكل ف نظر إليه كامرأة . 


قال المنقح : ” قلت : ونظره إلى رحل كنظر امرأة إليه » وتظره إلى 


امرأة كنظر رجل إليها »20 . 


ويباح لامرأة نظر ما عدا عورةٍ من رحل . ويحرم نظر رحل إلى حرّة 


ولو لعؤرة صلاة . ويؤوز نظر غلام بغير شهوة » فإن حاف ثورانها جرم. 
ويحرم نظر إلى أحد منهم بشهوة أو خوفها نضا . ولمسٌ كنظرء وأولى : 
وصوت أحنبية ليْس بعورة » ويحرم التلذّذ بسماعه ولو بقراءة . 


وتحرم الخلوة”") اشر جوع لكر رتوو ور 0 
بأحنبية فأكثر » وخلوة أحانب بها بها » ولو بحيوان يك يشتهي المرأ ة أو تشتهيه ‏ 


كقرده. 


)00( التنقيح المشبع.» ص 381 . 


(0) الخلوة في اللغة : يقال حلا المكان : إذا لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه . وهبي في 


الاصطلاح : تنقسم إلى قسمين » حلوة صحيحة » وخلوة فاسدة . والخلوة. الصحيحة : 


هي : أن يجتمع الزوجان بعد عقد الزواج الصحيح في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس 
عليهما » كدار » أو بيت مغلق الباب'؛ بشرط أن لا يكون بهما , أو يأحدهصا ء مانع 
شرعي أو حسي من الوطء. أما الخلوة الفاسدة فهي : كل خلوة وحد فيها مانغ من 
الموانع الثلاثة السابقة . 
انظر اا ا 
.8" مغن المحتاج » 770/76 ؛ غاية المنتهى » 59/9 . 

(5) ف المطبوعة : ” كحظوته “ خطأ . 








كتاب النكاح 


»>11« 

ولكل واحدٍ من الزوجين نظرٌ إلى جميع بدن الآخرء ولمسه بلا / م 
كراهة » حتى الفرج » كمن لها دون سبع نضا . وكذا مبيّد('» مع أمقه 
المباحة له » ولا ينظر إلى مشتركة . وله النظر من أمته المزوحة والوثنية 
والفوسة [لمعو عو 

ويحرم التزيّن حرم » غير زوج وسيد . 





.هاه 
ويحرم تصريح - وهو : ما لا يحتمل غير النكاح - جخِطّبة معتدّة إلا عر 
لزوج إن كانت تحل له . ويحرم تعريض بخطبة رحعيّة . ويجوز في عدة باخطة 
بائن ولو بغير ثلاث » وفسخ لعنَةٍ وعيب » وهو كقوله : " إني في ملك 
لراغب " . و " لا تفوتيي نفسك " » وهي في الجواب كهو فيما يحل 
ررم . 
ولا يحل لرحل أن يخطب على خطية أخيه المسلم إن أحيب»ء 
تصريحاً أو تعريضاً نصّاء إن علم . وإن لم يعلم بالحال , أو ترك الخطية ء 
أو أذن له » أو سككت عنه » جاز . وحيث حرم لو حالف وفعل » صح 
النكاح”؟ ء بخلاف البيع. [ وتقدم في الببع "© . والتعويل في رد وإجحابة 


. سقطت من ب‎ 4)١( 
وهو مذهب الحمهور من الحنفية والشافعية أيضاً » والمعتمد عند المالكية أنه إذا رفع‎ )1( 
. الحاكم وثبت عنده وحب عليه فسخه قبل الدحول بطلقة بائنة‎ 
. 71/19 » ؛ روضة الطالبين‎ ١17/7 » انظر : رد امحتار » 777/7 ؛ شرح الزرقاني‎ 
. (؟) ما بين المقوسين سقط من ب‎ 





كتاب النكاح. . ؟ 


إلى و2" بحبرة » وإلا فإليها. | 
ويسن العقد يوم جمعة مساءً بخطبة ابن مسعود”؟ . وكان أحمد إذا 4 
والخطبة قبل العقد» فإن أعرت جحاز . وقول : ( بارك الله لكما؛ 
وعليكما وجمع بينكما في خبر وعافية )(" . وعند زفها إليه : ( اللهم إني 
أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه . وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها, 
عليه )0 . وكذا عند ملك أمة أو غيرها . 





د 
و 


: . سقطت من ج‎ )١( 

(؟) هو الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي » أحد السابقين إلى ' 
الإسلام والمهاحرين إلى الحبشة والمدينة » شهد بدراً وأحداً والحددق وبيعة الرضوان! 
وسائر المشاهد . وشهد له البي بالحنة . توفي سنة ا" ها . : ا 
أباره في : الإصابة» 5548/19 ؛ الاستيعاب » 8١5/9‏ ؛ سير أعلام النبلاو» 4703/9. 
وخخطبة ابن مسعود هي : ( إن الحمد لله نستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » فمن يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد 
أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً عبده ورسوله ). أخرحه الترمذي في : 9 - كتباب 
التكاح» ١5‏ - بابب ما حاء في خطبة التكاح » الحديث (8 01١١‏ . 
وهو حديث صحيح ء انظر : التلخيص الحبير» ١75/9‏ ؛ إرواء الغليل » 771/5 . 

(5) أحرحه أبو داود في : ؟١‏ - كتاب النكاح , ه" - باب ما-يقال للمتزوّج » الحديث 
(طكم. 
وابن ماحه في : 4 + كتاب النكاح , باب تهشة النكاح , الحديث (0508) . 

(4) أخخحرجه أبو داود في: أ- كتاب التكاح, 4 4- باب في جامع النكاح, الحديث (93150). 
وابن ماجه في: 1:- كتاب التجارات , 4 - باب شراء الرقيق» الحديث (3758597). 





كتاب النكاج 


هك 
بَابْ ركان التكاح وَشْرُوطهِ 

أركانه : إيجاب وقبول . 

2" ولا يصح إيجاب إلا بافظ " إنكاح " أو " تزويج‎ - ١ 
و " أعتقتها » وجعلت عتقها صداقها " ونحره.‎ 

؟ - ولا يحصل قبول إلا ب " قبلت هذا الدكاح " أو " الترويج "2 
لاقلا قل" روي "رميق بلنالكاك زلى 
هازلاً وتلنضة منهما .وياتي حكم تول طرفي عقد 41 

وينعقد نكاح أخرس بإشارة مفهومة نضّاء أو كتابة . وكان للنبي 
َي أن يتزوج بلفظ الحبة . ولا ينعقد بغير عربية لقادر / عليها . وينعقد 237 
لعاحز . فإن قدر على التعلم بها لم يلزمه . وإن اقتصر على " قبلت " » 
أو قال حاطب لولي : " أزوّحُت ؟ " قال : " نعم " , ولزوج : 
" أقبلت ؟ " قال : " نعم ", صح نضا . 

وإن تقدم قبول على إيجاب لم يصح . وإن تراتى عنه صح ما داما 
في امحلس» ولم يتشاغلا بقاطع . وإن تفرقا قبله بطل الإيجاب . 

ها هاه 
ومن شروطه : شروط 


الدكا 
3 لها 1 2 
3 تعيين الزوحين . فلا يصح زوحتك بن " » وله بنات حتى فة 


(0) انظر: ص 559 , 





25> 
عيّرَها. وإن لم يكن له غيرها'صح., ولو سمّاها بغير اسمها . لكنْ لو, 
سّماها باسمها » ولم يقل: "كن" افك من ل قال سه 
وفاطمة » فقال : " زوجتك عائشة " وقبل - ونويا”2 فاطمة.-ء 
وكمن سنّى له ف العقد غير من خطبها . فقبل يظنها المخطوبة » ولو 
قال : " إن وضعت زوحي بنتا فقد زوّحتكها " لم يصح. د( 





كتاب النكاح 


؟- ومنها رضا الرُوجين غير الُْجْبَرين » فإن لم يرضيا أو أحجدهما لم 


22و 


فق 


هف 


ليق 
زفق 


ا بناته الأبكار [ ولو بلغا 7" » وتيب لما ذون تسع 
سنين » لا من لها تسع فأكثر . ويسن ]29 استكذانها هي وأمها . . 
وحيث أجخبرت أخذ بتعيين بنت تسع فأكثر كفا , لا" بتعيين بحبرا . . 
ولسيّدٍ إحبار إمائه إلا مكاتبّة» ولو كان بعضها حرا لم يملكه زلا 
إنكاحها وحده . ويعتبر إذنها وإذن مالك بقيتها » كأمة لاثدين » ويقول ! 
كل منهما / : " زؤجتكها " ؛ ولاعلك إحبار عبده الكبير العاقل . | ' . 4+ 


في ب : ” نوى “ عظأ . ١‏ 
الإِحبَارٌ في اللغة : القهر والإكراه » يقال : أحبرته على كذاء حملته عليه قهراً . وفي 
الإصطلاح عند المنابلة : إكراه الأب ابنته الضغيرة والبالغة على الزواج . : 
انظر : القاموس المحيط » 5949/9 ؛ كشاف القباع , 49/8 . 

في ب : ” مطلقاً ©" ش 

والمراد بالإطلاق هنا » سواء بلغن أو لم يبلغن . 

ما بين القوسين سقط من ب . 

في المطبوعة : ” إلا “.. 








كتاب النكاح 


هنن>» 
ولأب » ثم وصي » ثم حاكم تزويج صغير وبحنون مطيق7؟ إن احتاج 
له 
ريصح قبول مميّر لتكاح بإذن أب نصّاً . ولسائر الأولياء ترويج ايئة 
تسع فأكثر بإذنها . ولا إذن صحيح معتبر . وليس لهم جبرها ء إلا 
الغبرنة مم شيرة ارال كاهو 
وإذنُ ثيب بوطء في قبل - ولو بزنا - الكلامٌ » وإذن بكر صمات » 
ولو ضحكت أو بكت. ونطقها أبلغ . ووطء دبر لا يغيّر صفة”) 
الإذن. ويعتبر في استعذانها تسمية زوج على وجه تقع معرفتها به . قاله 
أبو العباس . 

ه هاه 

- ومنها الول » إلا على البي هه » فلا . ولول سفيهٍ تزويجه بلا إذنه 
إن احتاج إليه » وله إحباره لمصلحة . فإن زوحت المرأة نفسها أو 
غيرها لم تصح”" . 

وأحقّ الناس بنكاح حرَةٍ أبوها الح » ثم أبوه وإن علا ثم ابنهاء 


1 في المطبوعة : ” مطيق " . 

9 في ج : ” صيغة “ حطأ . 

(9) وهو قول جمهور الفقهاء » وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الولي في النكاح » فللمرأة 
العاقلة البالغة تزويج نفسها » وابنتها الصغيرة وتتوكل عن الغير » لكن لو وضعت نفسها 
عند غير كفء فلأوليائها الاعتراض . 
انظر : بدائع الصنائع » 810-711//9 7 . 


الولي وما 
يتعلق به 





كتاب النكاح كك 


رده 
ثم سلطا بعد الكل » وهو : إمام أو نائبه» ولو من بغاة إذا غلبوا ل 
بلد . فإن عدم ول مطلقاً » زرّج ذو سلطان في ذلك المكان كمعضل. 
فإن تعذّر وكلت , قاله في الفروع2 . 
وول امقاولى آبقة كلها ولو فاسعاً ار مكايا , :فإ كانكا لاسرا 
فوليّها ول سيدتها إن كانت غير( محجور عليها » فيزوّحها بإذْنهاء ' 
بشرط نطقها به ولو بكْراء / وإلا فيزرّج أمتها وليّها في مالا ..قاله. 


الأصحاب”" . .وتقدم في الحجر » ريجيرها من يجبر سيدتها . ويزوج ؛ 


معتقتها أقرب ولي لها بإذنها . ولا إذن لسيدتها . 
ويشرط في ولي : 


ىك 0 1 00 5 
"١‏ - حرية - إلا مكاتبا يزوج أمته - . وذكورية , واتفاق دين - : 


سوى من أسلم من مكاتبّة » وأمٌ ولد » ومديّرة لكافر » وسوى أَمْةٍ 
كافرةٍ لمسلم » والسلطان [ ويأني قريبا©؟ . 


5ع" - وعقل ]2 , وبلوغ ”2 . وعنه : لا0© , فيزوج ابن عشرء 


(0) انظر : الفروع ء 8/6/ا١‏ . 

(0) سقطت من المطبوعة . 

(0) انظر : الإنصاف 2 77/6 . 

(4) انظر : ص 598 ٠‏ 

(0) ما بين القوسين سقط من المطبوعة , 

(3) ووافقه في : الإقناعأء 177/8 ؛ والمنتهى » 1517/7 . 

(9) انظر : الكافي » أ ه1 ؛ الفروع ء هه ١4‏ ؛ المبدعء 4/7 ؛ الشرحء ١51/4‏ ؛ 
الإنصافء 7/7/4 . 


238 


كتاب النكاح 





وعدالةٌ ولو ظاهراء إلا في سلطان وسيد . 


200 


202 
ف 
2 
زفق 
لق 


وغيرهم””؟ فيه الرشد . وهو : معرفة الكفء©؟ » ومصالح 
[ التكاح. قاله أبو العباس” . قال القاضي وابن عقيل وابن 
الزاغوني وغيرهم : يشترط معرفته بالمصالح - وهو أظهر - 
شرح امحرر: وهو ضدٌ السفيه . 

فإن كان طفلاً أو كافراً أو عبداً , روج ]00 الأبعد . وإن عضل 
الأقرب زرَّج الأبعد. والعضل : منعها كفؤاً إذا طلبت ذلك» 
ورغب كل منهما في صاحبه يما يصح مهراً . ويفسق به 
إن تكرر منه . 

وإن غاب غيبةٌ منقطعة » زرَّج أبعد » ما لم تكن أمة فيزرحها 


قال الناظم في عقد الفرائد وكنز الفرائد » ؟//الا : 
” رَصِسُنهًا ِنْ سرْطِهًا افْهَمْهُ كول قد وَل مُرتَصَى الفِمْل مُرْسَدٍ » 
انظر : الوحيز » ق 7١١/ب.‏ 
انظر : الإنصاف ٠‏ 74/8 . 
في المطبوعة : ” الكفر “ . 
انظر : الاحتيارات الفقهية » ص 3١8‏ . 
ما بين القوسين سقط من ب . 








> كتاب النكاج 
شاكم. وهني: هنلا متطع إلا يكلفة ومشقة ت 1" أو عدر 
مراجعته » كأسير ومحبوس أو لم يعلم مكانه . أو كان مجهولاً لا 
يعلم أنه غصبة ') ثم ا . أو زوحت نت 
ملاعِّة » ثم استلحقها(”؟ أب ْ 
ل ا ا م 
ومكاتبته ؛ ومذيّرته فيليه ويباشره . ويلي كتابي نكاح موليقه 
الكتايية من مسلم ‏ ويباشره ويشتزط فنِه شروط المسلم» »ولا يزوج 
[ مسلمٌ كافرةٌ ]0*© » إلا سيد أمةٍ أو ول سيدتها » أو سلطاناً . :' 
وإن زوج أبعد ' من غير عذر اورت »أو زوّج أحبي ُ 0 . 


4 4« 4 
50 مقامه » وإن كان حاضرا ا 
توكيل بغير إذنها » وقبل إذنها له . الول لدم 


1 مقامه غالياً 
ويقبت .له ما يغبت لموكل » حتى في إخبار , لكن لا بد من إذن غير وحاضراً 
عير لركيل » فلا يكفي إذنا وليه اتزويج ول بتكيل من شير 


د ساك 
انظر : مجموع الفتاوى , 03/59 . 
في ب : ” استخلفها “ تحريف . 
سقطت من ب. ١‏ 

في جح : ” كافر مسلمة “ خطأ . 





كتاب النكاح 





قال المتقّح : ” قلت : فلو وكل ول » ثم أذنت لركيل صح ء ولو لم 
تأذن لولي » وهو في كلامهم “20 . 
ويشتزط في وكيل ول ما يشترط فيه . وليس لوكيل أن يتزوّجها 
وعم اكه م كا ادفو عق ماريام 
ك" زوج فلاناً بعينه " . 
ويشترط قول ولي أو وكيله لوكيل زوج : " زرحت فلانة فلانا " » أو 
" زيحت موكلك فلاناً فلانة " » ويقول وكيل زوج : " قبلته لفلان » 
أن لوكيلي فلان "007 
ووصيّه في نكاح عنزلته » أب كان أو غيره . إذا نص له على 
التزويج فيَجبرٌ من يجبره من ذكر وأنثى . 
2 
وإذا استرى الأولياء في الدرجة صح من كل منهم التزويج . والأولل 
/ تقديم الأفضل . ثم الأسرنٌ » فإن تشاحُوا أقرع بينهم . فإن سبق 
المقروع فزوج صح » إن أذنت لهم . وإن أذنت لواحد تعين . 
وإن زوج اثنان » ولم [ يعلم السابق » مثل أن يُجهل السسبق مطلقاً » 
أو علم عين السابق ثم نسي » أو ُهل سبق ]20 فسخهما حاكم. 
(1) التنقيح المشبع » ص 560 . 
(؟) ما بين القرسين سقط من أ . 
() ما بين القوسين ساقط من ب . 


و23 
استواء 
الوليين في 
الدرجة 








كتاب النكاج 


ولو علم وقوعهما معا بطلا. وها في غير هذه نصف مهر يقتزعان 


عليه . وإن مانت فلأحدهما نصف مبرائها بقرعة من غير يمين7" . 


وإن مات الزروجحان فإن كانت أْقرّت بسبق أحدهما نوتم رابك لا 


من غيره . وهي تدعي ميراثها ممن أقرّت له . فإن كان ادعى ذلك ْ 


0 أنكر الورثة. وإن لم تكن أقرّت بالسبق 


ار 1 ببنت 1 


زقف 


أخيه » أو زرّجٍ وصي في نكاح صغيرة بصغير تحت حِجره ونحوه» ش 
ع أن يطول مزلي عق راكذا وي أزرأة حاجلة الى ومولى ا 


وحاكم . أو وكل زوج الولي أو عكسه ‏ أو وكّلا واحداً ونحوه. 


ويكفي : " زوحت فلاناً فلانة ' .أو" تروجحتها "» إن كان هو ْ 
الزوج أو وكيله ؛ إلا بست عمه وعتيقته اللجنونتين » فيشترط ولي ' 


غيره » أو حاكم.' 

ا به © #0©» 0 
وإذا قال لأمته القن أو مدبرته أو مكاتبته أو أمٌ ولده أو معلّق. عتَقّها 
على صفة : " أعتفتك وجعلتٌ عنقك صداقك " نضا » أو " جعلت 
عتق أميٍ صداقها » أو صداق أميّ عتقها ", أو " قد أعتقتها 


)١(‏ في المطبوعة : ” تمييز 
(؟) سقطت منأ. 


أحكام 


تزوج الأمة 








أو "أعتقهك على أن اتزوحكء وعتقك صداقك" - نص 
عليهما'»- صح إن كان متصلاً نضا بحضرة شاهدين . 

ويصح جعل صَّدَاق مَنْ بعضها رقيقٌ » ذلك البعض . وإن طلّقها 
قبل دخول رجع عليها بنصف قيمتها . فإن م تكن قادرةً » أحبرت 
على استسعاء”') نضا . 

ولو أعتقها بسوالها على أن تنكحه ء أو قال : " أعتققتك على أن 
تتكحين " ورضيت صحء ثم إن نكحته » وإلا لزمها قيمةٌ نفسها . 
ويأتي في الصداق إذا سأل سيّدته ذلك . 


كتاب النكاح 


ف 4# «#٠‏ 
5 - ومنها : الشهادة . إلا على البي عه . ويشازط في شاهَديه . 7 
0 1 بع : 
الذكورية » والعدالة ظاهرا فقط . فلو بانا بعده فاسقّين فالعقد الشهادة 
١1‏ 


صحيح . / قاله الموفق9© وغيرو0) 5 


(1) انظر : مسائل صالح ء 81/7 )١75(‏ ؛ مسائل عيد اللء /هه .0١480( ١١‏ 

(؟) الاسْتِسْعَاءُ لغة : طلب السعي والعمل . واصطلاحاً : سعي الرّقيق في فكاك ما بقي من 
رمه إذا أعقق بعضه » فيعمل ويكتسب » ويصرف ثمنه إلى مولاه » وعليه يقال : 
استسعيته في قيمته » أي : طلبت منه السعي بالمعنى المتقدم . والاستسعاء يشبه الكتابة 
من وحه : وهو أنه إعتاق بعوض . 
انظر : المصباح المثير » 711/١‏ ؛ معجم المصطلحات الاقتصادية »ص 54-88 ؛ 
الراعر» ص 4717 . 

(م) انظر : المقتع» ص 7١4‏ ؛ الكافي » 737/9 . 

(4) وهو ظاهر مختصر الخرقي » ص 4١‏ . وانظر : شرح الزركشي » ه/9؟ ؛ الفروع » 
00 








والبلوغ » والعقل »ولو ضريرين . شْ 
ولا ينعقد نكلاح مسلم بشهادة ذمّيين7 . وينعقد بشهادة عدو 
الزوجين أو أخدهما أ والولي » لا.عتهم لرحم ء ش 
ولا أصميّن أو أخرسين أو أحدهما كذلك . 

لا تشترط الشهادة بخلوها عن الموانع الشرغيّة » ولا الإشهاد على 
إذنها . والاحتياط الاشهاد . وإن ادعى زوج إذنها » فأنكرت صُدّقت 
قبل دخول لا بعده ٠‏ ويأني إذا أ قر الولي عليها به . 

ه - والكفاءة ف زوج شرط لصحة النكاح / عند الأكثر”" . وهني 00 
حق الله » والمرأة » والأولياء كلهم . حتى من يدث . ١‏ 1 0 
فلو تزرّحت يغير كفء لم يصح » ولو زالت بعد عقد فلها فط ٍ 
ات ان ييه » بل للزوه©» تازه 
أكثر المتأخرين7©: - وهو أن ظهر - » ولمن ثم يرض الفسخ » من المرأة 
والأولياء جبيعهم » فور وتراخياً » فهي حق للأولياء واللمرأة . 


كتاب النكاجح 


(01) في ب :” أو ين “ عط . 

(؟) انظر : الروايتين والوحهين » ؛ شرح الزركشي » 58/8 . 

(؟) ووافقه في : الإقناع » ١5/#‏ ؛ وللنتهى ٠‏ 154/9 . 

(4) انظر : المحرر » 18/7 ؛ لمبد ع 7ه" ؛ الشرح » 7١7/4‏ ؛ الإنصاف + 58 :1٠١‏ 

(5) انظر : المقنع » ص 39٠١‏ ؛ الوحيز» ق ١١/أ‏ حيث قال : ” ليست الكفاءة - رسي 
الدين والمنصب -'شرظ في صحته “ 


هلد»ه 


فلو زوجها أب بغير كفىء برضاها » فلأخ فسخه نضا . 


كتاب النكاح 





6١‏ - وهي : دين ومُنصب ؛ - وهو النسب - » فلا تزوج 
عفيفة بفاحر» ولا عربية بعجمي » والعرب بعضهم لبعض 
أكفاء » وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء . 

4 .ه - ومنها : حرّية » وصناعة غير زريّة » ويسارٌ مال بحسب 
ما يجب لها ء فلا تزوج حرة بعبد , ولا بنت برّازَ('2 بحجّام 
ولا بنت تانيء('© بخائك ؛ ولا موسرة بمعسر . 


لين 
لبي كينا 


باب رمات في النكاح 


وهن قسمات : 
محرمات على الأبد » وهن أربعة أقسام : 


)20 البرَّارُ : بائع البرّ . والبرٌ : الثياب » وقيل : نوع منها » وقيل : البرٌ من الثياب : أمتعة 
البرّاز » وقيل : متاع البيت من الثياب خاصّة . 
انظر : لسان العرب » 801/0 ؛ المصباح المنير» 41/١‏ ؛ الملابس العربيّة » ص 839 . 
0 الَانيمٌ : لفظ مشارك يطلق على المقيم بالبلد المستوطن به » وعلى المستغين الكثير ماله » 
وجمعه: تنا » مثل كافر وكفار . 
والمراد هنا المعنى الثاني » وقد صحف تصحيفات طريفة » ففي شرح المنتهى ٠‏ 71/7 ؛ 
والإقناع » /179: ثاني » حتى قال محققه إنها مقحمة . وَث المطبوعة : قاني , ولا 
وحه له . 
انظر : المصباح المنير » ١/لالا‏ » القاموس المحيط » 4/١‏ . 








١‏ - أحدها: بنسب . وهن : الأم » والجدة من كل جهة وإن 





كتاب النكاح 


علت » وتحرم بناته من حلال وحرام » وشبهة » ومنفيّةٍ بلعان » وبنات 
الأولاد وإن سفلن27 » والأعت من كل جهة » وبنتها , وبنتُ ابنهنا ؛ 
وبدتُ كل أخ وبنثها »أوبنت ابنه وبنتها وإن نزلن » وعماته وعمة أبيله 
وأمّه » وعمة العم لأب لا لأم » وخالاته » وخالة العمة لأم , لا لأن » 
وتحرم عمة الالة لأب :لا عمة الخالة لأم . 

١‏ - وتحرم زوجات الي يق فقط على غيره ولو مَنْ فارقها . ومن 
زوجاته دنيا وأخرى ..وتباح بدت عمة وبنت خالة . 

- ويحرم من رَضمّاع ما يحرم من .نْسّب . قال ابن البنا0؟؟ » وابن 
حمدان » وصاحب الوجيز”" إلا أم أخية وأحت ابنه, يعي فلا يحرئن9©» . 


. في أ : ” سقطن “ تحريف‎ 0١ 

. 317١/8 » قاله في الخصال . انظرز : الإنصاف‎ )٠( 

(©) : الحسين بن يوسف بن:محمد بن السسّري . الدّحيلي » ثم البغدادي » سراج الدين » أبو 
عبد الله. والدحيلي نسبة إلى دحيل نهر كبير' ببغداد » إمام فقيه متفنن يقال إنه تلقن ٠‏ 
سورة البقرة في يومين:والحواميم في سيعة أيام. من مصنفاته : ” الوحيز “ في الفقِه , 
وعرض على شيخحه الزريراني فأعجبه . و ” نزهة الناظرين وتنبيه الغافلين “ . توفي سنة ' 
لاعالااه - رجمة الله - . 
ترجمته ف : ذيل طبقات الحنابلة » 407/7 ؛ المقصد الأرشد » ؟49/9:؛ شذرات 
الذلهب 2 5/5؟ . 
وانظر قوله هذا في : الوحيز» ق 7١١‏ . 

(4) لعل الصواب : قلا تحرمان . 











هلن» 
بالرضاع , وفيها(" أربع”2 صور ؛ وهذا قيل : إلا المرضعة وبنتها على 
أبي المرتضع » وأخيه من النسبة » وعكسه”” , والحكم صحيح2» . وهو 
ف كلامه في الرضاع » لكن الأظهر عدم الاستثناء ؛ لأن إباحتهن لكونهن 
في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم من النسب . والشارع 
نما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب ء لا ما يحرم بالمصاهرة” . 

؛ - ويحرم أمهات نسائه » [ وزوحات آبائه وأبنائه مجرّد عقا 


كتاب النكاح 


وتحرم الربائب0 2 + ومن : بنات نسائه 0 اللاتي دخل بهن » دون 
اللاتي لم يدحل بهن. فإن مُتن قبل دحول » أ و أبثانون بعد حلوة وقبلل 


(0) في ب:” وفيهما “. 

(59) زيادة من أ . 

(5) وهو ام المرتضع وأعته من التسب لا يحرمان على أبي المرتضع ولا اينه - الذي هو أو 
المرتضع في الرضاع . 

(4) والذي هو : الإباحة في الصّور الأربعة . 

(ه) فأمٌ أحيه إنما حرّمت من غير الرّضاع . من جهة أرى هي كونها زوحة أبيه وهذا من 
جهة تحريم المصاهرة » لا من جهة تحريم النسب »؛ وكذلك أعمت ابنه » إنما حرّمت 
لكونها ربيسة » فلا حاحة لاستننائهما ‏ لذا نجد الزركشي - رحمه الله - قال : ” 
والصواب عند الجمهور عدم استثناتهما “ شرح الزركشي + 185/5 . 

(3) الرَيةُ : بنت الزوحة من غير الزوج ؛ سميت بذلك لأنه يقوم بها غالبا . تبعاً لأمهًا . 
والذكر يقال له: ربيب. 
انظر : لسان العرب , 4١5/١‏ ؛ المطلع . ص 757 ؛ المصباح المثير » 73١ 84/١‏ . 

(/ا) ما بين القوسين سقط من ب . 





وطءء لم تحرم البنات . وتحرم بنت رييبه نص » وبدت رييبته . 


كتاب النكاح 


وتباح زوحة رييبه لعن أت ن أخيه لأمّه » وبنست زوج آمو 
وزوجة زوج أمّه » وحماةٌ ولده ووالده .. وبتناهما . 

0 زوجة ابنها » وزوج زوحة أبيها"» دزدج زوجة لد 

يثبت تحريم مصاهرة بوطء حلال وحرام وشبهةٍ ولو في دبر ء ولا 

ل ا ل 
له 
حرم على كل واحد منهما أم الآخر / وبنته نضا . 

ه - وتخرم الملاعنة على التأبيد » ولو كدب نفسه , أو كان اللُعان 
بعد التدونة أو في نكا فاسد9© , 


ع نا 2 


(0) في ح: ”ابيهاا. 1 

(؟) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - : ” ... فالصحيح الذي لا ريب فيه أن 
الوطء الحرام لا ينشر الحرمة سواء كان الواطئ أو الموطوءة كبيراً وصغيراً ؛ لأنه لا حكن 
قياس السفاح على النكاح بوحه من الوحوه ء ولا يدحمل في لفظ التكاح ولإافي 
معناه .. فربط الأحكام بالنصوص الشرعية هو الواحب على المكلفين حتى يأتي من 
الشرع بالقيود الي يجب المصير إليها والله أعلم “ الفتاوى السعدية » ص 91 4944. 

ف النَكَاحٌ القَاسِدُ : ما كان غتلفاً ف صحّته بين الفقهاء » كالنكاح بدون شهود » 
وكنكاح المحرم بالحج ؛ والنكاح بدون ولي » والنكاح الفاسد لا حدّ ف الوطء به 
وبحب العدة فيه بالخلوة وبالوفاة » ويساوي الصحيح في اللعان إذا كان بينهما ولد يزيد 
نفيه » ويخالفه في التوارث حيث لا يثبت به . 
انظر : المغ ». 4/8 "55-1 ؛ القواعد والفوائد الأصولية » ص ١١4‏ ؛ محم الفقه 
الحتبليء 5410/7 . 
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كتاب النكاج 





١‏ - ويحرم جمعه بين أختين ء وب بين(2 امرأةٍ وعمّها أو خحالتها القسم الاني 


- وإن علتا من كل جهة - من نسب أو رضاع » وبين خالتين بأن ينكح 
كل منهما [ ابنة الآخر فيولدُ لكل بدت » أو عمّتين بأن ينكح كل 
أذ الأشراء قزل لكل بن غ23 ار كو رخال يان يكم امزاة + وابنه 
أكبا ءارولل لكل يلتبا وبين كر افرانين لى انك [خدامنا كرا 
والأخرى أنثى » حرم نكاحه . 

لا بين أخحت رجحل من أبيه وأخته من أمّه » ولو في عقد واحد . قاله 
اين مدان وغيره" . ولا يين من كانت زوجةٌ رحلى وابنته من غيرها. 
فإن تزرّحهما ف عقدين » أو تزوَّج إحداهما في عدة الأخرى ولو بطلاق 
بائن » فالثاني باطل . 

إن اسوى انيت انرايه او عكتهنا أ ججاتهنا ,+ صضح.ء ولم يحل 
وطؤها حتى يطلْقَ امرأته » وتنقضي علها . وإن اشتراهما في عقار 
واحدٍ صح . فإن وطئ إحداهما لم تل له الأخرى . فلو عصالف وفعل » 
لزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما بإخراج عن ملكه. ولو ببيع 
للحاحة. قاله أبو العباس29» وابن رحب”؟ - وهو أظهر - . قلت : 


(1) في ب :” وينت “ خخطأ . 

(؟) ما يين القرسين سقط من ب . 

(0) انظر : الإنصاف .2 177/4 . 

(4) انظر: الاحتيارات الفقهية » ص 73١7‏ . 
(0) انظر : القواعد لابن رحب ء ص 7٠‏ . 


المخرمات إلى 


أمد : 





وغيرهما”؟ , ولا ثم صريحٌ يخالف ما قالاء”” » قال المتقّح : قلت : ” وكذا: 
لمية “0" » أو تزويح بعد استبراء لا بمجرّد تحريم نضا . فإن عادت إلى ملكه» 
ولو قبل وطء الباقية » لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى نصّا.. قال 
ابن نصر الله : ” هذا إذا إلم يجب استبراء» فإن وجب لم يلزمه ترك أختها 
فيه “ . وهو حسن . ولا :تكفي كتابتها ولا رهنها ولا ييعها بشرط خيار. 
إن وطئ أمته أو عتق سريّته » ثم تزوّج أختها ني مدة استبراء» ل 
ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا » لم يحزن العدة أن يتزرَّج أختها 
ولا يطأها إن كانت زوجحة نضا » ولا يعقد على رابعة » ولا يطؤها . 
ريرم نكاح موطوءة بشبهة في العدة ! ادسوراس يد الكن 
لزمتها عد من غيره . ا 
ويخرم جمع حر أكثر من أربع نسرة إلا البي كَقُ » فكان له نكاح ما 
شاء ء ونسخ تحريم المنع» وعبد أكثر من اثنتين » ولمَنْ نصفه حر فأكثز 
)0 انظر : المغي » 4/8" /؛ الفروع » 3٠١/0‏ ؛ الشرح الكبير » 519/4 . 
)١(‏ سقطت من المطبوعة . 
وهذه إشارةٌ من المولّف - رحمه الله - إلى الردٌ علبى من زعم أن للإمام أحمد 
- رحمه الله - روايةٌ بالكراهة في هذه المسألة » وقد تشدّد شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله اق لك رايط من كارا ,مده الزواينا ونسبه ين :الفللة عن نعرقة 
دلالاث الألفاظ ومراتب الكلام المنسوب إلى الإمام أحمد - رحمه الله - 
انظر : مجموع الفتاوى ؛ 95/ ١18470-59‏ ؛ شرح الزركشي » 235 مهمع 
زف التنقيح المشبع » ص 5517 . 


كتاب النكاح 





كتاب النكاح 


ومن طلق واحدة من نهاية عدده » حرم تزويج بدها قبل انقضاء 


عدتها » بخلاف مورتها نص عليهما("؟ . 


# ن 


وتحرم مزوّحة ومعتدّة ومستيرأة من غيزه » وتحرم زانية حتى تتوب النوع الثاني 


و لعا 
بأن تراود عليه فتمتنع نصّا". وفيل 5 كغيرها9© 4 احتاره المورفق©) 


وغيره» وقدمه في الفروع . 
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منَعَ ابي ل من نكاح كتابيّةِ » وأمة ولو مسلمة » ومطلقتّه ثلاثأء 


انظر : مسائل ابن هانئ في من طلق واحدة من نهاية عدده فلا يتزوج بدها قبل انقضاء 
عدتهاء 711/١‏ (08). 

ووافقه في : الإقناع » ١8*/*‏ ؛ والمنتهى ,» 9//ا/1١‏ . 

انظر : الإنصاف 2١‏ 179/8 . 

انظر : المقنع » ص 5١٠١‏ ؛ الكافي » 60/1 . 

انظر : الفروع » 75/8 . 

ويهذه الرّواية أحذ بعض أثمة الدعوة السلفية بنجد ؛ لأن المراودة من أعظم المدكرات » 
ولو كان الغرض منها التجربة والامتحان ؛ لآنه إن راودها فاحر وقع في الفجور » وإن 
راودها تقي خدشي عليه وعليها الوقوع في المنكر ء ولا تقاس هذه المسألة على تحربة مسن 
أراد معاملة شخمص أو صداقته وهو يجهل حاله ؛ لأن ذلك يحصل به المقصود من غير 
فتنة » أما هذه فلا تومن الفتنة فيها » وتأمّل عواقب الأحذ بالمذهب في هذه المسألة مع 
حال الئاس اليوم 11 . 

انظر : الفتاوى السعدية » ص 4417 بتصرّف ؛ المحثارات الحلية على نيل المآرب » 
ل 


»> 
حتى تنكح زوجاً غيره » ومحرمة حتى تحلّ . 
ولا يحل لمسلمةٍ نكاحٌ كافر » ولا لمسلم نكاحٌ كافرة إلا حرائرَ أهنل 
كتاب اارلاعل كا تر اجة أبربها عن كاي اواو اعمارت دين 
أهل الكتاإب . ولكتابي نكاح بمرسية » ووطوها ملك يمين » لا بحسي 
لكتاييّة نضا . 
وتحل نساء بن تغلب » ومن في معناهن . 
| وليس لكسلم وفواعياً نكا لكاي :اولي لأ مسلم نكا 
أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت”؟ العزوبة الحاحة متعة ؛ أو لحاحة خدمة 
نضّاً - ولم يذكر الخدمة جماعة9”؟ - ء ولا يجد مالا حاضراً يكفي لنكاج 
حرّة ولو كتابية » فتحلٌ » ولو قدر على ثمن أمة . وقيل: لال ولو 
كتابية. واختاره جمع كثير”؟ ء وهو أظهر . وله فعل ذلك مع صغْر 
زوجته الحرّة » أو غيبتها » أو مرضها بشرطه. ولو أيسر بعد نكاحهاء أو 
نكح حرّة أو زال خحوف العنت ونحوه لم يبطل نكاحها . وإن تزوج حرّة 





كتاب النكاح 


(1) -العَتَتُ في اللغة : المشقة:الشديدة ». يقال : عنت فلان » إذا وقع في أمر يخاف منه التلف: 
واصطلاحاً : المنوف من الوقوع في الرّنا ‏ 
انظر : المفردات » ص 44 ؛:تحرير ألفاظ التنبيه » ص 87" ؛ الزاهر » ص أللاء 
(5) انظر : الفروع 2017/0 . 
(9) انظر : تفصيلهم في : الإنصاف »2 340/8 . 
واعحتاره هذه الرواية ف! تي لس ل اال 
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كتاب النكاح 


«فل» 
فلم تعفّه » جحاز له نكاح أُمَةِ بشرطه » وكذا لو تزوّج أمة فلم تعفهء 
ساغ له نكاح ثانية » ثم ثالثة » ثم رابعة . 

وكتابي حربي في ذلك » كمسلم . وولد الجميع منهن رقيق إلا 
بشرط ء قاله في الروضة » وابن القَيم رقن ومدبّرٍ ومكاتب ومعتق 
بعضّه نكاح أمة ولو على حرّة » وإن جمع بينهما في عقد جاز . وليس 
لعبد نكاح سيدته » ولا لحر نكاح أمته أو أمة ولده0"؟ » ولا الحسرة نككاحٌ 
عبدٍ ولدها . ولعبدٍ نكاحٌ أمةٍ انه » ولأمةٍ نكاحٌ عبدٍ ولدهاء وإن ملك 
حر , أو ولده الحرٌ » أو مكاتبه زوجته أو بعضها , انفسخ نكاحها . 

وكذا لو ملكت زوجة ء أو ولدها ء أو مكاتبها زوجها أو بعضه", 
ولو جمع بين علّلة ومرّمة مفردتيْن في عقد واحد , صح فيمن تحل نصّاً . 
ولو تزوج أمَاُ وبنتاً في عقد واحد » بطل في الأم فقط . 

ومن حرم نكاحها » حرم وطؤها ملك يمين إلا أَمَةَ كتابية . ولا يحل 
نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره نضا . 

ولا يحرم في الحنة زيادة العدد . ولا الجمع بين المحارم . ذكره أبو 
ل 


(؟) في جح : ” بعضها “ خطأ . 
(0) انظر : الاعتيارات الفقهية » ص 7١48‏ . 








هفد» 


ْ كتاب النكاجح 
بَابْ الشرُوط فِيْ النكاح 
تقدم معناها في شروط البيع . وحل المعتبر منها صلب العقد . قال 
المنقّح : ” قلت : وكذا لو اتفقا عليه قبله”'© وقاله جماعة “299 . ْ 
وهي قسمان : ' 
صحيح : كزيادة ف مهر » أو نقد معين » أو لا يخرجها من دار أو بلد ' 
أو لا يترّوج عليها ؛ أو لا يتسرّى . وإن شرطالا طلاق ضرتها 
صح”” ء وقيل!: لا29 . وهو أظهر . 
ومثله بيع أمته ؛ فهذا صحيح لازم الزوج » ولا يجب الوفاء به» 
بل يسن » فإن لم يف » فلها الفسخ بفعله لا بعزمه خلافاً 
للقاضي . ْ 0 
وخيارها على التراخي لا يسقط إلا .ما يدل على الرضا منْ قول 
أو تمكين مع العغلم» ومتى بانت » بطل حقها من الشرط ..' 


إن ©« هِ 


(1) ووافقه في : الإقناع » ١89/8‏ ؛ والمنتهى » 1١98/9‏ . 

(؟) انظر : التنقيح المشبع »ص 598 . 

ف ووافقه في : الإقناع » 110/6 ؛ والمنتهى + 1979/7 . 

(4) انظظر : الفروع ء 7/8١؟‏ ؛ المبدعء 85-81/97 ؛ الشرحء 4//ا"788-171؛ 
الإنصاف » 11/4 . ش 





كتاب النكاح 





هفك» 


وفاسد ومنه : 


الشروط 


الفاسدة 


١‏ - نكاح الشغار”" . وهو : أن يزوّجه ولِيّنه على أن يرجه الآخصر بي الركاح 


2.0 


فق 


وليّته » ولا مهر بينهما . فإن نوا مهراً صح نضّاً . إن كان 
مستقلاً - غير قليل» ولا حيلة نّاً - . ولو سُمِّى لواحدة ولم 
يُسمُ لغيرها » صح نكاح من سْمَى لا . 

ومنه : نكاح تحلّل(؟ » يتروجها على أنه إذا أحلّها طلقهاء أر 
كع ينيج ١‏ روا لف سنا ار املق علي لل م 
يصح . ولو زوّج عبده عطلقته ثلاث ثم وهيها العبد أو بعضه ؛ 
لينفسخ النكاح » لم يصح وهو كمحلّل . 


ولو دفعت مالا هبة لمن تثقٌ به ؛ ليشتري مملوكا فاش,راه وزوّحه 


الشّغَارٌ : مادة (شغر) في اللغة تطلق على معان منها : شغر بمعنى خلا » يقال : شغر 
البلد » أي: خلا عن حافظ عنعه . ونكاح الشغار ؛ لأنه ال عن المهر » وتأتي شغر 
معنى : رفع الكلب إحدى رحليه لييول . ومعناه في نكاح الشغار كأن أحدهما يقول 
للآخر : رفعت رحلي عما أراد فأعطيته إياه » ورفع رحله عما أردت فأعطانيه . ومر 
في الاصطلاح : تزويج كل واحد صاحبه حرته على أن بضع كل واحدةٍ صداق 
الأخرى » ولا مهر سوى ذلك . 

انظر : المصباح المنير » 7١5/١‏ ؛ المطلع » ص 57" ؛ تحرير ألفاظ التنبيه » ص 508- 
0 

الْحَلّنُ : هو متزرّج المطلقة ثلاثاً ؛ لتحلّ للأول ؛ سمّي للا لقصده إلى التحليل » كما 
يسمى مشرياً إذا قصد الشراء . 

انظر : لسان العرب ٠‏ 151/11 ؛ المصباح المنير» 3141/١‏ . 
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زفق 
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2 
فق 
آلف 


زف 
الف 





كتاب النكاح 


بها روعي ا الفسع احا ول يكن سملن مشروطء 
ولا منري من تؤثر نيقه وشرطهء وهو : الزوج . ولا أثر لنيّة 
الزوحة والولي . قاله / في أعلام الموقعين . وقال : ” صرح 
أصحابنا بأن ذلك يحلها *27 , وذكر كلامه في المغئ7"فيها'ء 
تنو عزر العرو 5 وغيرهما : ” ومن لا فرقة بيده لا أثن 
لنيته “.. انتهى . قال المنقح : ”قلت : الأظهر عدم الإحلال “00 . 
قلت : إن صمح نكاحٌ العبد للحرَةٍ أحلّها وإلا فلا . ولعله مراد 


المنقّح. 
ومنه 8 نكاح مُتعة9 , يتزوجها إلى مدة » أو يشرط طلاقها ف 
وقت؛ أو ينويه بقلبه نصّاً. - وخخالف الموفق7© وغيره فيها0© م 


انظر : أعلام الموقعين » 548/4 . 

194/١٠١ ٠ انظر : المغي‎ 

انظر : الغخرن » 715/7 . 

انظر : الفروع 305/000 . 

التتقيج الشيع :»صن 118+ : 

المع : والمتاع ف اللغة ؛ الأتفاع » وعتي به تكاح التعة ؛ لانتفاعها بها يعظليها بها 
لقضاء شهوته . وف الاضطلاح : نكاح المرأة إلى أحل معلوم . ا 
اسن الجاع سم 1 ا ره ع 1 اك السام 10 

انظر : المقنع » ص 511 . 

منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والشارح ابن أبي عمر » وقال :كذاثول عانة اسل العم 
إلا الأرزاعي وهي مثل بما لو نؤى إن وافقته وإلآ طلقها . 


انظن : المغيي » 49-48/٠١‏ ؛ الشرح الكبير » 47/4 ؛ مجموع الفتارى» 2١١5/89‏ 


عق 





كتاب النكاح 


فباطل . وإن علقه على شرطء. ك " زوجتك إذا جاء رأس 





الشهر " », أو " رضيت أمها", لم يصحء إلا " زوجت أو 
قبلت إن شاء الله " . وف الحرّر وغيره : مُسْتقبّل ؛ ليصح على 
حاقل وجنافن ١22‏ زوس كك هله وا كانت يوار نيت 
وليها " » أو " انقضت عدتها " . وهما يعلمان ذلك . أو 
اعت اوا سي ورور لوسرو دعاك العتات 
وغيره . 
م - ومنه : أن يشرط أن لا مهر لحاء أو لا نفقةء أو لا كسوةء»أو 
لا قَسسْم أو أن يقسم لها أكثر من ضرّتها , أو أقل : فهذا باطل » 
ويشح القت 
ها هاه 
وإن شرطا أو أحدهما الخيار أو عدم وطء » أو " إن جاءها بالمهر في مايصح وما 
وكيك كلام نلا اتيك عتينهها 01ج يطل الكترطة رضي اليكاع # ريقلا ا 
شرطٌ خيار ف مهر . وإن شرطها مسلمة » فبانت كتابية خيّر » والعكس 
06 
وإن شرطها أمة فبانت حرة » أو شرط صفة فبانت أعلى منها » 
فلا خيار له. وإن شرطها بكرا » أو جميلة » أو نسيبة » أو شرط 
نفي العيوب ال لا ينفسخ بها نكاح فبانت بخلافه » فله الخيار نصّ]© . 


. ١817/7 » ؛ والمنتهى‎ ١5 4/* » ووافقه في : الإقناع‎ )1١ 
ووافقه في : الإقناع‎ )١( 


وعنه : (إ00, نان كرا ها ادن الإراين »لاون شك 
والشبرازي”" » وقياسة الباقي . 

وإن تروج أمةٌ ينها حرة » أو شرطها حرة » فولده منهنا حيراء ‏ 
وبلق سحب و وضع إناولاكه عا رن نايهها لكان ل يخرم ١‏ 
عليه نكاح الإماء؛ وإِنْ كان ممن يجوز له ذلك خيّر » وما ولدته بعد مقامه 





كتاب النكاح 


رقيق . وإن كان المغرور عبداً فولده حر » ويفديه إذا عتق ؛ لتعلقه بذمته» 
ويرجع به على من غرّه» وبالمهر المسمى أيضاً » فإن كان الغارٌ السيد » 
ولم يعدق بذلك'ء فلا شيء له على الزوج ؛ وإن كانت الأمة تعلق 
برقبتهاء وإن كانت مكائية فلا مهر لها . وإن كان أحنبياً رجع عليه . 

وإن شرطته حر أو ظنته فبان عبداً » فلها الخيار إن صح النكاح : 

كان عقف أنه رزوي عر ربمق نل رارقل + 24 
إلى ابطر كار فى عع ينضها واكال وتلا اغبا ر نا و 
عبداً فلها فسخ النكاح بغير حاكم . فإن عتق قبل فسيخها أو مكيده بم دقف أد فده 


0 انظر : الكافي » 7/5 ؛ الجر » 74/9 ؛ الفروع » 590/1 ؛ المبدع 451/9 , 
الشرح ء 45/4 ؟ ؛ الإنصاف ٠‏ 758/6 . 1 

(0) في المطبوعة : ” الثأر “ . 

5 انظر: الإنصاف » ١14/8‏ : 

(5) ووافقه في : الإقناع ؛ ١90/1‏ ؛ ولم يذكرها ف المنتهى . 

(ه) انظر: الفروع 780/0 ؛ المبدع ء 45/9 ؛ الشرح ٠‏ 750/4 ؛ الإنصاف :11/1/40 








»6 
وطئها أو مباشرتها » - ولو ادعت الجهل بالعتق أو تملك الفسخ - , قلا 
خياز نط0 ووين ةا سد رهن اظور تن 

وهو على التراخي ما لم يوجد منها دليل على الرضا . فإن كانت 
صغيرة أو بحنونة » فلها الخيار إذا بلغت تسعاً أو عقلت , وليس لوليّها 
خيار عنها . فإن طلقت قبل احتيارهاء وقع الطلاق وبطل خيارها إن كان 
بائناً » وإلا فلا . 


كتاب النكاح 


وإن عتقت معتدةٌ رجعيّة فلها الخيار » فإن رضيت بالمقام » بطل 
خيارها » وإن فسخحت بعد دخحول فالمسمى أو مهر مثل ؛ لعدم تسمية 
لسيد , / وقبله لا مهر . 

وإن أعتق أحد شريكين وهو معسر ء فلا خيار لها . فلو زوّج مدبّرة 
له لا يملك غيرها - وقيمتها مائة - بعبد على مائتين مهراًء ثم مات 
سيدها عتقت » ولا فسخ لا قبل دول ؛ لكلا يسقط مهر أو يتنضصّف فلا 
تخرج من الثلث » فيرقَ بعضها فيمتنع الفسخ, فهذه مستثناة من كلام من 
أطلق”” ؛ وإن عتق الزوجان معاً فلا فسخ ا . 


«6 
#*0« 


(1) ووافقه في : الإقناع » ١95/*‏ ؛ ولمنتهى » ١88/9‏ . 

(؟) انظر : الكافي » #/5>-/5 ؛ المخرر » 55/9 ؛ الفروع » 7555/8 ؛ المبدعء 41/97 ؛ 
الشرحء 797/4 ؛ الإنصاف » 774/8 . 

(؟) وممن أطلق ذلك الموفق - رحمه الله - . انظر : المقنع » ص 3١84‏ . 


حرص 





مك 


بَابْ حُكُم العْيُوب في النْكَاح 





وهي أقسام : 


١‏ - يختص بالرحال جََبُ0" وعنة" . فإن اختلفا في إمكان جماع بباقي 


دلق 


زفق 


مقطوع: فقوهاء ويختمل قوله إن لم تكن بكراً . وإن اعازف بِعْنَةٍ أو 
قامت به بينة » أل سنة نصّاً منذ ترافعه . فإن عدما ولم يدّعء 
وطأهاء حلف » فإن نكل أجل » فإن وطئ فيها » وإلا فلها الفسخ » 
وإن اعترفث بوطعه مرة فليس بعنين. ٠‏ ْ 

وإن وطئ غيرها أو وطئها في دبر أو نكاح سابق لم تزل عُنْنّهِ ؛ لأنها 
قد تطرأ . ' ش 
وإن ادّعى وطء بكر فشهدت بِعُذْرَتها امزأة ثقة» أجل » وعليها 
اليمين إن قال: 00 شهدت بزوالهاء, ول . 
وعليه اليمين إن قالك " زالت بغير وطء " . وإن كانت ثيب وادعئى 


وطأها بعد ثبوت عُنتِه وأنكرته » فقوطا » وإن ادعى الوطء ابتبداءٌ مع 


َب في اللغة : القطعأ» يكال * جه عا« وجبانا :حك ميا حي + اتتاضله 
وانحبوب الذي استوصل ذكره وخصيتاه . 1 

انظر : لسان العرب :7859/1 ؛ تحرير ألفاظ التنبيه » ص 55؟ ؛ الزاهر » ص "١17‏ . 
اله في اللغة : من عَنّ معنى : اعترض » يقال : عن في السماء نحم ء أي :عرض من 
ذلك » وتقول عن لي كذا ء أي : اعترض . والعئَة : العجز عن المتماع لمرض يصيبها» 
ويسمّى صاحبه العنين ؛ لأنه اعترضه ما عنعه عن النساء . 

انظر : لسان العرب 511/111٠‏ ؛ الزاهرء ص 3١1‏ ؛ الدر النقي » 5541/7 











كتاب النكاح 


ففن» 


إنكاره( العَُةَ فأنكرته» فقوله. 

؟ - ومنها : خاص بالنساء » كرتق » وهو : سد فرج لا يسلك فيه 
الذكر”؟ » ومثله قَوَ9) ع9 ورغوةٌ تمنع لذة الوطء ء فيثبت له 
الخيارء ويثبت أيضاً بانخراق ما بين السّبيلين» وما بين مخرج بول ومئ. 


ع وهم 8 5 . 
- ومنها : مشتزك » وهو جُذَام”2؛ وبرص» وجنون - ولو غير مطيق -» 


وبر فم وفرج » واستطلاقٌ بول وحوء وقروح سيّالة في فرج » وباسور” “. 


فق 
زفق 
زف 


0 


فى 


2 


زنى 


في ج : ” إمكان “ . 

انظر : المطلع ع ص 758 ؛ الدر النقي » 4/9 580-55 : 

القَرَحُ : مصدر قَرنت المرأة قَرئاْ ‏ إذا كان في فرحها قَرّنَ . واختلف في معناه : فقال 
الشافعي: عظم في الفرج بمنع الوطء . وقال غيره : لا يكون في المرج عظم » إنماهو 
الحم ينبت فيه . وقال أبن مالك في المفلث: ” هو عظم في الرحم ء أو غدة مانعة من 
ولوج الذكر“ . 

انظر : الأم » 84/0 ؛ [كمال الإعلام » 5.4/9 ؛ الدر النقي » 595/9 . 

العمَلّ : شيم مدرّر يخرج من رحم المسرأة وحياء الناقة » شبه الأدرة في الرحل - وفي 
الرحل شيء مدوّر كالبيضة يخرج من الدبر» وامرأة عفلاء أي : ضيّقة الفرج من ورم 
يحدث بين مسلكيها . 

انظر : القاموس المحيط » ١8/8‏ ؛ المعجم الوسيط 5١/7 ٠‏ ؛ الدر النقي » /5*5 . 
لخدَامُ : علّة تتآكل منها أعضاء الجسد , من أعراضها ظهور بقع حمراء أو بثيّة اللون 
على الل يقترن بها فقدان الإحساس ببعض أجزاء المدسم , وريما تطور المرض فأدى 
إلى تساقط أصابع اليدين والقدمين . 

انظر : المعجم الوسيط ء ١١/١‏ ؛ الموسوعة الطبية الحديية , 8/8 599-51 . 
البَاسُوْرٌ : طيّة (أوردة) سميكة من الغشاء المخساطي في أسفل شق شرحي (المستقيم) » 
وجمعها : بواسير » والبواسير : مرض يحدث فيه تمدّد وريدي دوال في الشرج على - 


كتاب النكا 





١ .‏ 7 
وناصور”؟ » وخصئ » وسيل ء وخا اع وكونه خنشى تلكا - 


مثله » وحدوثه بعد عقد ولو بعد دحول ؛ صرّح به أبو العياس في . 


شرح امْحرّر”/» » وتعليلهم يدل عليه » واستحاضة , وفرع رأس» وله 
ريح منكرة » [ فهذه كلها تثبت - تغبت ]29 الخيار . 


نا 4 يه 


وهو على / النزاخي , لا يسقط إلا أن يوجد منه دلالة على الرضاى 
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من قول أو وطء أو تمكين مع العلم به إلا في اله » فإنه لا يسقط يغير على 


قرل . 

-0 الأشهر تحت الغشاء المحاطي . 
انظر : القاموس النحيط » 81/١‏ ؛ المعجم الوسيط » 51/١‏ ؟ الموسوعة الطبنة الحليئة » 
. : 

اَاصُوْبُ - أو الاسوز - : قرحةٌ تمتد في أنسجة اللدسم على شكل أنبوبة ضيّقَة الفتحة » 


زف 


0 
2 
زفق 


وكثيراً ما تكون حول اللقعدة » وهو قرحة لا تزال تتقض » وقد يستعصي شفاؤها ‏ 
فكلّما برئ جزء منها عاوده الفساد . 

انظر : القاموس المخيط ١48/7 ٠‏ ؛ المعجم الوسيط » 3117/7 ؛ المصياح المتير ع 
اا 1 

الوجَاءٌ : رض عروق البيضتين حتى تنتفخمان من غير إخراج فيكون شبيها بالخصاء لأنه 
يكسر الشهوة . انظر المصباح المثير (وحاأ) » 580./7 ؛ المطلع » ص 4 876-57 
بعدها في جح : ” أن “ 

انظر قريياً منه في : جموع الفتارى » 10778-1١99/89‏ . 

ما بين القوسين ساقط من ب . 


١‏ النواخخي 





كتاب النكاجح 


«ذل>» 

ولا يصحة شيع إلا شك ساك ايفسع انر ابسن لهاالخياره 
فإن فسخ قبل دحول فلا مهر , وبعده أو بعد خلُوة فلها المسمى » ويرجع 
به على من غرّه من امرأة عاقلة » وول » ووكيل » فلو وجد من المرأة 
والولي » فالضمان على الولي » ومثلها - في الرجوع على الغارٌ - لو 
زُرّجٍ امرأة فأدخلوا عليه غيرها » ويلحقه الولد» ويجهّز زوحته بالمهر 
الأول. 





هاها هم 
وليس لرلي صغيرة أو بجنونة » أو صغير أو بجدوث . ولا سيد أمة تزويج تصغ 
ترويجهم معيباً يرد به» ولا لوي كبيرةٍ تزويجها به بغير رضاها فلو خمالف 50 
وفعل » لم يصح مع علمه » وإلا صح ء وله الفسخ إذا علم . 
وإن اختارت كبيرة نكاح بحنون أو بحذوم أو أبرص فلوليها العاقد 
منعها(": وقيل : وغيره من الأوليساء”2 - وهو أظهر - . وإن اختارت 
نكاح بوب أو عنين لم يملك منعها. وإن علمت العيب بعد / عقدء أر لفق 
حدث به » لم يملك إحبارها على الفسخ . ولا فسخ بخرس » أو صمم أو 
عمى أو زّمّانة أو عرج مما يرد به مبيع غير ما ذكر . 


* 
#بو* 


. 391/7 » ؛ والمنتهى‎ ٠١7/7 » ووافقه في : الإقناع‎ )١( 
4755/4 ؛ الشرحء‎ 1١7/79 , (؟) انظر : الكافي , 55/5 ؛ المحررء 71/1 ؛ المبدع‎ 
. 7١5/8 الإنصاف»‎ 











4» 


كتاب النكاح 
بَابُ يكاج الكُفَارٍ 


وهر صحيحٌ حكمه كنكاح المسلمين . ونقرُهم علئ فاسده إذا 
اعتقدوا حلّه » ول يرتقعوا إلينال"'2 . وإن أسلموا أو أتونا أو ترافعوا إِلِينا ' 
قبل إسلامهم ف ابتداء:العقد ؛ لنعقده لحم عقدناه على حكمنا » وإن كان 

فق اناما + ست :ول اسل الوؤخا:: 
فإن كانت اللرأة تباح إذأ كعقده في بد فرغست » أو بلا شهوه - ش 
نص عليهما - أو بلا ولي وصيغةا "ء أو على أحت ماتت أقرًا . 
وإن كانت ممن يجرم ابتداءَ نكاحها فرق بينهما©. وعنه : مع تأبيد/ شْ 


مفسد أو بحمّع عليه” . 5 
باك ره أو من هي في عدتها » أو ع توت 1 


6)١(‏ سقطت من5. 

(5) الأولى أن يقول : وإذأكان بعده كما عر بذلك في : الشروع » /40؟ ؛ الجر 
7/5 ؛ الوحيز » ق:١١/ب‏ . 

م2 الصبعة لغة: العمل والنقدير » يقال: 0000 
كذاء أي هيئته الي بن عليها » رصيغة الكلام» ألفاظه الي تدل على مفهومه وتخقتص به. 
أما الصيغة في العقرد فهي : الألفاظ والعبارات الي يتركب منها العقد , وال :تدل على 
اتفاق الطرفين وتراضيُهما على إنشاء العقد . وتسمّى عند الفقهاء الإيجاب والقبول . 
انظر : لسأن العرب + 447/8 ؛ المدحل الفقهي العام » 7١/١‏ ؛ معجم امصطلحنات 
الاقتصادية » ص 5١8-17١1‏ . 

(4) ووافقه في : الإقناع 7٠١1/52‏ ؛ والمنتهى » 1917/7 . 

(ه) انظر : الجر » 1//7” ؛ الفروع » 741/0 ؛ المبدع , ١١6/9‏ ؛ الإنصاف 137/410 37. 








هله 


شرط الخيار فيه متى شاء - إذا مم يصح من مسلم - أو [ مدة هما ]7 
فيها » أو استدام نكاح مطلقته ثلاثاً معتقداً حلّها » فرّق بينهما . 

وإت قهر حربييٌ حربية فوطئها أو طاوعته - واعتقداه نكاحاً - أَقِرَّاء 
وإلا فلا . 

فإن كان المهر المسمَّى صحيحا أو فاسداً » فقبضته استقر » وإن كان 
فاسدا لم تقبضه أو لم يسمّ. فرض طا مهر مثل . وإن قبضت بعض 
كيلٌ أو وزثٌ أو عدٌ - به. 

4# ينا #8« 


وإن أسلم الزوجان معاً . أو أسلم زوج كتابية » بقي نكاحهما. وإن إسملام 
١‏ الكفار 


أسلمت كتابية أو أحد زوجين غير كتاييين قبل دحول » انفسخ ولا مهر . وأحكامهم 
وإن أسلم قبلها وقبل دحول ؛ أو أسلما فقالت : " سبقتئ " ) 

فقال: " بل أنت " » أو قالا : " سبق أحدناء ولا نعلم عينه " » فلها 

نصف المهر( . وعنه : [ لا مهر لها في الأولى0© - وهو أظهر - واختاره 

جماعة » وقدمه في الفروع وغيره »ع0 , 

. هابين القوسين سقط من ب‎ )١( 

(؟) ووافقه في : الإقناع , «/4 "٠١‏ ؛ والمنتهى » 1537/9 . 

زم انظر : الكاقي , */74 ؛ المبدعء ١١4/9‏ ؛ الشرح » 559/4؟؛ الإنصاف ٠‏ 5171/4. 


(4) انظر : المخررء 358/9 ؛ النظمء 97/9 ؛ الفروع ء» 7845/8 . 
(ه) ما بين القوسين سقط من ب . 








1ك 

وإن قال : / " أسلمنا معاً ونحن على تكاحنا " ء وأنكرته » فقرها . 246 

إن أسلم أحدهما بعد دخول وَقِفَ الأمر على فراغ عدة'. فإن 
أسلم الثاني فيها بقي النكاح » وإلا تبينا فسخه [ منذ أسله9© ]9 .. فلو 
وطتها ولم يسلم الثاني فعليه المهر. وإن أسلم فلا شيء لها . وإن أسلمت 
قبله فلها نفقة عدة » ولو لم يسلم . وإن أسلم قبلها فلا. وإن اختلفا في 
السابق منهما بعد دخول » أو جهل: الأمر فقوها . وها النفقة . 

وإن ارتدًا معاً قبل دخول » انفسخ نكاحهما ولا مهر . وكذا إن 
كانت هبي المرتدة . [ وإن كان هو المرتد ]20 فلها نصفه . وإن كانت 
الردة بعده » وقفت الفرقة على انقضاء العدة . فإن كان هو المرتد فلها 
النفقة . وإن كانت هي ,فلا نفقة لها . 


كتاب النكاح 


وإن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه » أو تمجّس كتابية تميه(4) 
كتابية فكردّة وإلا فلا . ش 
ومن هاجر إلينا بذمّة كد60 أو مسلماً أو مسلمة 2 والآخحصر بدار 


)١(‏ انظر في هذه المسألة بحفاً مائعاً لابن قيم اللموزية - رحمه الله - في : أحكام أهل. الذمة 
0717-1" رأى فية أنها إن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت » وإن أحبت 
انتظرتهء وإذا أسلم كانت زوحته من غير تجديد عقد ء ولم يعلم أن أحداً حدّد بعد 
الإسلام نكاحه البتة . 

(؟) ما بين القوسين زيادة من حد.. 

(؟) ما بين القوسين سقط من ب . 

(4) في ب:”غير". 

(0) في المطبوعة : ” مؤيدة . 





كتاب النكاج 





هلل» 


حرت يسع 


هاهاه 

وإن أسلم وتحعه أكثر من أربع نسوة فأسلمن معهء أو كن 
كتابيات؛ / اختار منهن» ولو كان عرماً أربعاً » ولو من مَيّتنات0؟ إن 
عاو تكفا وال ويف الأمر على ركلتة. 

وإن أسلم البعض » وليس الباقي كتابيات ؛ ملك إمساكاً وفسحاً في 
مسلمة خاصّة . وله تعجيل إمساك وتأخيره حتى تنقضي عدّة البقية » أو 
يسلمن ويكفي نحو : " أمسكت هؤلاء " » أو " تركت هؤلاء " ؛ 
أو " اخترت هذه للفسخ " » أو " للإمساك " ؛ ونحوه . والمهر لمن انفسخ 
نكاحها بالاحتيار أو كان دخل بهاء وإلا فلا . 

ولا يصح تعليق فرقةٍ بشرط » ولا فسخ نكاح مسلمة » لم يتقدمها 
إسلام أربع , فإن لم يختر» أجبر عليه . وعليه نفقتهن إلى أن يختار . فإن 
طلّق واحدة أو وطئها فهو اختيار لها . وإن وطئ الكل » تعيّنت الأَوَلُ . 
وإن طلّق الكل ثلاثاً تعيّن أربعة بقرْعة » وله نكاح البقية . وليس ظهارٌ 
وإيلاء باختيار لها . 

فياك عر شيع ازاك ارتو سردا ارون 
إن كن من يحضن . وحاملٌ برضعه , وصغيرة » وآيسة بعدّة وفاة» 
والمبراث لأربع بقرعة. 


(1) في ! : ” ميقات “ تصحيف . 


إسلام من 

تحنه أكثر 
من أربع 
ضف 








منلك" كتاب النكاج 


ن أسلم و تحته أختان » اختار واحدة » وإن كانتا آم وشا فسسنن 
ا ل ا 


« # #*« 
ا السم اع 0 وم 5 0 
وإن أسلم وتحته إمَاء فأسلمن معه أو في الغعدة مطلقاء اختار: منهن من اسلم 
١ 8 : 5‏ 1 وتحته أخرار 
بشرطه » وإلا فسد نكانحهن . 2 


وإن أسلم موسر فلم يسلمن حتى أعسر ء انار . وإن أسلمت 
إحداهن بعده , ثم عتقت وأسلم البقية » اختار من الكل . وإن عتقت 2 
ثم أسلمت ‏ ثم أسلمن » أو عتقت» ثم أسلمن . ثم أسلمت » أو عتقت 
ع ا إن كانت تعفه. 

ن أسلم وتحته حرّة وإماء » فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو 
ل ا هذا لقا , 
يعتقن » ثم يسلمن في العدة . فإن وجد ذلك » فكالحرائر . 

وإن أسلم عبدٌ وتحته إماء » فأسلمن معه أو في العدة » ثم عتق أو لاغ 
اختار ثنتين . وإن أسلم وعتق » ثم أسلمن أو أسلمن”"© ثم عدقء ثم 
أسلم ؛ اختار أربعاً بشرئطه9؟؟ . 


(0 فيأروح: ” أسلمت “ والصواب ما أثبته : 
(؟) شرطه هو : أن يكون عادم الطؤل , خخائف العنت ؛ لأنه في حال اجتماعهم في: الإسلام 
كان حرا » فيشترط في نحقه ما يشترط في حق الحر » ويثبت له ما يقبت للحر . 





أولة قسن التراكة ا 77 
الفصل الأول ١‏ قصر اللو لقا 
المبحث الأول : الحالة المنيااسعية ‏ ,ييييتيييييييي ميد متمد 
الحقبة الأولى ا 111000 
الحقبة الثانية : وتعرف بمماليك البرحية » أو الشراكسة ا 
التقييم السياسي لعصر الدولة الشركسية 00000 
العهد العثماني في الشام [ آز[ [ [ [ |[ ز ز [ 0 0 00000 
ولاة دمشق في عهد السلطان سليم 0000000 
السلطان سليمان القانوني ... 0000000 
المبحث الثاني : الحالة الثقافية 22*30 





) الجوامع : 0-9 ا00 


د ) مدراس الأثئمة الأربعة : 21 


أولاً : المدارس الحنفية 0 


«مكلة 





ثانيا : المدارس المالكية 


ثالنا : المدارس الشافعية 00 


رابعا : مدارس الخحنابلة 


؟ - مكانته العلميّة ل ل 0 


أهم العلماء المبرزين في عصر المؤلف 0 
الفصل الثاني : توجهة الإؤلف 
المبحث الأول : حياته الشخصية . 22 


ممعم مم ممم فم م فم ممم ممم ممم وده ممم موه موه ممم ممم ممم م ممم ممم مم م لانن 


00000 


الفصل الثالث : التعريف بكتاب "التوضيح في الممع بين اللقنع والتقيح * 


كه 


56 


الى 


ان 


ا ل لص 


المبحث الأول : توثيق الكتاب [1[ 1[ [1]1]1]1|]|1|1|[|1[1[1[1[1[1] 1[ | |1 1 
١‏ - عنوان الكتاب د الل 

0 نسبته لمؤلفه ااا‎ - ١ 

1 دفع شبهتين حول الكتاب امح فارص اسح‎ - ٠ 

4 - تاريخ تأليف الكتاب ومكانه 0101 

ه - مدة تأليمف الكتاب ا 

المبحث الغاني : أهمية الكتاب. اذ[ 01 
المبحث الثالث : مصطلحات الكتاب 1 
المبحث الرابع : منهج المؤّف ااا 
أسباب تعدد الرواية عن الإمام رحمه الله ا ا 

] - الأسباب الي ترجع إلى الإمام أحمد نفسه تي 

ب - الأسباب ال تعود إلى أصحابه وأتباعه ا 

ظهور الخلاف المطلق 0 

منهج الشويكي ن التضيخ» واللامخ الي رسعها ...| 

المبحث الخامس : مصادر الكتاب ااا 00 
المبحث السادس : تقييم الكتاب . مذ ز[ز 0 ز 1 ا 
أولاً : مزايا الكتاب . 8 00005332 00 0 

ثانياً : الملحوظات على الكتاب . ا 

ثانياً : قسم الدراسة 0111 ا 


وصف نسخ الكتاب . اتسا ما ماة ال م نة /11 


«لئلة 





منهج تحقيق الكتاب . ما ا ا 111 
تماذج من نسخحة دار الكتب المصرية 9[ أ »© لا 





باب مسح الخفين وما في معناهما 111 
باب موجيات الوضوء » تواقضه » مفسداته مخضا اا 
الشك واليقين ف الطهارة اا 00 
باب ما يوجب الغسل » وما يسن له » وصفته . ا 


الأ مسال الوا شم 








صفة الغسل ا م 1 
باب شرط التيمم وفرضه وصفته 0000 0 0 
فرائض التيمم 1 1 1 ااا 
صفة التيمم ايا ااا اذ[ از 
باب إزالة النجاسة الحكمية ل اس 1 
باب الخييض د ل مدل امم اسم اللا ا مو ا 
حكم المبتدأة بدم أو صفرة أو كدرة ا ااا 00 
حكم الاستحاضة والحدث الدائم 1 اا 
النفاس وأحكامه ا امس افا امس ا 1 
كتاب الصلاة . ذ 1 1 1ذ1 ز2ز1ز10 1210 ز1 1 1[ ذ[ ز ذ اال 
تعريف الصلاة لل ا اسم ا 
باب الأذان والإقامة 08 0 00000 
باب شروط الصلاة ان الا اجاج وواسسو سقس ال امس سس ا 
كيفية إدراك المكتوبة » وما يتعلق به 00001 ااال 
باب ستر العورة ااا ااا 0 
ما يكره في الصلاة وخارجها من اللبس اا 0 
باب اجتناب النجاسة ا 
الأماكن الممنوع فيها الصلاة سس ا 7307 
باب استقبال القبلة ا و ما ا 15111 


القرب من القبلة والبعد عنها ا ااا 





مه قرس الموضوفات 
باب النية 1 ةزةزةزة ز ز ز ز 00 000100 
النية في صلاة الجماعة ااا سارو رعاو الا ا 1 
باب صفة الصلاة ا ع وا سباك اصات وباتواماب الخد ا 1 
ما يكره ف الصلاة اا ااا 
أركان الصلاة حقيقتها : عددها لس م ل 
واجحبات الصلاة القولية والفعلية 8 00000000000000 
سنن الصلاة القولية والفعلية امناو اماو ا الا م موا ابا ل ا 
باب سَجود السهو. ...:: امف ساس طساو اا مك 
حكم الزيادة 11 ز1[ز[ز1[1[1[1[ز[1[|[|[ز[ [ [ |[ 01 
حكم النة 0 
حكم الشك اا 
حكم ما يبطل عمده الضلاة ا 
باب صلاة التطوع .......... ا 
صلاة الليل وأحكامها 1 1 1ز 1 ااا 
سجود التلاوة والشكر وأحكامهما 01010101 ااا 
بيان أوقات النهي ا 1 1 ااا ا 
باب صلاة الجماعة ل 
بيان الأحق بالإمامة ف الصلاة ا 
موقف الإمام والمأمومين .................-----. ل ا 1 
أحكام الاقتداء 2 








الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة 0 0 ز 0 ااا 
باب صلاة أهل الأعذار 0 0 1 0 1 اا 0 





باب صلاة الكسوف 0غ 
صفة صلاة الكسوف 11 1[ 1[ ااا 
باب صلاة الاستسقاء 1 1 1 1 ااانا 
كتاب اللجنائز 11 1[ |[ ااا 
غسل الميت وأحكامه 00000000 ااا 0 
التكفين وأحكامه 0111 ااا 
الصلاة على الميت 1 1 11[ 1[ ا ااا 
حمل الميت د11 ز1[ز[ز[1[ز[1[1[1[ز[ [ [ 1000( 
الدفن وأحكامه 00000000 [1ذ[1[1[1[1[ز[1[ |[ 011 


أحكام زيارة القبور والتعزية 0000000010118 ااا 0000 





باب إخخراج الزكاة 0 ا 








باب ذكر أهل الزكاة لاسو 1 


تفصيل في ذكر أهل الزكاة 1[ 0 
من لا يجوز دفع الزكاة لهم 51 
صدقة التطوع ااا 
كتاب الصيام 0 0 ااا 0 
كيف يثبت دخول الشهر اا ااا 1 0 0000 
النية وأحكامها في الصيام 0[ ا 
بابب ما يُفسدُ الصومٌ ويوحبُ الكُفارة الا ا ا ا 1 
الجماع في نهار رمضان 9و ااا 
باب ما يكره » وما يستحب ف الصوم » وحكم القضاء اسع اا ماك ااا 206 
ما يسن للصائم مما ام ااا لاج ل الاسط وال 
حكم القضاء 0 ااا 
باب صوم التطوع 00000 0 اا 
قطع التطوع ماطف الات مي اجا اما اناس اس ا 
اللياللي والأيام الفاضلة ا 100000 
كتاب الاعتكاف 99-_-_-ج-ج-ج--0000 0 2 2< 2 2 121212 1 1 ا ا 00 





ب 


الإتلاف والتسبب في الصيد ملب ااه مضا امم د الف ملو شيو لاقة 
باب صيد الحرم ونباته الا لومم ساق حومة سه اوبره 
نبات الحرم 00 11 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0 
حدود الحرمين ا 
باب دخول مكة 00011 0 0 
السعي بين الصفا والمروة ال الما و 
باب صفة الحج 00 
الدفع إلى مزدلفة والمبيت بها سوج لسار واوا ام ا 5 
الرحوع إلى منى اس ساني م ماودو سس امقماوم اماو سا ا 0 
حكم من أراد العمرة وهو بالحرم 00101011 0 ااا 
أركان الحج وواجباته 0 1[ [ز[ز[ |[ 0 
باب الفوات والاحصار 0000 00 
باب الهدي والأضاحي 0 11[ 1[ 1 
ما يتعين به ال هدي والأضحية 001 1 ا اا 
السنن المتعلقة بالهدي دببب000 00 
الأضحية وأحكامها 1 101أ#أآ110ذ 00 
العقيقة وأحكامها ان او ام ل ا 0 
كتاب الجهاد 6 ا 
جواز تبييت الكفار 0 0 0 0 0 0 0 10 1 10 1 1 1 1 ا ااا 











لله فهرس الموضوعات 

باب ما يلزم الإمام وايش 1 1ز12 1 1 1[ 0111 
واجبات اليش 000010000011 0 اااا 00 
حكم الغزو بغير إذن الا م مسب اسمس مه 
باب قسمة الغنيمة 10 [ذ[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ 1[ ااا 
كيفية تقسيم الغنيمة اما ا ا ا قد 
حكم قول الإمام من أحذ؛ شيئا فهو له 0 51 
باب حكم الأرضين المغنومة زد دزدك0ك000000 
باب الفيء لقي سما نارود توف أت مكل كاا عوةاملجد و اكة 
باب الأمان 1[ [ذ[1[ذ1ذ1ذ1[1|1[1 1[ |[ | |[|[|[|[|[|[|[ز[ |[ ااا 0 
باب الدنة لاخو نف اال ال طوام ادا نم لجو لتقو لع ا ل م6071 
باب عقد الذمة | |[ | اا 
باب أحكام الذمة 1 [ذ1ذ1[ذ[1[1[1 1[ 1[ 1[ ااا 
ما عنع منه أهل الذمة 00000000000111 
حكم تبديل الذمي دينه ا 1 1 ااا 
كتاب البيع 1 0 ا 
شروط البيع [ذ[ذ[ذ[ذ1[1[1[1[1[15[1[1[1[ 1[ 1[ [[ز[1ز1ز[1[1[1 |[ 1[ اا 
حكم تفريق الصفقة 

حكم بيع.وشراء من تلزمة جمعة ز[ز[ز ز 1 00000000 
حكم التسعير لما 


باب الخيار في البيع والتصرف ف المبيع » وقبضه , والإقالة 


حكم الاختلاف ف حدوث العيب 50 
حكم ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع سدم رولبتت 


حكم الاحتلاف في صفة الثمن 5ش2>2>ك'+' 2*7 
حكم اشتراط ذكر مكان الوفاء والعقد 252321 


1 
21> 
4 
ين 


انا 


دفع المال إلى المحجور عليه لحظ النفس 6ب 210000000 


ولاية الولي وتصرفه 





باب المساقاة والمناصبة والمزارعة المسسواه تبتك او ا 


مايجب على العامل ورب الأصل وطس ا و 


شروط المزارعة حن جص ءا ترا جايو دواري ا ليمي وو رساي ا كر د خ فح باك مم 





اللا 


تغرف 


ظ 


الشرط الثالث : كون المنفغة مباحة لع ا ا 
الإحارة. ضربان الأول : عقد على عين م ا ا 





مروفة تازه اليك ا 


لزوم عقد الإجارة 50500 7 
ما يضمنه الأجير الخاص.. . كا 00 
ما يضمنه الأجير المشترك..: اس 11 
ما تحب به الأحرة وتستحق وتستقر جز[ [ز[ز[ [ ز ز ا 000000 
باب السيّق 0 1 000 
شروط المسابقة م يي الا 1 
بيان أن المسابقة ال ا ل 32 
شروط المناضلة بب007 ااا 
كتاب العار يْة 11101111 لفقلا 


الاحتلاف ف أنها إعارة أو إجارة أو زراعة أو وديعة 0 


ضمان المثلي والمتقوم 210111111110110 
إتلاف المال حزم بلا إذن 108 


ضمان ما أتلفه غير الضارية والجوارح. 100000 
إن صطدمت سفينتان فغرقتا زز ز ز 00101111111 
تصرف المشتري قبل طلب الشفعة وبعده 0ؤ 2220110100 
مايملك الشقص به 0 


باب إحياء الموات 


ما يتحقق به إحياء الأرض م و 


حكم السقي والحبس لمن في أعلا الماء ولمريد إحياء الأرض 





لالس اف ل 1 








47 فهرس الموضوعات 
باب الجعالة ا 0000000 00 
باب اللْقَطَة 0 
ما يباح التقاطه وحكمه 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ |[ |[ ا 000 
ما يشترط لإباحة التصرففُ في اللقطة 00 
الملتقط بأنواعه حكمه واخد 07 0000 
باب اللقيط اماس سسسب و دن مادا 
ما يفعله الإمام في القصاص اط الس اديس مسد ال ا 
كتاب الوقف 11 ز[ز[ [ [ 1 011 
شووط لوقف بد ا الما ل ار 
باب الهبة والعطية 05 ااا 0 
كتاب الوصايا مم متواه جتحي اجا سد سوه واد سو ا قم 
الأقوال الي تبطل الوصية أو تعتير رجوعاً . 1 
باب الموصى له 10 1 1 ا 0 
ما تصح به الوصية وما لا تصح به 7 7!!ض!ظ!ظ«<!| |1[ 11070001 
باب الموصى به 000 0 
الوصية بالمنفعة المفردة 
الوصية بالمعين تبطل بالتلف حو فوته لماعو الج مساو سو ما كر 
باب الوصية بالأنصباء و الأحز ا ةذ 2د 000035 0 ال 


الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء كا 0 


7ت 1 


باب الموصى إليه 010100-00 0 
عدم صحة الوصية إلا في تصرف معلوم يلك فعله مكدب اسااسوو 10 
كتاب الفرائض :-ن 20 2< 2 2 1 زذ 0 
باب ميراث ذوي الفروض العا ا 8 
ميراث الأب والحد 0 01 


أحوال ميراث الأم 1 1 1 اا 





باب ميراث أهل الملل ب دب دز دز 1 ا ا 00 
باب ميراث المطَلمَةِ ا ا 1 


باب الإقرار .مشارك في المراث 





الإقرار ف مسألة العول كن يزيله رز 000 
باب ميراث القاتل بماك ف امهل م داعأ ايع ولا ساي أي اومان لل ألا كه وأهاوء # لوطع جع مهاه ورت وأحانا و دوعا عام واد ولام طم #أعاو واو 4 11 
باب ميراث المعتق بعضه ل ا و 


تفصيل القول في الرد على من بغضه حر إن لم يصبه بقدر حريته بنفسه 51 
باب الولاء.... ك' 








من يرث من النساء بالولاء 000 0 0 0 000 0000 
جر الولاء ودوره ا 0 
كتاب العتق 00 
حكم عتق المشاع والمعين والمشترك 0 اك 
الصيغ القولية للعتق وأحكامها جين اراس ا الام او ا 
العتق في المرض 000 
باب التذبير ا 
باب الكتابة 0065 ا اا 0 
ملك لكاتب لكيه ونقعه 8 00005 
وطء المكاتبة 0001081 0 0 0 ااا 0 


نقل ملك المكاتب وما يرتبط به 51 


الكتابة عد لازم 00000000 0 ا 
الجمع في الكتابة 01[ اا 
الاحتلاف في الكتابة اس مسد الم ص ومو 
الكتابة الفاسدة ساو ا سو ار حا و 1 
باب أحكام أمهات الأولاد 001020227 ا 
كتاب النكاح 7 دبببب0010 0 ا 
حطبة المرأة وما يجوز له أن ينظر ا ا و ل 
التصريح بمخطبة المعتدة والتعريض بخطبة الرجعية مو وه 
باب أركان النكاح وشروطه 06 0[ 101011111 
شروط النكاح خمسة 0 0 ااا 
الشرط الأول : تعيين الزوجين 0010110001011 اا 
الشرط الثاني : رضى الزوجين ا 
الشرط الثالث : الولي وما يتعلق به اا 
وكيل الولي يقوم مقامه غائباً وحاضراً ا ا 
حكم استواء الوليين في الدرحة 0 1 ذ[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ ا اا 
أحكام تزوج الأمة اا 1 1[ 0 
الشرط الرابع : الشهادة 1 
الشرط الخامس : الكفاءة 00000000000 
باب المْحرّمات في التكاح 1[ 1[1[ز[ز[ [ [ [ [ 0 اا 


القسم الأول : المحرمات على الأبد م م ا ا ل 





»6 فهرس الموضوعات 
القسم الثاني : ا محرمات إلى أمد ا 
النوع الأرك بعة ايع م الى امس الم ال 
النوع الثاني : لعارض يزوكٍ 1 0 
.باب الشروط ف التكاح ملعا لاما ابه اما اسان الس وو ا 
الشروط الفاسدة في النكاح 110 
ما يصح وما لا يصح من الشروط 0000778 ا 00 
حك إن متاك ولت رفيق أر يوه ا 
باب حُكْمٍ العُيوب في النكاح 0 
خيار العيب على التراخي علا الم عا ال ا ا و الم ل ا 
أحكام تزويج الصغار والمجانين ومن به عيب والفسخ في ذلك ا 
باب نكاح الكفار ا ا اماه بالا 5 
إسلام الكفار وأحكامهم م 141 
من أسلم وتحته أحرار وإماء 8 ز ز ز>ز+ز+ز ز 0001 21010111001 مي 
كتاب الصّداق 11/1 
يشترط علم الصداق زد كد 00000 
الصداق .محرم و0000 00 
للأب الحق ف مقدار الصداق ابم اسطبب اس م الم 
هل للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده سات الوط خم ا ا ل 3 
المهر للمرأة ا كاتس الت 11 
ما يسقط. به الصداق وما يننصّف به وما يقرره كاملا 00 


ا ااا 


الاختلاف في قدر الصداق وما إليه وأحكام ذلك ز ز[ز ز ز[ز[ 0 000 0 0 00000 
المفوّضة ا اا امش و 
ما يستقر به المهر ومتى يجب 000005 0 ااا 
باب الوليمة 00 
باب عِشرة النسّاء 1 11[ 1[ 0 0 
متى يحرم الوطء وحكم العزل وغيره 78 ااا 0 
التسوية بين الزوجات ز ز ز ز ز ز 1 011 | |[ 11111111 ميل 
قدر إقامة الزوج عند نسائه 00000000000020 0000 0 ا 
النشوز وأحكامه ا 
كناب الختلع ا 1 
الخلع طلاق بائن أو فسخ ؟ وصيغ الخلع ا 
أحكام في الخلع ا 00 
الطلاق المعلق بعرض كالخلع في الإبانة اه اام م م ا ا ار 
إذا سثل الخلع فطلق أو عكسه لاعف السب اتح لماكتو الوا ا 
المخلع والطلاق في مرض الموت والوكالة في الخلع :ب 00000000000 
إنكار الخلع والاختلاف في عرضه 00010111 00 0 اا 
كتاب الطلاق 2-3 00000202 ااا 
من يصح توكيله وتوكله في الطلاق ا ع ل ا 
باب سنةٍ الطّلاق وبدعته وب ا 


أقوال وأحكامها فْ الطلاق 1 





2 فقي اميد ! 


باب صريح الطلاق وكنايته اتسنا ا ا ارك 
كنايات الطلاق 000 00 
ما يقع بالكنايات الظاهرة والخفية اج ا 
بابُ ما يحْتَلفُ به عددُ الطّلاق اماك واب ب ا ا م ا لا 
حكم جزءٍ الطلقة 11 001 
ما تخالف به المدخول بها غيرها 1 ذ1 1 1 01 
باب الطلاق في الماضي والمستقبل ز [ز[ |[ [ | ز[ [ [ [ ز[ [ [ [ [ [ 1 001 
استعمال الطلاق' استعمال قسم وتعليقه بالمستحيل 1 1 ااا 
الطلاق :ف زمن المستقبل ا ا الم 
باب تليق الطّلاق بالشروط سس ا 
أدوات الشرط المستعملة ف الطلاق والعتق زط يز 0 000000 0 اا | 
أقوال في الطلاق. وأحكامها ا ااا 0000 





تعليق الطلاق بالكلام والإذن 0000001 0 0 ااا 0 


تعلق اللا با م 113 





مسائل متفرقة ف الطلاق .! 


ا اص 





كتابُ اللعان وما يلْحَقَ من النسّب ١‏ 
شروط صحة اللعان و00 0 0 000000 
ما يثبت بتمام اللعان من الأحكام ز ز ز ز ‏ 0 0 0 
ما يلحق من النسب 1 0 0 
بوت النسب بالإقرار بالوطء ا 
كتاب العدّدٍ 02-0 ن 2022-72 2 2 2ز2 2 12 زذ 121 1 ذل 
وطء المعتدة بشبهة أو بنكاح فاسد ب 00 


لله 





باب الاستبراء 52200 ل 
استبراء الحامل وغيرها ل ملا 


كتاب الرّضّاع ١ش‏ قل 





ا ا بص 


حكم قتل العدد بواحد 100 
من أمسك إنساناً لآخر حتى قتله 1 
باب شروط القصاص لخ اب لا سو امو 1 
مكافأة المقتول حال الحناية 








أحكام الاصطدام ماخ ممم 1 
حناية الإنسان على نفسه اا 
تأديب الولد والزوجة 00000000 ااا 0 


باب مقادير ديات النفس 





دية القن بز ز ز 0 0 
دية اجنين 0 





»2 فهرس الموضوعات 
باب ديات الأغضاء وَعَنَافيها 0 0 اال 000 
دية المناقع لاس سس اماس سس سم م رس اوقا 
دية الشعور الأربعة ءدةزد زد زد د2د001513121 1 ا 
باب الشّجَاج وكثر العظام ساس ا و ااا 
دية الحائفة ا 2 1 1 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1[ ا ا ااا 
ما يحب في كسر الضلع ونحوه 0000 ااا 0 
باب العَاقِلَةٍ وما تَحْمِلَه 0002 0 0 0 اا 000 
ما تحمله العاقلة وما لا تحمله 000 
باب كفَارَةٍ القتل م ا 
باب القَسَامَة 07 0 0 ااا 0 
كيفية القسامة 00 0 0 0 0 0 0 ااا 
كتاب الحدود ببب01 0 ا 
اجتماع الحدود مع بعضها أو مع حقوق آدمي و ب ا 
عات نذا عار ترم رمجة ةرخا زليه 5 100 
باب حدٌ الرّنا 6 ز [ [ 1 ا 
شروط إقامة حد الزنا 0 00 
يَابُ حَدٌ القذفب............: 000001015 0 0 0 ا 00 
القذف الجائز دك ااا اا 0 
ألفاظ القذف الصريحة والكناية 00 





مله 


باب التغزير 9“ ؤز[ز[ز ز ز 1000111 
باب القطع في السرقة 11111 ااا 
كيفية القطع 0 
باب حدّ الْحَارِيين ا 0 
المدافع عن نفسه أو حرمته أو ماله 0000378 0 0 
بابُ تال هل البغي متناف سب وسو اموا مم ل 1 
حكم من أظهر رأي الخوارج 1 1 1 ا ااا 
باب المرتد 000000 
كيف تتم التوبة 0 0 
لا يزول الملك بالارتداد 00000100010221 00 0 
حكم الساحر 111 2 ز ل 
كتاب الأطعمة ز 1 ز ز ز 0 ز ز ز 2 ز 2 2 ا 
ما يباح ويحرم ويكره من الأطعمة 0 ااا ا 
حكم الاضطرار 000 0 0 0 0 ااا 0 
الأكل من ثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر امس و 1 
باب الذكاة 000 ااا 
ذكاة الحنين ذكاة أمه توعان فاق ا اا مال ابوه الجا مل ال مسوم لو 10 
سئن الذبح ومكروهاته اا 0 
كتاب الصيّد 2 2 2 2 2 2 2 2020202 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 02 20 0 2 0 10 1 01 
نوعا الآلة المشروطة في الصيد ز 0 0 0000 





»2 فهرس الموضوعات 
قصد الفعل حقيقته ا ااا 0 
الطيع فيد الإردال ارراري 1[ [ 1 1[ 11[ 1 
كِتَاب الأ يمان 0000070 ااا 0 
بيان حروف القسم 8[ [1[1[ؤز 1[ ز[ز ز[ز[ز[ |[ [|[ز|ز|[|[| [ 0 ز[ز [ | ا 000 
شروظ وجوت الكقارة ل ا 1117/1 
من حرم حلالاً سوى زوحته لوس امج ما سولج 1 





باب جَامِعِ الأيُمَّان 1310131212118 1000 
العبرة في اليمين بخصوص: السبب لا بعموم اللفظ 1 
من عدم النية والسبب رجع إلى التعيين موس بك اواك ال ا 1 
الرجوع إلى ما يتناوله الإسم 8 0 00000000 
ألفاظ ف الحلف وأحكامها 0 ما اراق الم نمك ١146‏ 
الاسم العرفي والاسم اللغوي 0 1 1 1 1 1 1 ز 1 اال 
الحنث باليمين أو عدمه ا 000010212112121 ااا 
الحلف على المستقبل ا اا 
باب النذر بالا حلمو مامتو افد ووم امار و الحطا خكة مقع عا ا 1151 
حك جو مو د و2 ا 
كعاب القضّاء مم ١14‏ 
المستفاد من الولاية العامة ل مل فس ا ا 


سلطة ولي الأمر ف تقييد سلطة القاضي امسو بد م ل م م 1 


ما يشترط ف القاضى 11[ 1 |[ 00111 
التحكيم وأثره و ا ا 
باب أدب القَاضِي 00 


ما يبدا به القاضى عند استلامة القضاء.................... 








النظر في أمر الغيّاب والأيتام والمجانين سما 
لزوم إحضار الخصم الحاضر دز 000 
باب طريق الُكُم وصبفته ااا ااا 0 
عمل القاضي ف الدعوى واطياد الك ام ام ا ل 
قول المدعي ما لي بينة 

من ادعي عليه عيناً في يده فأقر بها دب 00 
شروط صحة الدعوى 1 [ذ1[1[ذ[1[ 1 [ذ[ذ[ز[ 1[ 1[ ا ااا 
ما يعتبر ف البينة ةي 1 ا ااا ا 
من ادعى أن الحاكم حكم له بحق ا 00000000 
إذا غصبه إنسان مالا جهراً 057 0 0 ااا 
2 كم كاب الْقَاضِي إلى القاضِي 0 


إذا حكم عليه المكتوب إليه 0 1 1 1[ ااا 











ده > فهرس الموضؤعات 

دقري لفل قبدائية ره تايا ع و ا ا 
باب الدَعَاوَى والبِينَات ا 11[ [ 1 1[ ا ا 
أحوال العين. المدعى عليها وأثر ذلك اس سم م 11 
تداعي العين ف يد الغير 0 1 121 ز1ز1 1 ااا 
من بيده عبد ادعى شراءه وادعى العبد عتقه 110 
نا تَعَارضَ البينتين 0000[ 011111111 

من مات عن ابنين مسلم وكافر 11[ 1[ ا 
كان الكياقات ام 1 


ا 1 أت 





يَابُ مَوَانعٍ الشَّهَادَةَ ا اا ةذ[ ااا 
بابُ أقسَام المثهُود به وَعَدَدُ شهوده ا 
ما تقبل فيه شهادة رجحل وامرأتان ااال 


باب الشّهَادَةٍ على الشَّهادَة والرّجُوع عَنْها 
الزيادة والتقص ف الشهادة ا 00 
اللفظ الصحيح الكاقي في الشهادة وان سه ساي السو م 1 1 


باب اليَويْن فِيّ الدعَاوَى ا ا 1 





كِتاب الإقرارٍ 0 2 2020 2 0 0 1210 1 1 1 1 ا ا 

إقرار القن ز[ز ز ‏ [ ز[ز ز ز ز ز ز ز ‏ ا 
إقرار تجهولة النسب برق ندا 0 
باب ما يَحْصُلُ به الإقرّار [ ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ |[ ز[ [ [ ز[ز[ز [ [ [ [ 111010011 
با الحَكْمٍ فيما إذا وَصل إقرَاره ما يغْيّده زدٍدنبد0 10 





5 - فهرس البلدان والمواضع ونحوها ا 0 
٠‏ - فهرس المصطلحات والحدود 0 
4 - فهرس الحضارة 1[ 1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز[  [‏ 0 ا ا ا 00 
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رده > فهرس الموضوعات 
٠‏ - فهرس الحيوان اكد افو اال مر لط م ال 111 
- فهرس التبات 0[ 1[ذ[ذ1[ 1 1[ز[ 1 1 1[ 1[ ااا 
١١‏ < فهرس القواعد والضوابط الفقهية ا اا 00 
م١‏ - فهرس الخلافات الكبرى ااا 
١‏ - فهرس المصادر والمزاجع ا 1 1 1 1 1 1 00 
٠‏ - فهرس الموضوعات 1 1 1 ااا 0 


